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لج جلية لصفا الإسلامية. وريدة لإ لجرير 
الأستكذ لفاظء ولقنيخ المعب مثمد فود بن جما 
لدين: بمناسبة مقن فج فج مؤتو لمعلية لعااج عن 
لعقيدة الإسلاميةة| منعقد فخ شفهر صف كاه - 
ديسمبر كا كل وغاية المجلس الأعاخ للتننون الإسلامية فج 
وإأية نسجرج سمبيلان بدطة ملؤياء تعبير| عن |متنائج 
وتعيوج لدغوتهر [عهريمة .. 

وأساء الله .غز وهلء ‏ أن يب[ 2 فج جهودهر, 
ويقودهم أخ أعلر لنافع, ولعله لصالح المتقلء. وأن 
يصلهر بعطه شير وو. 

د. مصهر الثير الإدريسج 


الخد الله اللدو جد جلزل ذاته وكمال عقا المتقدين : را لجدروت عن السقن 
وَسِمَاتَه. وَالضّلاة والسّلامْ على بيه سينا مُحَمّد المؤيّدِ بسَاطع حُجَجِه وَوَاضح بَيْئَاي. 
وَعَلَى آله عِثْرَةٍ النّبِىّ وَدُرَيّاتِه» وَالرّضًا عَنْ أَصَحَابهِ هَدَاةٍ طريق الحقّ وَحْمَاتِهِ» وَالصَالِحِينَ 
التَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحسان إلى يَوْم الدّين. 

ل ل ل ل ل ا الس 
أبي البَركات عَبْدٍ السّلام بْن تَيْمِيّة الحرّاني (تلالاه) بفكروء وَتَنوع لوه وَطول نَفْسِه 
فِي الحجاج عَمّا يَعْتَقِدُ تبُوتهُ وَحَيَاتَهِ الحافلة بِسِمَات الشّجَاعَةٍ والجرأة فِي جَهَادٍ 
المعتَدِينَ عَلى أرض الإسْلام مِنْ بَقِيَّةِ جَحَافِل المقُول, وَالصَبْرِ عَلَى قَيْدِ ام وََاءَ أسْوَار 
السّجون , وَغْيْر ذلك و التعرت التي تَحَفِل بها تَرَاحِمهُ ‏ قد شَعَلَ سَمْع النّاس وَأَنْظَارَ 
العلمَاءِ فى عصرهء وفيما كلاه مِن أيام النّاس وَأعمّار أهل العلم ؛ فَمِنّهُم موافقٌ متابع . 
وَمِنْهُم ذلك سما وَمِنْهُم مَخَالِفٌ مُجَرْح. ولد َمل مواققوة ف مضاف الأتمة الكبارء 
وَعَلا مُحَالِوه في الطذن حَلَيْهِ حَتّى حَكم بَْعهُمْ بخْرُوجه عن ايلة, وَبَدَعَ أَوْ صَرْحَ بكفر 
١‏ شيخ الإسلام مَعْ العلم بم يَلَرَمُ صُُ شَاردٍ أقوَالِه في أَبْوَابِ الاعْتِقَادٍ؛ فقَدْ أجمّع 
مَتَابِعوهُ ومجرحوة مَعَا عَلَى حِدّة دَكائه وسعة اطلاعه. 

ولد وَضّعْ الشَيْمْ ابن تَيِْيّة نفسَهُ في طرف مُقابل وَمُتَاِضِ لعِلم الكلام. وَقَلَدَهُ مُتابعُوة 
ا لال كن الشيخ مع ذلك كله كان متها بعلم لكلام 
يَخُوضُْ في دقيقه وجليله خَوْضَ الل الُحْترفِينَ: وَإِنْ متاك في كلامه ل 
وَانْتَقدَ مُعْظمَ ال أو المَدَاهِب الكلاميّة اه والشيعيّة. وهذه الدَعوّى من 0 ما 
أسعى إِلَى إثبَاتِه في هَذِهِ الدَرَاسَةِ المتَواضِعَة الَتِي أرْجُو أنْ أَوَفْقَ فِيها مَعَ ذلك إلى بَيَان 
وَجْهِ الحقّ في كثير من المسَائْل التي يُرَجَّعْ فيها كَثِيرٌ مِنْ دَارسِي علم الكلام وَالفْسَفةٍ 
اسيك العام ين أقوَالَ ابْن تيمية فِي َقَدِ آرَاءِ التكَلمِينَ عَلَى وَجْهِ التّسْلِيم بأنَّ أقواله 
هِيَ أقوَالٌ السَّلّف مِنْ أَيْمّةِ الفقهاء وَالمُحَدَئِينَ وَهِيَ لا تَعْدُو أنْ تكونَ آرَاءَ كَلامِيّةَ تَحْتَمِلٌ 


الكل و لصوا وقد كر فبها و التطاسفة آر الات بالفسف وي الس ضرال 
أيِمَةٍ الفقهَاءِ وَالْحَدَئِينَ ما لَمْ يكَنْ في آرَاءِ بَعْضٍ المتَكلمِينَ الذينَ عُرفَ عنهم مَرْيْ الكلام 
ال هاما دَفْعَنِي 7 ع 0 لحان إل اديه كلام الا ا 
الشيُوع الذِينَ أدِينْ لَهُمْ بكلٌ مَا يَدِينْ به طَالِبْ العلم لِأسَاتدتِهء وَمِن الرّقَاق وَالأثرَاب 
ااه عَلَى نحو قَد يَرَبُو على مُناقشَة كلام ابن تَيْمِيّة نفسه في بَعْض المسَاثْل. 

وقد َتابَعَت جْهُودْ شيُوع الأشعرية وَالَتْريدِيّة المتآخَرينَ وَامعَاصِرينَ عَلَى الطَعْن فِيما 
ال ان لي وق دفع مَا أحَذهُ عَلَيْهمْ وَانَمَمَهُمْ فيه بِتَجَاوْز مَا َرّرَ في الكتاب 
اسن وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السّابقونَ مِنْ سَلّف الأمِّ الأخيّار أو صَرَّحَ بمُخَالَفَتِمْ فيه لإجمَاع 
أل الأذيّان. وني لا أَحْسَبْ أن ابْنَّ تيْمِيّة قَدْ تجَنّى عَلَى المتَكلمِينَ في كل ُقوده. ولا 
أنّ هؤلاء المتَكلَمِينَ تَجِنوًا عَلَيِّ أيْضًا فِي كل طَعُونِهمْ؛ وإنْ كَانُوا - فِيمَا يَنْتَمِي إِليّْهِ ري - 
نا أَصَاب مِنْهُمْ وَيِنْ أسْلافِهِمْ في سِجَال الكلام؛ إن ابن تَيْمِيّة مَع 
اعْتِمَادِهِ عَلَى إمكانات قَوِيَّةِ مِن الذكاء وَسَعَةَ الاطلاع حد الحافظة كنار و حر لسر 
وَفَتَاوَى الفقهّاء وَمََالاتِ السَّابقِينَ وَأخْبَارِِمْ ‏ لَمْ يَمْرْنْ في علم الْكّلام وَأصُول الدّين عَلَى 
شَيْح رايخ اع اسك ويََدَرَمُ به في مَبَانِيهِ؛ فَالتَقط آرَاءهُ بنَفْسِه مِنْ مَاذَةٍ وَاسِعَةٍ 
وَمتََعْبَةٍ الزوافِِء كان يَْرِبْ بَعْضَهَا بَعْض وَيصْطَفِي مِنْهَا ما يقنع به وتكون لَه اللبَة 
عَلَى عَقَلِهِ؛ لِيَحْوِلَ عَلَيُهِ ما يُثِبئُهُ في أَصُول الدّين وَلِيُفَسرَ بمَا انْتَهَى إِلَيْهِ نَظَرْهُ وَعَلبَ 
عَلَى فكره مِنْ هَذِهِ الرَّوَافِدٍ أقوَالَ أثِمّةِ السّلف؛ مُعْتَقِدَا أنَّ وجْهَتَهُ من الفَهّم وَالاسْتَدلَاد 
1 للحتو الصَرِيمَ الموافقَ لمَثقول الصّحِيح. وَلَقَدْ كَانَ يُرَاعِي أقَوَالَ القلاسيقة وَمَا يَقوم 
ِنْهَا اعتِرَاضًا عَلَى أَصُول المتكلَمِينَ» ويَتَأئرُ بآرَاءِ الكرَامِيّةِ وَغَيْرهِمْ من الطَوَائِف والفِرَق 
المخالقة لا اشتيدة متكلدر أغل السكة والجفاغة و الاميرية والالريدية. ويضيف إلى 
ذلك تُقودَ المتَأخْرِينَ مِنْهُمْ لأدلة أَسْلافَهمْ؛ مثل: فَخْر الدين مُحَمّدِ بن عُمَرَ بْن الحسيّن 
الرَازِي زرفه05دق) وليب الدّين 0 الحسّن عَلِيَ بن مُحَمدٍ الآيِدِي (تاعده. وَسِرَاج 


الذين أبى الثناء محمود بن أبى بكر أحمد الأرموئ (ف585ه) الخذا مِن ذلك أن كلام 


حَدّاق لمتَأَخَرِينَ قالع لما َرَرَهُ المتقَدْمُونَ من الدَلائْل وَالمَقَالات ف أن مع وَهُمْ في فِي أكثر 
لعا يتكلُون 0 الدّلاثل وَيتررون المقالات الأصلِيّة يا بما يرون أنه تم فرت 

وَكَانَ الشّيّحْ ابنْ تَيْمِيّة أيْضَا يَأَخْدُ مْن آرَاءٍ أبي الوَلِيدٍ مُحَمّدِ بن أَحْمَدَ بْن رَشْدٍ القرطبيّ 
(تدهوده) فِي 1 المنْمَج الكلامِي: وَهذا الفقية الفتلسوف كان قليل الخدرة بعلم الكلام 
مُقِرَا بعَدم اطدعة على يتن الأصول الكايية. فقد طالع ع الأشعريّة» وَلَمْ يَرَ 
في جزيرة الاندلس شيئًا مِن كتب المعتزلة . وكان يحسب علم الكلام في جملتِهُ مِن 
صِنَاعَةِ الجدّل الخاِصة ا لِصِنَاعَة ارك 0 ل 00 الفلسّفة 1 
00 ال 1 إل 2007 ل اه 0 لشي فت اق 
وَسُنَّة» وَتَكَمَكلُ الثانية فِي دَرْءِ الشُبّهِ وَدَفْع الاعْتِرّاضَات وَبَيَان فَسَادٍ مَذاهِبٍ الخضوم. 

وَلَقَدْ جعلت عملي هذا على حلقات تنشر تباعا بإذن الله تعالى. واخْتَرْتْ للحلقة 
ل ا بهًا مِن الكلام في مَنْهَجَ 
المتكلمين وَأْصَولِهِم في بنَاء المسَائل وَتَرِتِيبهَاء وَفِي صورَة دَلِيل إثبات الوَحَدَانِيَة. وهي 
ماله لذ ف 2 فيهًا 0 ا القِسمَة 0 00 0 0 مِن العقائد 
يَتَجَاوَرُ ذلِك إِلَى اعْتِبَار هَذِهِ القِسْمَةِ مَنْهَجَا فَرآنِيًا مَنُضصُوضًا في ل ل 
جارف ١‏ سك التكليون ف سان الجير دف الاستلان عل الرخرافة 

ولقد عَدَا الاحْتِكَامُ لِهَذِهِ القِسْمَةِ عِنْدَ السَلَفِيّينَ الجدّدٍ أضلا في تكفير مَنْ عَدُوهُ مُخَالِقَا 


. 


ِتَوْحِيدٍ الألوهِيّة مِن الصوفِيّة في تجويز التّوَسل بالصّالِحينَ وزيارة قبورهم؛ مَعْ أنَّ حكم 


١ 
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ذلك يَرْجِعْ إلى عِلْم الفقه الَذِي يُبَيّنْ التوَسّْلَ الصَّحِيحَ المبَاحَء ومَا يَكونٌ مُحَرّمامِنْهُ مُخَالِقا 
لِشَرْع الله تَعَالَى - في الدُعَاءء ولا يَكونُ السَائْلُ مُشْرِكا ناقِضًا للتَّوْحِيدٍ في السّؤال وَالطلّب 
ان ل اك ا ل ال ال ل و ل ل لل قر لدع يشل 
ظاهِر الدّلالةِ عَلَى عِبَادَتَهِ غَيْرَ الله عَنَّ وَجَلَ. 

ثم تكون الحلقة الثانية عن تفسير صدور العالم عن الله تعالى مبينة خوض الشيخ ابن 
تيمية في دقيق الكلام» وانتحاله من آراء الفلاسفة» وسعيه في تأويل كل ما يخالف مذهبه 

والحلقة الثالثة حلقة مفصلية بين أصول المنهج الذي سلكه جمهور المتكلمين ومنهج 
الشيخ ابن تيمية في بناء العقيدة من خلال بيان حكم تسلسل الحوادث بلا أول. وأنا أزعم 
أن النون بمشل الحوادت ل أول هو الذى قَادَ الشيخ ابن تيمية إِلَى اعْتِقَادٍ قِيَّام 
لسارت الت - شان ١‏ ين السنات والاميال وان اعتفاى سورت الم فى اك 
تَعَالّى - وَحُدُوثِ كل كلام مُعَيّن لَه وَأنَّ القِدم حكمُ النّوع دُونَ الآحَادٍ الْعيئَة وَإِلَى 
اعْتِقَادٍ تبُوت مَعَانِى الصّفات الخبريّة وتفويض العلم بكيْفِيّتهًا؛ فالحكمُ بثبُوت الكيفيّة 

ولقد اخْتَرَتْ هذه الْسَائِل الكلاميّة التي الْتَقَدَ الشَيْمْ ابن تَيْمِيّة في أكثرها جَمْلَةَ آراء 
المتكَلَمِينَ؛ ؛ ِأدْرْسَهَا يِبَاعَا مُرَاعِيًا أنْ يكونَ بَحْتِي لَهَا تفصيلا وَبَيَانَا لكل ما قَدَمْتْهُ مِن 
الدَعَاوَى 0 0 مسار فَهُمِي لموقف الشيخ 1 عِلم الكلام. ولقد راعيت أرق يكون بيان 
أفكار الشيخ في الغالب بنقل نص كلامه من كتبه؛ دفعا لتهمه تقويله ما لم يقل» واتهامه 
بما لم لصوم 3" 

وما اس ضار من الزَّلل؛ ع غير أنّي وَدِدْتْ أن أَشَارك في بَحْثِ هَذِدٍ 
المسَائْل ؛ يحنطي 0 كك ان كلدت طرن ف الجدّل عر حريا وَقَدْ طالعْت 0 


عض و 


في 2 ا ايت انك اكد الف واي في لتر لتر سن 
و عَقَدَيْن ين الزَمَانَءٍ فلا أَنْكِرٌ انْتَمَائي لعِلم الكلام وَأْصُول الدّينء ولا حِرْصِي عَلَيْ 
وَعَلَى تَجَدِيدِهِ وتطوير وَسَائْلِهِ الْنْمَجِيَّة في الاسْتدْلال بِقَوَاطِع النَّظَر العَقلِي وَرَوَافِدِهِ مِنْ 


مطل نفع علوم العصر؛ حِرصًا أَرجو أنْ يَكونَ مَحُوطا بطلب الحق وَالاعْتِصَام 0 0 


وَمَا تؤفيقِي إلَا باللّه عَلَيْهِ توَكلت وَإليّْهِ أنيب .. 


- ولا يتنك الأمز عَلَى كَثرةِ التعْزار» بَلْ يُضتافف إِليْهِ طول الامنتِطرادٍ بذْكْرِ ما لا حَاجَة لَهُ في مَؤضع 
الصَنْأَلَةِ من النُصُوص والمَقَالاتٍ وَالآرَاءِ وَقَدْ كُنْتُ كَثِيرَا ما أَنَّهمُ عَفْلِي إِذَا تَشَوّشلَ وَعَجَرَ عَنْ إذْرَاكِ الرَُوَابِطٍ 
بن كر مما في ذلك البيان المي الطويل وري ها أورة لذ حذى قرت فى ترجمة الت العلامة دي 
الذين محَكدٍ بن عَبْدٍ الرّحيم بن نح ارم اليدى (52 1ه ركان 0 اغلم الدّاس بِالمَذْهَب 
الأتْعَرِيّ» وَأَذْرَاهُمْ بأسنراره . أَنَهُ عَيّنَ لِمْتَاظَرَة الشّيْخ ابْنِ تَنْمِيَة هلما وَقَعَ الكَلامُ قَالَ لَهُ الصَّفِىُ: أنت 
عُصفوز تطيرُ مِنْ ها هُْنَا وَهَا هُنَا. كما في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أحمد بن 
محمد (ت651ه) . 7/ 579. تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم خان. ط١ء‏ عالم الكتب . بيروت»؛ لبنان 
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١‏ قسمة التوحيد بين الربوبية و|لالوهية: 

إن المطالع لجهود المتَكلَِينَ أشعرية وماتريدية ومعتزلة وشيعة فيما يتعلّق بجمُلَة 
كلايهم في مَسَايْل الإلهيات: يجدهم يستفتحون الكلام بإثبات وجودٍ الصّانْع » ثم الكلام 
عن صفاته الذاتِيَّة الثبوتية الواجبة له تعالى ‏ فيما لم يزل» والدلالة على وحدانيته 
وتنزيهه ومخالفته للحوادث» وذلك موضوع أصل التوحيد» ثم الكلام عن أفعاله ‏ تعالى - 
التي هي موضوع أصل العدل عند المعتزلة والشيعة» ويأتي بعد ذلك الكلام في الأسماء 
الدَالَةِ عَلَى الذات وَصِقَاتِهَا وَأْفعَالِهَا مُسْتَقِلا إنْ لم يكن قَدْ تم استيفاءً بَيَانِهِ ضِمْنَ 
الموْضُوعَاتٍ السّابقةِ. وَهَذِهِ الجهُودُ في دراسة الإلهيات من علم الكلام ليست معصومة؛ 
ففيها الصحيح وفيها الباطلٌ الظاهِرٌ الفْسَادِء وأنا هنا لن أتكلم عن تفصيل آراء المتكلمين؛ 
بَلْ سأتكلمٌ عَنْ تلك الطريقة في عَرْض مَسَائْل التَوْحِيدِء وَقَدْ أسَّسَ بها المتكلمُونَ في 
جْمْلَتهِمْ للكلام عَنْ صِحَة التّكليف وَوُجُوبٍ عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُء والخضوع لشَرْعِه وأَمْره 
وهِيه بلا شريك. 

إِنّ هذا المنْهَجَ يُضْرَبْ بِمَنْهَجِ الشيخ ابن ثَيْمِيّة في تَرتِيب الكلام فِي التَّوْحِيدِء وَهْوَ 
0 1 نُوعين من التَوَحِيدِ: أحدهمًا: تَوَحِيدٌ الربويية الذي يُعنّى فيه بتقرير ما هو 
ثابت في الفطرة مِنْ أنَّ الحالقَ وَاحِدٌ لا شريك لَهُء وأنّهُ لا يَسْتَقِلُ أَحَدٌ سِوَاهُ بإِحَدَاث 
شَيْءٍء وَأنهُ لا يَكُونُ فِي مُلكهِ إلا مَا يُِيدُ؛ فَالعبادُ مُفتقِرُونَ لَهُ في وُجُودهِمْ وَفِي ررْقهِم 
وَتذبير سَأْنِهِمٌ وَلِهّذا يَكونْ إِخَلاصُهُمْ في الاسْتعَانَة به وَحْدَهُ حيئمَا تَنْقطِعْ بهم 
الأسبَابُ» وَتُحِيط بهم الشدَائْدُ. والثاني: مرحي الالوفية .ار ل الا 2 
تََالَى ‏ لا يُعْبَدَ مَعَهُ عير وَأنْ يُقَمَ الذي كله لله. وَقَدْ سْمَيَ هذا النوْمْ الثاني يَعْدَ اشيم 
ابن كيده توحيد الطب وَالقصْدِ, كما ضُمَّ تَوْحِيدُ الربُوبيّة إلى تَوْحِيدٍ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتٍِ 


تحت اسم «تَوحِيدٍ المعرفة والإثبَات)'. 


١ 
تحقيق الشيخ‎ .45٠ »4 49 / . راجع ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ - 


دف 


ا ا شن عِلَمُ الُفُوسِ بحَاجَتِهمْ وَفَقرهم ا انر فيل عِلَيهمْ 
ِحاجِتِهمْ وَفَقرهِمٌ إلى الله العْبُودِ: 3 إِيّاهُ لدع حَاجَاتِهمٌ العَاجِلَة قبْنَ الآجلة؛ 
كَانَ إِقرَارُهُم بالله مِنْ جهة ربوبيّته أسبّق ِنْ إقَرَارهِم لي الس كن الدكة 
ل واستانة ‏ والشركن عَلَيْهِ فيهمْ أكثرَ من العِبَادةٍ لَهُ وَلإِنابَةٍ إِليِّ. وَلِهّذا إِنَمَا بُعِتَ 


ال يَدْعُونَهُمْ إلى عِبادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شريك لَه الْذِي هُوَ المقصُودٌ تلم للإقرّار 
بالرُبُوبيّة. وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أنهُمْ (وَلَيْن سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليَقَونَ اللّ التدالة 


ءٍ 22 


وَأنَهُمْ إذا مَسَهُم الخر عل حن يعون إلا إياه - دقاك: وَإِدا غْشِيَهُم مو كَالظلل دَعَوَا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) لقمان/ 9م ؟ فَأخْبَرَ نهم م مقرو بربوبيّته » وَأَنَهُم مُخْلِصونَ لَهُ الدِينَ 
إذا مَسَهِم م في ذَعَايْهِم وَاسَتِعَانَتِهِم ‏ ثم يُعْرضُونَ عَنْ عِبَادَتِه في حال حَصّول 
َغْرَاضِهمْ. 

وَكثِيرٌ من التكلمِينَ إِنمَا يَُررُوَ الوَحدانيّة مِنْ جمّة الربُوبيّة وما اسل فَهُمْ دعا 
ليها مِنْ جهّة الألوهِيّة'. 

وعلى الرَّعْم مِنْ أنّ الشيحَ ابن تيْويّة قال: «وَكثِيرٌ مِن التكلوِينَ»؛ فَإِنَ أُسْتَادئَا الدكتور 
«مُحَمّد السّيّد الجلَيّنْ قال عن توحيد الألوهية: «ولمْ يَتَعرّض المْتَكلّمُونَ لِهّذا النوْع مِن 


َه ا 500001000 0 اده 28 0 يناي “مم 1 82 َه 
التَوْحِيدِء ولم يَتَتَبَهُ أَحَد مِنهم إليه» مَعْ أَنّهَ قطب رَحَى القران؛ لأنّهُ يَتَضْمَنْ التَوْحِيدَ في 


محمد حامد الفقي. ط",. دار الكتاب العربي . بيروت؛ لبنان ”13١ه‏ . 13377ه. وراجع أيضا أبو بكر 
محمد زكريا: الشرك في القديم والحديث . /١‏ 57: 77. طاء مكتبة الرشد . الرياضء السعودية 577 ١ه‏ . 
لم 

- قال . تعالى 8 (وَإذَا مَسِنَكُمْ الْضْرٌ في الْبَخرٍ ضلّ مَن تذغون إلا إِيَّاه4 الإسراء// 517. 

- ابن تيمية: التوحيد . ص :١75‏ 1177. تحقيق أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند آخر كتابه: قضية 
التوحيد بين الدين والفلسفة. ط؛»ء مكتبة الشباب . القاهرةء مصر 05٠5١ه.‏ 9/85١ه.‏ 


اة| ب 


العِلم وَالقَؤْل وَالتَوْحِيدَ فِي الإرَادَةٍ وَالعَمَل ...0'. 

وَالقاضِي ا رد البَاقِلانِي الأشعرئ (ت*0٠4ه).:‏ وَهُوَ من جمْلَةِ 
ا ل 
صَانِعَ العَالم ف لاف ل ينة احة اوملس كانه لسن ضقة ال سوا ولا من 


3 


يَسْتَحِقّ العِبّادَة إلا إِيّاهُ. ولا نُرِيدُ بذلك أَنّهُ وَاحِدُ مِنْ جهّة العَدَدِء وَكَذلِك قَوْلنَا: أحَدُ 
وَفرْد. [َوَجْهُهُ] ذلك. إِنّمَا نُرِيدُ أَنَّهُ لا شبية لَهُ ولا نَظِيرَ وَنرِيدُ بذلِك أنْ ليْسَ مَعَهُ مَنْ 
سحو الاليية واف وقد انال 2 بعال -- نما الله اله واحنة 0 اوستناء ال 
إلَهَ إلا الله. وَالدَلِيلُ عَلَى أنَّ ضَانِعَ العَالم على م كررناة قله ل كار - لو كان فيهما 
آلهّة إلا اللَّهُ لفْسَّدَنَا) الأنبياء/, ؟5. والدّلِيل الول لط له اسن لول فَإنًا 
رَى الأَمُورَ تَجْرِي عَلَى نمَطِ وَاحِدٍ في السَّمَوَات والأَرْض وَمَا فِيهمًا مِنْ شَمْس وَقَمَر وَغيْر 
ذلك ولو كانا اتنين أو اكت قلا لد أن يجرى حلاف أو تقير ين الحدهنا على الاخرء 
رق سه ل سسحانة وتغال - قال لرقل لو كان ممه الهة كنا يفولون إذ| لامعو إلى 
ذى الفرش سبيلا. استحاتة وتقال عما تقولون علو كيدر) 4 1 0000 

وَأيْضَا فلو جَارَ أن يكونا اثتين أو أكثزء فَيِْيدُ أحَدْهُمَا سينا وَيُرِيدُ الآخرُ حيدَة ....". 
فذكر «دلالة التّمَائُع) المغروفة. 

وَالحقّ أن المتكليينَ أو عَلَمَاءَ أَصُول الدّين في جَمَلْتِهِمْ لَمْ يُهمِنُوا الكلام عمًا سَمّاهُ ابْنُ 
ديه اتوحيد الالوفتق؛ وسَمَّاُ تلميذه ابن اليم «تَوْحِيدَ المطلب وَالقَضْبِ؛ لأنّ الكلام 


في إثبات الصّانع» والكلامَ في صِفاتِهِ وَأْفْعَالِهِء لا يُعْضِي إلا إلى عِبَادتِهِ وَحْدَهُء وَهَذا لب 


١ 
81 لكر محمف اسه (الجالهكدة تي لقرعي موق الأحوق لقا سن‎ - 


0 

- الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . ص 77: 54". تحقيق الشيخ محمد زاهد 

الكوثري. ط المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرةء مصر ”*١5١ه‏ . ”1147١م.‏ وأصل ما بين المعقوفتين في 
المطبوع «وجود». وهو تحريف لا معنى له. 


الكلام في التَكِيف الَّذِي 1 ايم الح إن را اف كاعر و سات اوسن 
إِنْعَامِهِ عَلَيّهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ مَا يُوحِبْ قَبُولَ التُكليف مِنْهُ دُونَ غيره. 

وَالعبَادة الكاملة لَيْسَتْ إلا طاعة الله - تعالى - من طريق سَيْدِنا مُحَمَدٍ ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وَمِنْ ثم كَانَتْ كَلِمَُ التّوْحِيد هي «لا إلَهَ إلا لله مُحَمّدُ رَسُولُ الوه وَهِيَ كَلمَةٌ 
وَاحِدَةٌ لا يَكُونُ المَرهُ مِنّا مُسلِما مَحَفُوظ الحقوق» وَمُؤْمنًا اجيًا يوْمَ الحِسَابءٍ إلا إذا قَالهَا 
وَاعْتَقَدَها وعَمِلَ 0 

وَجَرْيّا عَلَى امْطِلاح الشيخ ابن تَيْمِيّة يُمكِْنَا أن تقول إِنَّ ما اشْتَقلَ به المتكلَمُونَ مِنْ 


0 2 52 3 5 ب ا ا 5 0 
«توحيد الربوبيّة) لا يتم بغيره التوصل إلى إثبات ما سماه «توحيد الالوهية). وهنا لا 


يل مايه 2 2 2 52 52 5 وي ا م ا 0 0 
يقال: إن «توحيد الالوهية) يتضمن «توحيد الربوبية) بحيث يكون كل توحيدٍ للالوهية 


2 


0 َِ د 0002 5 0 0 ل 00 0 2 


د قير شي د اه 


نَاهٍ مَعْبُودٌ وَحْدَهُء إلا مَنْ عَرَفَهُ ربا خَالَِا رَازقَا مَالِكَا للنّفع وَالضّرٌ والثَاب وَالعِقَابِء كما 


الت سد ري عي يي السك ةس إن سيك إلطيارة أو مَا يَقَومُ مَقَامَهَاء فلَنْ 
توصل إلى الحكم بِصِحَّةٍ الصّلاة. 

أن م أن كدن معرفة للد ب تمان 2 خالنا ثابتة فِي أصْل ما فَطَرّ الله عَلَيُهِ الخلق» 
عَلَى مَا تُصَرّحْ به آيات القرآن الكريم التي يَتَعلَقْ بها ابْنْ تَيْمِيّة؛ لَكِنّ هَذِهِ الفطرة لا تَبْقَى 
ذلك ع انها اليل فالشاطية تجتاك انان عن طريى الهدى القطر ىا يل امن 


2 


طين الهدى الذي عدن الرسل ايخال رنشا كني ون بَئِي آدَمَ عَلى مِيرّاث دين الكفر 
8 5028 04 3 عه َه 1 3 
من ابوين مشركينء» او كتابيين» أو مجوسيين. 


2 5ت 


وَهُنَا تَقول: أَيْنَ كان الشيخ امن تيمية يمن يخالفون القطر: الصريحة. ويرعيون أن ل 


- انظر الدكتور محمد السيد الجليند: قضية التوحيد . ص 57 .١‏ ولاحظ أنَّ في النّصَارى مَنْ أَلَّهَ عِيسَى . 
عَلَيْهِ المسّلامُ . دُون أنْ يَتَقدَ رُبُوبِيتَُ؛ أي كَوْنَه حَالِقَا للْعِبَاد. 


حَالِقَ» وَأنَّ ل دِيم أو أنّه وْجِدَ : بطريق احاة ا م فاعِل مَخْتَارِ ؟! وأينَ هو 
من فرعونَ الذي فال قومَهُ فَرَعَمَ فيهم ك4 إلهُهُم وحدةء وأنّهُ بهم الأعْلى؟ . وقَدْ قَالَ الله 
- تعالى ‏ في مُحْكَمٍ التُزيل: وَقالَ فِرْعَوْنَ يَا أيّهَا المَلأْمَا عَلِمْتَ لكم مَنْ إِلَهِ غَيْرِي 
فَأَوْقدْ لي يا هَامَانَ علَى الطين فَاجْعَل لي صَرْحَا لَعَلَي أَطَلِعْ إلى إِلَهِ مُوسَى وَِنّي أن 
من الكَاذِيِينَ» القصص/ 8*. وقال - تبارك اسمه -: (فكدب وعصى. ثم أَدْجَرَ يَسعى. 
فَحَشَرَ فتَادَى. فقالَ أنا ربكم الأغلى» الذارعات/ 711 7:0 وقد استحفف فرعون قومة 
فَأَطاعُوةُ فِيمًا رَعَمَ؛ فقادَهُمْ إلى دَار البَوَارٍ 

كا اللكدين الذين ذكرثهم آنا 3 ابتيتون 01ل إلا هما كان عاد فرعون 
يَتَخِدُوئَهُ شَفِيعًا لَهُمْ عِندَ الله وَقَدْ أطاعوة في رَعَمِهِ أنَّهُ بم الأعلى وَإِلَهُهُم وَحَدَة 
وَجَحَدُوا بقولهم وَفِعلِهِمَ مَا سَبّقَ أن تيقئقة فلَوبُُمٌ من الحق الذي قطروا علد اقطرة سَائْر 
الحَلّق؛ طبالا علب عَلَيْهَا من التّعلق بمكاع حَمِبُو أنّهُ بِيّدِ فَرَعَونَ وَحدَه. 

ون مِمّا يَبْعْدُ عن الصّواب القوْلَ بأنّ كل المشركِينء أو كل العَرَب الذين بُعِثَ فِيهِم 
سَيدْنَا مُحَمّدُ ‏ صلى الله عليه وآلِه وَسَلَمَ ‏ كَانُوا مُقِرينَ بالريُوبيّة دُونَ الألوهيّة» لقوله - 
تعلال ح: ا الله ما لا يَضرهُمُ وَل يَنفَعُهمْ وَيَقَولُونَ هَؤُلاء سُفْعَاؤُنَا عند 
الله قن أتتبكو نَ الل بِمَا لا يَعْلمُ في السَّمَاوَاتٍ وَل فِي الأَرْض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يُشْركونَ) يونس/ 18. فَفِي ذلك عَزْلٌ للآية الكريمة عن سياقهاء وبَثْرٌ لها عن مقام تلاوتها 
من القران الكريم. وقد قال الطبري في تفسيرها: «يقول ‏ تعالى ذكره -: ويعبد هؤلاء 
المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرهم شيثا ولا 
ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها. #وَيُقولونَ 


0 


مَؤُلاء شفعاوْنًا عند الله يعنى أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الل . 


- الإمام محمد بن جرير: تفسير الطبري . /١١‏ 18. ط دار الفكر . بيروت» لبنان هءةاه. 


فالآية الكريمة لا تُقَرْرٌ عَقَائِدَ كل المشركين» ولا عَقَايْدَ كل العَرَبِء وإِنّمَا تُقَرْرٌ عَقَائِدَ 
صِنْف مِنْهُمْ كانُوا يُجَادِلونَ الرّسُولَ فِيمَا أَنْزلَ عليه من ربه .. قَالَ الله تعالى ‏ فيهم: 


53 ذا ككل عَلَيْهِمْ آيَاننَا بَيئَاتٍ قَالَ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءنًا انْتِ بقرآن غير هَذَا أَوْ بَدَلَهُ 


َلْ ما يَكونَ لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تلقاء ده تَفسِر إن أَتبع إلا مَا يُوحَى إليّ إِنّي أَخَافْ إِنْ عَصَيْتْ 


َبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيم. قل لَوْ شَاء الله مَا تَلوتُه عََيْكمْ ولا أدرَاكم به فَقَدْ لَبثْتْ فيكم 


ووءع 00 


عر عن قريه فل لمتلون فمَنْ أَظلَمُ مِمّن افتَرَى عَلَى اللّهِ كذِبًا أو كدب بِآيَاتِه إنَّهُ لآ 


يا الي ل 


يُغْلُِ المُجْرِمُونَ يونس/ 15: /17. 
وَقَالَ -عَرٌ سَأنهُ -: لرومًا كان الكّاسنُ إلا 


2 
امه 


2 رع ه م 1# - 
مه وَاجِدَة فَاخْتَلُواوََوْلا كلِمَة سبَقَتْ من 


- #8 
2 لهل توه سراي 2 


رَبك لقضي بَيْنَهُمْ فيمًا فيه يَخْتَلفُونَ. وَيَقَولُونَ لؤلا أنزك عَلَيْهِ | يَة مّن رَبَِّ فق إِنّمَا 
ل ا 


1 الله نان ذكره 5< ويعبدة وَحدة» يتيك بارث 3 1 إبراهيم عليه الصلاة 


ده برو 


والسلام ص ويح ويَتَألَهُ وَيُعَظَه الحرَم افير الحرّم. وَمِنْهُم طائفة 6 الأصنام» وتزعم 
أنها تُقَرْبها إلى الله - عَزَ وَجَل. وَمِنْهُم طائفة 1 الأصنامء وتُقسِمْ بهاء ويَرْعمونَ أنّها 
ان امم 


1 ١ 

- انظر أبا إسحاق بن عبد الله التيجرمي (من علماء القرن الرابع الهجري): أيمان العرب في الجاهلية . 
ص١5١١2 .١١5‏ تحقيق محب الدين الخطيب. ط", المطبعة السلفية . القاهرة» مصر 5/5١ه.‏ وراجع أيضا 
للدكتور حسين الشيخ مبحث الفكر الديني من كتابه الشيق: العرب قبل الإسلام . ص 08١‏ 0. طدار 
المعرفة الجامعية . الإسكندرية» مصر 517١م.‏ 

وليس بالغريب عن القران الكريم في بيان عقائد غير المسلمين» أن يذكر يد سائرهم؛ 
فمن ذلك قوله . تعالى .: لإيَا عيسى ابْنَ مَرْيمَ أآنت قلت لِلنّاس اتَخدُوني وأ مي إِلْهَيْنِ من ذون اللّه» 
المائدة/ ١5‏ . فشغخب على ذلك بعض قساوسة الأقباط عندنا بمصر في منتصف القرن الماضي» وقالوا: 
232 


ولقد كانَ بَعْضْ العَرّبٍ يُقسِمُْ في جاهليته برَبّ الأرباب؛ فلا يَفصل بَيْنَ الرّبّ والإله» 
وَكانَ شَاعِرُهُمْ إذا تَبَصّرَ وَتَدَبّرَ أمْرَ صَنَمِهِ يَقولٌ فيه بَعْدَ أن عَكف بَيْنَ يَدَيُهِ عَابدَا : 


عد ل زو مَنْ بَالت عَلِيْهِ التَّعالِبٌ' 


عل طلم شط شرك فى رويط وركذا الش كك الذي عاد دنا رس عاك 
الصّلاة والسَّلامُ ‏ فِي دَعْوَتَهِ صَاحِبَي سِجْنِهِ إلى التَوْحِيدٍ فِيمًا قَضَّهُ عَلَيْنَا الله عَرَّ وَجَلَّ - 
فى َوْله : وي صَاحِبَى | 5 جن رد بَّ مَتَفْرقونَ خَيرٌ أم الله الوَاحِدٌ القهّارُة يوسف/ 8". 


ال ذا هُوَ الشّرْك الَذِي نفاة الله - تمان عن دعوة جذلة أنبياته, فقال : رما كان لبشر 


أن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الكِتَاب وَالحَكم وَالتبُوّة ثم يَقولَ لِلنّاس كونُوا عِبَادَا لى من دُون الله وَلكِن 


7 ل ل ال ل ا ا ا م 0 2 50 5 
كونُوا رَبَانِيِينَ يما كندّم تُعَلمُونَ الاب وَبِمَا كنثُم تَدْرُسُونَ + ولا يَأْمُرَكم أن تَدَّخِدُوا 


ا الا 5 21 رع 3 0 60 - مه 5 
الملايْكة وَالنَبِييْنَ أَرْبَابًا أيَأمُركم بالكفر بَعْدَ إِنْ أَنكُم مَسْلِمُونَ4 آل عمران/ ود .٠١‏ 


وَلوْ نَظرنًا في ملل المشركِينّ مِنْ غير العَرَبٍِ لوَجَدنًا عِنْدَ الإغريق وَالآريّينَ في الهِنْدٍ 


مَنْ يَعْبْدُونَ الظوَاهِرٌ الطبيعيّة التي يَرَمُرُونَ لها بالِهَةٍ مِن الذكور وَالإنّاث» وَمِنْهُمْ مَنْ 


الميت من خبر فئة من النصارى كانوا يعبدونها. ومن قريب في عام 7١٠٠م‏ نوقشت رسالة ماجستير في 
قسم مقارنة الأديان بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية» بإسلام آبادء كتبها بالإنجليزية الباحث 
فاروق ترزيتش البوسنوي تحت عنوان «القرآن وتأليه مريم .. دراسة نقدية وتقويمية لموقف النصارى». 
وقد انتهى فيها من خلال تتبع أخبار الفرق المسيحية في كتابات يوحنا الدمشقي وغيره» إلى وجود فرقة 
مسيحية شمَّى «كوليدريانس»» كان المنتسبون إليها يعبدون مريم» ثم تكلم عن علاقة عبادة مريم بالآلهة 
الإناث اللاتي كن يعبدن عند الإغريق والرومان من قبل» وتكلم عن أسباب انفصال البروتستانت عن 
الكاثوليك» ومن بينها تصريحهم بأن الكاثوليك يعبدون مريم. وغاية القول أن القرآن لم يكن يقرر بهذا 
الموضع من سورة المائدة عقيدة كل النصارى؛ بل قرر عقيدة فئة منهم» وذكر ظاهرة لم تكن بالخافية في 
١‏ ٍ 

- انظر محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العرب . مادة (ثعلب). وقد قيل: إن هذا 
الشعر لغاوي بن ظالم ١‏ لسُلَمِيّ. وَقيل: هوََ الي كر العْقاري. وَقيل: هوََ لِعَبَّاِ بْنِ مزداس ١‏ لمي ١‏ الي 
اللّهُ عَنْهُمْ. 


اه| - 


مرو 


يَعْبُدُونَ بَعْضَّ الحيّوائات» وأعضاءً التلقِيم وَالعَوَاطِفَ الجِنْسِيّة '. 

أَفتَقَولُ: إنّهِم عبدوا ما عبدوه من ذلك كله؛ ليقولوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وَهَلَ 
نُسَلْمُ لأحَدٍ كَائْنًا مَا كَانَ أنَّ هَوْلاءِ جَمِيعًا كَانُوا مُقِرَين بتَوْحِيدٍ الربُوبيّة» وأنَّ شِرْكَهُمْ الّذِي 
بعت الأنبياء والرْسُلّ لنفيه وَبيان فَسَادهِ كان فى تزحيد الألوهيّة فقط1! 


ا آيْتي الميثاق مِنْ سُورَةٍ الأغْرّاف» وَهِيَ قَوْلَهُ ‏ تعالى -: (وَِذ أَخَدْ رَبك مِن 


هر 0 


بَنِي آدَمَ من وهم ينهم وأشهدهم على أنسوم ألست بِرَبّكمْ قالوا بلَى شَهِدَْا أن 


تقولوا يَوْمَ القِيَامَة إن كنا عَنْ هََا عَافِلِينَ أَوْ 3 تقولوا إِنَمَا أَشْرَك آبَاؤْنَا مِن قبْلُ وكنًا 
ذُرَيَّة من بَعَدِهِم أَفتُهَلكَنًا بما فْعَلَ المُبْطِلونَ» الأعراف/ ؟17: 21078 وساءلنا أنفسنا عن هذا 
التوحيد الذي يقابل الشرّك هُنًا: أَهْوَ توحيدٌ الألوِيّة» أو توحيذ الربُوبيّة أو هُوَ التّوْحِيدُ 
الكاِلُ لله خَالِقا وَحَدَهُ وَمَعْيُودَا وَحْدَهُ بلا شريك؟ وَلَوْ قَالَ قَائْلُ بأنَّ الميثاق في توحيد 
الألوهية المنافي للشرك الذي يسأل اللّه العباد عنهء ويحاسبهم عليهء ويُرْسِلُ الرْسْلَ ِبَيّان 
شار عرض ل وك ان لكان ف الوح الب ود بي لمر ال فط الله 
عليها النّاسَء وَالذِي جَمَعْ الذْرْيّاتِ وأشْهّدَ العبّادَ على أَنْفْسِهم هُوّ الرّبُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنّهُ ربهم» ولم يُشْهدهُم على أَنَّهُ إلههم. 

ا ا ل ال ل ل ا ال ل 
بَيْنَ ربُوبيّةٍ وَألوهِيّة. ولا وَجْهَ لما ذهب إليه الشيخ ابن تَيْمِيّة مِنْ أنَّ الأنبياء لم يُبْعَثُوا 
ِدَعْوَةٍ النّاس إلى ما هُمْ مُقِرُونَ به مِنْ مَعْرفة الربُوبِيّة» وَإنّمَا بُعِثُوا يَدْعُوتَهُمْ إلى الألوهيّة 
وَعِبادَةٍ الله وَحْدَهُ بلا شريك؛ لأنَّ الفِطرّة الصّحِيحَة تَتَضَمّنْ تقرِيرَ هذا وذاك. وَلَوْ أن 
الأنُبياة - عليهم السلام ‏ لم يُبْعَتوا لِدَعْوَةِ النّاس إلى مَا هُمْ مُقِرونَ به في أضْل الفِطرَة؛ 


عصَ بوه عو 


1 ذلك أَنّهُمْ لم يُبْعَثوا للدَعوَةِ إلى التَوْحِيدٍ أضلاء فَيبْقَى أَنّهُمْ بُعِتُوا لتتفصيل ما لا 


5 ١ 
راجع محمد تقي الاميني: الإسلام تشكيل جديد للحضارة . ص 5 . من ترجمة الدكتور مقتدي حسن‎ - 


ال 2 د كد ل الس عر در لسر للساعة رانك اراس السترية 200 
18ام. وراجع بحثي: تطور مفهوم الوحدة الإلهية . ص 005 


اك ل الا ولا 

ا ات 1 ل ون لمات والماماة عد ل اط اما 
وَإِنّ الحلالَ بِهَذِهٍ الفطرَةٍ بَيّنُ وَالحرَامَ بَيّنُِ فَهَلْ تَكونْ الفطرَةٍ وَحْدَهَا كافِيَةَ فِي ثبُوت 
العلم الَْصِيلِيٌ اللازم للعَمَّل؟ ! 

والحقّ أن الأنْبيَاء بُعِتُوا لِدَعْوَةِ النّاس إلى مَا يُوَافِقُ الفطرّة» وكانت تُصُوضُهُمْ ‏ صَلْوَاتْ 
الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - مُفَضّلَةَ لأحكام العَقَائِدٍ وَالأَعْمَالء وَمُتَبْمَةَ لِلْعُقول عَلَى النّظر 
ل فِيمَا يَصِمٌ لها أنْ تَنْطْرَ فيه وَتَسْتَِلَ؛ بَلْ كانت آمِرَةَ مُوجِبّةَ لذلك عَلَى جِمْلَةِ 
اجات حم وس وَمَا يُتَاحٌ لآحَادِهِمْ مِنْ إمكائات النَّظرٍ وَمِنْ ثم كانَ النّظرُ العقَلِيُ فِي 
الرَّاجِح ل الكل أل السْنّةِ وَاجبًا شَرْعِيًا. وَلَوْ كانت الفطرة كافِيّة وَحْدَهَا في نام 
العلم؛ لَكَانَ الأمْرُ بِالنّظْر بَلْ نص الوَحي الذي بَعِث الأنْبِيَاء لِبَلاغِهِ مِنْ باب تحصيل 
الحاصل! ولا أَرِيدُ أنْ أتَجَاوَرَ فِي الإلرَّامِ هذا الحدّ؛ فَلَيْسَ مِنْ مَقَصِدِي التّجْرِيمُ وَإنّمَا 
أَناقَِ ريا لَيْسَ مَعْصُومًا ولا مما إلا بمَا فيه من الحجّة إِنْ سَلِمَت. 

له 
ا 
وإله واحدء وَمَا أَحْسَبْ أنَّ في القرآن فَضَلاً بَينَ ربُوبيَةِ وَألوهِيةِ عَلَى هذا النّحْو الّذِي قرَرَهُ 
الشيخ ابن تَيْمِيّة ولا أنَّ فيه مَا يُسَوْعْ هَذِهِ القِسْمَة أيْضَّاء وَإنّمَا فيه الإلرَّامُ بِعِبَادَةٍ 
الخالق, أي أن كوه انه 1 شَيءٍ وَحَدَهُ يَسْتَلمْ كوه مَعَبُودًا وَحدة؛ أنه ا 
عُقَول اسن ِنْ بَنِي آدمَ طَريقّ إلى تَسْلِيم العبُوديّةِ لَهُ - تعالى - وى هَذا الطريق ؛ 
فامكلفٌ يَعبْدُ مَنْ حلقه ورَرَقَهُ وَأَنْعَمَ عَلِيْهِ بصتُوف الإنْعَام التي لا تُخصّى. وَمِنْ ثم يَعَابُ 
عَلَى شرك أَنّهُ عَبَدَ مَعَ الله ما لَيْسَ لَه عَلَيْهِ قدرة» ولا لَهُ في وُجُوده إِنْعَامُ وَإحْسَان. 

ولهذا قَالَ الله عر وجل - في مُحكم التنزِيل: : (قل من رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 1" 

لَه قن أَما اشلئم درن اإياء 3 بالكو لانقسوم لقنا ود شرا لل قل توف 


14 كن اليه 
.6 


0 وَالبَصِيرُ أَمْ هَلْ 5 تَسْتوي الظلمَاتْ وَالتُورُ أَمْ جَعَلوا لله شْرَكاءَ خَلقوا كَخَلَقِه 


وقال ‏ عَرَّ وَجَلَّ -: (أهمَن يَخلَقَ كَمَن لا يَخْلقُ أفَلا تذكرُونَ. ون تَعْدُوا ِْمَة الله له 
تُحْصُوهَا إن الله لَعَفورٌ رَحِيمُ. وَاللَّهُ يَعْلمُ مَاتُسِرُونَ وما ُعْلِنُونَ. وَالّذِينَ يَدْعُونَ ين دُون 
اللَّهِ لا يَخلقونَ شَيْمَا وَهُمْ يُخْلقَونَ. أَمُواتْ غَيْرُ أَحيَاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّنَ يُبْعَنُونَ. لمكم 
إل وَاحِدْ فَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة لوبهم 0 وَهُم مُسْتَكبِرُونَ» النحل/ 11107 77. 

رقا جر شا 2 ارما تخد الله ون وار وما كان ممه من اله إذا لهت كل إل 
بِمَا خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ اللَّهِ عم يَصِفُونَ. عَالِم العَيْبِ وَالشّهَادة 
فتَعَالى عَمّا يُشركونَ) المؤمنون/ 91١‏ 57. 

وقال - تبَارَك وَتعانَى -: (خَلَقَ السَّاواتِ بغَيْر عَمَدٍ تروََْا وَألقَى في الأْض 
روَاسِيَ أن تيد بكم وَبَثَ فيا من كل دَابّةٍ وأَنَلَا مِنَ السّمَاءِ مَء ْنا يها من كل 
رَوْج كريم. هَدَا خَلقُ الله فأرُونِي مَادَا خَلَقَ الَذِينَ من دُونْهِ بل الظَالِمُونَ فِي ضَلال 
مُبِين 4 لقمان/ .١١ 231١‏ 

0 116ل لكو مركا قل ا 1 اس حي ارس هر التسد للوقرار 
بالربوبية؛ بل إن توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ‏ إذا جارينا اصطلاح الشيخ ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ‏ هو الذي يستلزم «توحيد الألوهية». أو «توحيد المطلب 
والمقصد». وقد قال تعالى -: لأدَلِكُم اللَهُ رَبُكُمْ لا لَه إلا هُوَ خَالِقَ كل شَيْءٍ فَاعْبدُوه 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكيلٌ) الأنمام) :1 

وقال ‏ عَنَّ وَجَلَ -: (إيَا أَيّهَا النَّاسَ اذْكروا نِعْمَتَ الله عَلِيْكمْ هَلْ مِنْ خَالِق غيّرُ الله 
يَررُفَكم مّنَ السّمَاءوَالأَرْضٍ لا إلَه إلا هو فَأنّى تُؤْفَكونَ فامرا +. 

وقال ‏ عَرّ وَجَلَ -: لأذُلكمٌ اللَّهُ رَبُكُمْ خَالِق كلّ شَيْءِ لا لَه إلا هُو فَأنى تُؤْفَكُونَ. 
كدلِك يُؤْفَك الَذِينَ كَانُوا بآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ. اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكمُ الأَرْضَّ قَرَارَا وَالسَّمَاءَ 
بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكمْ وَرَرَقَكُم من الطيّبَاتٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبكُمْ فَتبَارَكَ اللّهُ رَبُ 


ثم واه 


العاليية قو الت 5 إله إن هو فادعى حلصي له الدين الحير لله رب الفالمين” 


اب ا 2 و 000 م هي اه ه عو كه 
إنى نهيت أن اعبد الذين دتدعون من دون الله لما جاءني البيئنات مِن ربى وامرت ان 


66 


0 لِرَبُ الْعَالْمِينَ» قفر كوه 1 

وفي القرآن الجمع في المقام الو جد جد ما لشي امن درلا لزيا سه للألوهِيّة 
مع ذكر اسم اللَهِ وَاسم الرّبّ» ويُسنَدُ فيه إلى اسم الرّبّ مَا عدّه ابن تيمية من توحيد 
الألوهية؛ وَيُسنَدُ فيه إلى اسم اللَهِ مَا عَدّهِ ابن تَيْمِيّة مِنْ تَوْحِيد الربُوبيّةِ .. قال تعالى -: 
(إِنَّ ربكم اللَّهُ الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ يام تُمّ اسْتوى عَلَى العَرْشُ يُغْشِي 
الليْلَ التّهَارَ يَطِلَبُةُ حَثِينَا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَرَاتِ بأَمْروِ ألا لَهُ الخَلْقٌ وَالأَمرُ 
تبَارَك اللَّهُ رَبُ العَالَهِينَ. ادْعُوا رَبّكمْ تَصَرّعًا وَخْفيَة إِنّهُ لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ. ولا تفسِدُوا 
في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطْمَعًا إنّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبُ مّنَ المُحْسِنِين) 
الأعراف/ 4ه: 5ه. 

والشيخ ال يي كان ل اتوحيد الريويية 1د 8 يدك اشرحه رلى الاك 
تعالى - وحدهء والاستعانة به دون سواه ويُقرّرٌ ما صرَّح به القرآن الكريم من أنَّ العباد 
حِيئمًا تُحِيط بهمْ أسباب الَوْتِ مِنْ كل جَانِبٍء يَتَوَجَهُونَ إلى الله وَحْدَهُ وَيَضِلُ عَنْهُمْ 
وَيَغِيبْ عَنْ قَلوبهم كل ما كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه. وَفِرْعَوْنُ حِيئمَا أذركَهُ الغَرَقُ وَأيْقنَ أنه 
هَالِك قَالَ فِيمًا ذكرَهُ الله عَرٌ وَجَلّ -: 9آمَنتُ أَنَّهُ لا إلة إلا الَذِي آمَنَتْ به بَكُو إِسْرَائِيلَ 
َأَنَا مِنَ المُسْلِوِينَ» يونس/ ... ولم يقل: آمَنْتْ أَنّهُ لا رب إلا الَذِي آمَنْتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ 
في هذا المقام الذي ل اي ل ان يَنْفعْ احالف اناد 
يقول: إنَّ فِرَعَونَ كان يُعْلِنُ استجابتة لِدَعْوَةٍ الرّسُول سَيّدِنًا مُوسَى ‏ عَلَيّهِ السَّلامُ ‏ الذي 
ا ارسي ريلد 

3 فيه هذا الجوابت. لان تقول له حيتش . لقد أكر فرعو بها كان يقر به شو وقوقة 


عِنْدَ كل آيّةِ ابْتَلاهُم الله بها مِن الطوفان وَالجِرَادٍ وَالقمّل وَالضَفَادع وَالدَّم مِنْ ضئاف 


0 


الرَجْزء فَإنهُمْ كَانُوا يَقولُونَ: يا مُوسَى اذم لنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندك لَيْن كَشَفْتَ عَنَا 
الرَجِرَ َُؤْمِئَنَ لك ولثر سملن فَعَك بنِي إِسْرَآئِيلَ» الأعراف/ 184 . 

قال الله عَرّ وَجَلَ ‏ في مُحْكَمٍ التزيل: (وَقَالَ رَجْلَّ مُؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يكثم 
إِيمَاَهُ أتَقتلونَ رَجُلا أن يُقولَ رَبيَ اللّهُ وَقدْ جاءكم بِالبَينَاتِ من رَبَكمْ غافر/ ٠+‏ 

وَلئنْظْرْ أيْضًَا إلى تلك اللْحَاجَةِ التي كَانَتْ بَيْنَ أبي الأثبياء الخليل إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْه 
الصّلاة وَالْسّلام - وبين سُلطّان رَمَائِْهُ لمتجبّر في الأرض بغَير 00 كما جاءت في قؤل 
الحقّ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ألم 5 تاك الَذِي برام فِي ربَّه َنْ آنَاهُ الله المُلك إِذ 
قال إِبْرَاهِيمُ رَبّي الْذِي يُحيي وَيْمِيتْ قال أَنَا أحيي رمث قالَ إِبْرَاهِيمُ فَإنَّ الله يَأَتِي 
بالشَّمْس مِنَ الْمَشْرق فَأتٍِ بها مِنَ المَغِربِ فَبّهِت الَذِي كفرَ وَاللَهُ ل يَمْدِي القَوم 
الظَالِمِينَ» البقرة/ /75. 

فأيْنَ نَجدْ فِي ذلك كله وَفِي غَيْرِهِ من القرآن الكريم التَمْييز بَيْنَ تَوْحِيدٍ الربُوبيّة 
تر جيه الالرفية على النّحو الذي قطع به الشّيْمْ ابْنْ تَيمِيّة: وَجَعَلَ دَعْوَة الل لاعْتِقَادٍ 
التَوْحِيدٍ مَحْصُورَة في ثانيهمًا دُوْنَ الأوّل؟ ! 

ولقد بدأ المتكلمون في إثبات وجود الله - تعالى ‏ بما يُفِيدُ نَفيَّ شِرْكِ الربوبية والخالقية 
فيما اختاره الشيٌ ابن تيميّة؛ لأنَهُ لا سبيل إلى إثبات وجود الإله الحقّ الواجب - عر 
وجل - فى مراحية الك الجاحد لبان النشرة. ايكون أقر فى العقل إل فو ادك 
الأشياء قِسْمَةَ بَيْنَ العبَادٍ المحَاطبِينَ بالتّكليف مِنْ بَيَان أنَّ كلّ ما سِوّى الله الاجب 
الوجودٍ وحدةٌ مَخْلُوقٌ لَه وَمُفْتقِرُ ِيِْ ‏ تعَالَى ‏ في أضل الوْجُودٍ وفي استمرار الوْجُودٍ. 

وَقَدْ قا - تَعَالَى - في كتَابهِ الَحْكَم: (ذلِكمٌ الله ربكم لا له إلا هُوَ خالق كن 6 
الأنعام/ ٠١١‏ 1 شَيءِ مَخْلُوق هو العَالَم ف غرف المتَكَلمِينَ. 

لكنْ ما الذي يَسْبِقُ هذا التعريرَ في سُورَةٍ الأنْعَام؟ له عا رس ال 
إثباته من ا يان مَجَال التَفَكرَ ادم الأمر 0 د وَهَذا م 1 0 الذي 


دوي" لدم 


عِلم كت أسْبَاِهِ ونوافذ جَمْعٍ مَادتَهِ التِي وَهَبَهَا الله تَعَالَى - إن الله 


0 الحَبّ وَالتُوَى يُخْرج الحيّ مِنَّ المَيتِ وَمُخْرج الْمَيّتِ مِنَ الحَيّ 0 اللّهُ فَأَنّى 
> فالقٌ الإصبَاح عر الل كنا والسمرى والشير انا ذلك تكن تَقدِيرُ العتزيز 

0 ل م 
الآيَاتِ ت لِقوْم يَعْلمُونَ ٠‏ اا ا ا ا 
الآيَات قوم يوون . وَهَوَ الذي أنرّلَ مِن السَّمّاء مَاءِ فَأَخْرَجْنًا به دَبَات كَِ شَيءٍ 
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصِْرًا نُخْرج ا ا ين نّ الفّخل بن طلمها قنوان دَانِيَةٌ 
وَجَنَّاتٍ مَنْ أَعْنَابٍ وَالرَيتُونَوَالرُمَانَ مُشْتَبها وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظرُواً إلى ثَمَرهٍ إذ ذا أثْمَرَ 
وَيَنْعِهِ إنّ في ذلِكمْ لآيَاتٍ لقؤم يُؤْمنُونَ الأنمام/ <4: 44. وهذا هُوَ مَجَالُ النّطْر في 00 
والآفاق الذي السكيرة ف جَمَلتِهِ باسم العَالم؛ فَمَتَى أُقَمْنَا الدَلائْلَ عَلَى كوْنِه حَايثا 
مُحَتَاجَا فِي وجوده وَفِي اسْتِمْرَارهِ عَلَى نظام وَحِكمَةٍ لَيْسَ فِيها تَقَاوْت؛ فقد أمْكنَنا أنْ 
ا ا كا مُخَاِقَ لَهُ في حكم الحدارة ويا يدرب عليه 


هع دعي 


فيق 0 0 ْ ا شيء وهو ان 0 الشورى/ .١١‏ 
كَُ ذلك هو 0 يُوَجَهُ 0 الاستذلال على حدوثه وكونه َخْنُوق تم 0 بَعدَ أن لم 
يكن وَإِنِي أَوَدْ أنْ أَقَرَرَ في هذا اللْوْضع أمْرَا يَتَعلَقْ بخْصُوصِيّة مَنْمَمِ البَحْثِ في عِلْم 
الكلام وَأَضُول الدّين؛ لأنّ لمتَكلم َل إذا تكلم فِيمَا لم دان الحدار د َلائل 
الاك وَكَأنَّ المرّجِعيّة قَّ ذلك للمحدّث دون المتكلم, وَإِني لا أحجرٌ أن يكون للمحدث 
منهجه فِي فَهُم روَايَات الحديث المتَعَلَقَة بمَسَائل الاتقاد» لكِنَّ أصْلَ عمَلِهِ في النّهَايَةٍ 
التقلت من يسْنة الرواية إلى من ينترى إليد إستادهاء ين طريتى التْقْدٍ الخارجى 
وَالدَاخِلِيَ المعَرُوفيّن في اصّطِلاحِهم بِالرُوَايَةِ وَالدَرَايَةِ. 

ا هُنَا لا تَعْنِي بالضرورة إِذْرَاك الحكم الستَنْيَطٍ ين التْنَء ولا تَعْنِي أيضا الأفتدار 
عَلَى إثبَاته في مُوَاجَهَةِ غَيْر المسلِم عَقْلاً؛ بَلْ تَعْنِي ما يَشْهَدُ مِنْ ذلك المدن عَلَى ثبُوت 


لنّسْبَةِ أو الْتقَائِهًا. أمّا مَا يَتَصِلُ بالحكم المسَْنْبَطٍ وجمّة الاحْتِجاج بِالرُوَايَةِ وَلَمَاءِ فَهّذا 
عَمَلٌ آخرٌ قَدْ يَقومُ به العَالِمُ لد ايها لكنْ مِنْ حَيْثْ هُوَ فقِيهٌ فِي مَجَال الفُوع 
العَمَلِيّة أو مِنْ حَيْتْ هُوَ مُتَكلمٌ في مَجَال أَضصُول الدّين وَالعَقَائدِ النَطريّةِ: لا مِنْ حيث هو 
مُحَدْثُْ فقط. وكلٌ عِلْم أو مَجَال مِمّا ذكزت لَهُ مَنْهَجَُهُ وطرائق مَعْلومة عِنْدَ أَهْلِهِ لِلبَحثِ 
فيه؛ فلا يَتْبَغِي الحَلْطُ إذ لكل ف رجَالهُ'. وإذا كنا لا نَطْلْبْ أحَكامَ الفقه وَقَتَاوَى الفقهاء 
من كتُب الحديث؛ فَتَحْنْ لا نَطْلْبْ أيْضَا الأحكامَ الكلابيّة الاعتِقادِيّة مِنْهَاء وَهِيّ مَعْ 
ذلك مَحَلَّ نَظَر الفقيه والمتَكلم في عَمَلِهِمًا. 

وقَدْ كَانَ لَسْلَكِ عَلَمَاءِ الحديث الأوائل فِي جَمْع الأحاديث المتَعَلَقَةِ بِمَسَائْل الاعْتقاد 
فِيمًا سَمُوه كب السنّة وَالإِيمان في عَصْر مُبكُر مِنْ تاريخ الإسلام ‏ دَوْرُ جَليل» وَأرٌ 0 
فِي تَوْحِيه النّظر اك لتقويم عِوَجٍ الأعَاجِم الدَاخِلِينَ مَعْ اتسَاعِ قم الفتُوح 
إلى ساحة الإسلام. وَأَنَا شه دَوْرَهُم في هذه المرَحَلَةِ الأولى بدور د اللّعَة لين 
جِمَعُوا أسُونَا 1 ا فسكاء ء العرب في ذلك الزْمَان 0-6 وَعَلَى جهودِهم نَضَأَت بَعدَ 
ذلك عُلوم اللَة جَمِيمَاء واصْطَيِعَت الْنَاهِيْ ك2 
َيْتَ شِغْري هَلْ رَاعَى السَلفِيُون المتَأخْرونَ ذلك الثَارِيمَ؟! وَلَمْ يَجْعَلُوا من انّجَاهِ الجمّع 
ا 
الأسّسء لكِنَّ القِيَامَ بِعَمَلِيّةِ النّظر والبناءِ عَلَى القوَاعِدٍ وَابْتِكَار الوَسَائِل التي تقوم بُرْهَانًا 
عَلَى الَسَائْلء وَتَدْفَعْ مَا يَجِدُ مِن الشبّهَاتِ .. كل ذلك شَيْءٌ آخَرُ 

وإنَّ مِن الوّاجب عَلَى لمتكلم لخلا ننه 1 دك 


إِلَيّهِ جُهُودُهُمٌ في حفظ الآثار وَالحكم عَلَيْهَاء وَأَنْ يُفِيدَ مِنْ ذلك فِي بَحْئِهِ الكلابي؛ لكِنْ 


1 5 5 5 5 
- ونحن في هذه الآونة كما سمعنا عن عقيدة أهل الحديث نسمع أيضا عن أصول لفقه خاص بهم» على 


نحو ما دونه زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتابه: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث. ط١اء‏ 
دار الخراز لذلدة لأ 0317 امه 


فِي ضَوْءِ مَا تَقرّرَ عِنْدَ عُلَمَاءِ أَصُول الدّين مِن القوَاعِدٍ التي تَجْمَعْ بَيْنَ المُقول وَاَنُقَول في 
إثبات العَقَائدٍ الدّينِيّة» وَفي دَفع ف دري تخضرييا علا اين الفنه والاستراهاش 


و 


وَلْقَدْ انْتَهَى نَظرٌ لمتَكلم فِي حَتِيقةِ العَالم ار اانه حقله ال جات الحا كه الوا 
وَصِفَاتِهَاء أو الأَجْسَام وَأَعْرَاضِهَا وَمَا يَلْرَمْ ِوْجُودِهِمَا مِن الأحكام الْعْقولَة. وَمِنْ هُنا كَانَ 
البحثُ عنْ حَقِيقةِ الجسم أو ذوَاتٍ العَالم وَمُكوْنَاتِهَاء وَعَنْ أنواع الأعرّاض التي تَقُومُ بها 
وَأَحْكَابِهًا؛ لِبَيّان ما يُتَوَضّلُ به إلى إِقَامةٍ الدِّيل القاطع عَلَى ذلِك الحكم الذي يَفْصِلُ في 
الحقيقة بَيْنَ وجُودٍ الحالق وَوْجُودٍ الخلوق. وَلتَكُونَ لَهُمْ ين أَضُول هذا الدَليل وَعْمُومِه ما 
يَدْفَعُونَ به الشبّه التي يَكمَسّكْ بها الذَهْريّة وَتَاةٌ الصّانِع الخالق. وَمِنْ ثم التَرَمَ لمَكلمُونَ 
في عند كل مَا يَرَوْنَ أنُّ مِنْ لوَازِم العدرك وَتَوَابِعِهِ في حَقَّ الله - تَعَالَى - مِنَ الصّفَاتِ 
وَالأَحْكَام اللازمّة لِوْجُودِهِءٍ تَفيّا للِثليّة بَيْنَ لمؤْجُودَاتٍ الحايثة وَالقَدِيم الؤاجب الوَجُودٍ. 

وإذا كَانَ العَقَلٌ في الإدراك والفهُم لا يَسْتَغْنِي عَنْ أَدَوَاتِ إِمْدَادِه وَأُسْبَابٍ تَحْصيلِهِ للعلم 
بمَا حَوْلَهُ؛ لِيَتَوَصّلَ وَفْقَ قَوَانِين التَفكير وَالنّظر إِلَى العلم بمَا غَابَ عَنْ إذْرَاكِ هَذِهِ الأدَوَات 
الحسَيّة؛ فَإِنَّ المتكلم فِي تَارِيخِه قَدْ اعَتَنَى بوَضع شرُوطٍ تضبط عَمَلِيّة القياس وَالانْتِقَال مِنْ 
أحكام الشاهِدٍ مِن الموْجُودَات الحْسُوسَة وَالحادثة إلى أحكام الواجب امتعَالِي عَنْ إِذْرَاك 
الحوّاسَ؛ لضَمَان الفصل بِينَ الأحكام لاد رية لوجر الخلوة الحارة. ويا رم لوْجودٍ 
الواجب فِي خَلق العَالم وَتَدْبيره» وفِي تكليف العِبَادٍ وَحِسَابهِمْ. 

َإذا كانَ العَالَمٌ في حَقِيقتِهِ وتكوينه مَحَلَ نَظَر المشْتغِلِينَ بالفلسّفة الطبيعِيّة: وَمَوْضِعْ 
المسياين علوم ل ل ل لك كر سان لطر لمتَكلم السّاعِي 
في إثبّات العَقائِدٍ الدَيِيّةِ الْنُصُوصَةِء وَهَذان الجانبّان هُمَا دَقِيقْ الكلام وَجِلِيلَهُ. فالأصْلٌ 
هُوَ الاسْتِدْلالٌ بالأثر عَلَى المؤثر أو بالَخلوق عَلَى خَالِقِهِء ولا يَلْرَمُ بَعْدَ ذلك أنْ تكونَ صورة 
اسْتِدْلال تكلم مِثلَ صُورَةٍ اسْتِدْلال الصَّحَابِيٌ ولا كالفقيه ولا كَالْحَدثِء ولا أنْ تَكُونَ 
صُورَة استذلال المتكلم في رَمَان ِيَ صُورَة استذلاله في غيْره وَمِنْ ثم جَارَ لنا الاسْتزلا 
في عصرنا بنظرية 00 العَدَدِيّةِ في فسا لفون لدي الما بالقلا 


0 إِلَدُ 0 0 0 1 1 على يَأ 0 0 0 1 0 


عليه واله سآ ا 0 10 ببَال السَابِقِينَ مِنْ وَجُوهِ إِعْجَاز القرآن اريم رالأصل 
إثبَات نُبْوْتِهِ بإغْجَاز القرآن» وَهْوَ عَلَى ما كان عَلَيْهِ لم يُصِبَهُ تَغييرٌ ولا تحويل. وبناءً عَلَى 
هذا كان داك مِنْ جانب دقيق الكلام اك يُنْكَرُ في 00 )الذمت الكلابي عَصرًا 
بَعْدَ عَصرء مع احَتِفَاظِهِ في الغَالِب بِأصُولِه فِي النَّظْر وَالمْقَالات. 

وَإنَهُ لا يَلرَمّ عَلَى ذلك تَجْهِيل السَابقِينَ مِنْ صَالِم السّلفء ولا النّقصُ مِنْ قِيمَةٍ 
انتذلاليه الذي كَانَ كَافِيّا لَعْرفَةِ الحقّ وَنْصرْتِهِ فِي رَمَانِهِمٌ كمَا لا يَقَولَ أحَدُ بِأنَهُمْ 
با سسا لوحي ين المعارف؛ إذا كشَف لا العِلم الطبيعِي م مُرُورِ الزّمَان 
من الحقائق الكويية الموافقة فقة للا في القرآن الكريم الله النَبَويّةِ ما لم يكن مغاوها في 
َمَاِهِمْ. قَُ اسَتَعَانُوا في شد الصا كر مَا كانَ مُتَاحًا في زَمَانِهِمٌ وَلِمَنْ 0 
بَعْدَهُمْ أنْ يَسْتَعِينَ بمَا هُوَ مُتَاحٌ لَهُ في عَصُرهِ فِي اسْتِدلاله وَفِي حِهَّادِهِ أَيْضَّاء أو فَهُوَ 
مُقِصّرٌ فيما لم يُقَصّرُوا فيه. وَفِي هَذا المقام وَأمْثالهِ يُمْكِنْنا أنْ تذكرَ مَا جاء فِي فَوَاعِدٍ الشّيْخْ 
زَرُوقَ أبي العيّاس أَحْمَدَ يْن أَحْمَدَ بْن مُحَمّدٍ الفاسِيّ (تنه85هم: ِإثيَانْ امتََخْرِ يما ل 
سيق اليد لا يلزه ار 

وَإِنّ السْتوِلَ بحدوث العَالم عَلَى وَجُودٍ مُحْدِبِهِ وَخَالِقِهِ لا يَخْرُحٌ عَنْ تفصيل آيَاتِ 
القرآن الكّريم عَن الخلق وَدَلالَةِ وُجُودٍ الَخْلوقات عَلَى وُجُودٍ خَالِتَهَا بِمَا تُتِيحُهُ لَهُ مَعَارفَهُ 
عَنْ طبِيعَة تلك الَخْلُوقَات وَمَا تَشْتَرك فيه من الأحكام. 

لت الم يَسْعَى هُنا إِلَى الدَفَاع عنْ آراء مَجْمُوع امتَكلْمِينَ عَلَى اختلافهًا وَمَا فيهًا 
من الخلاف الظاهر؛ فَلَيْسَ مِن ادن تَصْحِيحُ الجثّلة الْتعَارضَة آحَادُهَاء وَلَقَد اغتاد 


الكن ل ا ل 86 ا اح كه 00 3 2 1 2 4 2 02-06 4 3 
الشّيخْ ابن تيمية أن يَضرب بَعْضَهًا ببَعض رَاعمًا بذلك سقوط جملةٍ أصول الذَّلائْل 
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الكلامِيّة» مَعَ عَدَدٍ من الْسَائْل الَتِي لم يُقرْرْ أكثرها مُتَكلَمُو أهل السنّة الأشعريّة 
م" 
عَلَيْهِ وله وَسَلَمَ ‏ وَْصْحَابَةُ وَالتَابعُونَ لَّهُمْ؛ فلا تَكُونُ مِنْ أُصُول الدّين؛ حَتّى لا يَلْرَمَ عَلَى 
تقْريرهَا تَجِْيلٌ الرّسُول أو انهَامُهُ بالكثمَان'. وَلَكِنَّ كلامي في ثبُوتِ أضل لِمَنْهَج 
المتَكلَمِينَ عَلَى وَجَهِ الحملة وأما بَيَانْ ما هو ثابت من الأدلة وَالآرَاءِ أو المقالات ؛ فَسَيَأْتِي 
تَفْصِيلهُ عَلَى ما يُناسِبْ كل مَسْألَةٍ تقوم بدِرَاسَتِهَا بَيْنَ الشَيْحْ ابن تَيْمِيّة وَعلمَاءٍ الكلام. 

وَإِنّ القِسْمَة التَيِْيّةَ للتّوْحِيدٍ بَيْنَ الربُوبيّة وَالألوهِيّة لَمْ تُوضّعْ هَكَذا اثَقَاقَا ولا حَبْطَ 
عَشْوَاه؛ بَلْ وْضِعَتْ فِي الحقيقة لِتَجِعَلَ العم بالقِسْم الأول مِنْهًا حَاصلاً بالفِطرّة؛ قلا 
يُحْتَاجَ مَعْ ثبُوتِهًا إِلَى إثبَاتٍ مِنْ طريق العقل يُقِيمُ البُرْهَانَ عَلَى حُدُوثِ العَالَم في آحَادِدٍ 
ال ان اع ع الفط عار اك ف ال عل سي اس لكلل الدركة 
ا كاي في الإيقاظ وَالتَّدذْكير. 

وَحِينْمَا يََفِرُ الشيخُ ابْنْ تيْمِيّة مُتَجَاورًا مَوْضِعْ الإثبات طَفرَةَ وَاحِدَة؛ فإنّمَا يُرِيدُ أنْ 
لك الك في دَلِيل إثبات وُجُودٍ الله تعالى ‏ مِنْ طريق إثبات 
حُدُوثِ العَالَم» لِتَخْلص لَهُ أقْوَالُه بَعْدَ ذلك فِي قِيام الحوّادث بالله ‏ تعالى ‏ مِنْ كَلِمَات 
وَأفْعَالِهِ الحادثة عَيْنَا وَالقدِيمَةِ تَوْعَاء وفي إثباته لله تعالى ‏ الَْعَانِيَ اللازمّة لِلْحُدُوثِ 
رك فشا راتت بن مكان إلى سكن عل جيف الظادر إن شنال اللعد في 
لاما ان كر دك الا وا وان )لقا لاف ل الك الال عل قمر 
مُغَايرٍ ِحُدُوث الصّفَات 0 في ذوات الخلقء وكأنَ الإشكال لَيْسَ في ثبُوت حقِيقة 
الحدُوث؛ بَلْ في الكيْفِيّة التي ب يكتفي الشَيْمُ بتفويضهًا وَإعْلان عَدَمِ العلم بها .. 

وإذا لمْ يَكنْ الكَلامُ في بَيَان وُجُودٍ الخالق الْعْلُوم بالفِطرَةٍ لكل أَحَدِءٍ فَالكلامُ حِيئئذٍ 
5 م ار الل ا 00 ا لحي الك د سد 
ا مد ييا مد ره الام ل ىا لكا 


داه”م ب 


فِي تفصيل صِفات الخالق المَوْصُوف بكلّ كمَال وَالمترَِ عَنْ كل تقص. وَبَيَان أنَّهُ احْبُود 
امنا يَطرَحْ الشيخٌ اه ا 0 الكَلابِي 06 ب عَلَى قياس الأؤلى» 
ولا يَفْوُهُ أنْ يَنْسُبَ هَدَا البَِّيلَ للقرآن وَالسْنّةِ وَأَيمّةِ السَّلف؛ فَيقول: «الْعِلم اك 
يَجُورُ أن يُستَدَلَ فيه بقيّاس تمثيل يَسَْوي فيه الأَسْل وَلَْرْع ولا بقيّاس شُُولي تْتوي 
قاد إن الله 7 اانه ولكال ل لل عيبلل ل كناد جر ان لل ره الا 
يَجُورُ أَنْ يَدْخْلَ هُوَ وَيْرهُ تخت قَضِيّةٍ كليّةٍ تستوي أَفرَادُهًا. 

ولهذا لكا سنك طواتفت من المتفلسفة والمتكلمة مكل هده الأفيسة فى المطالب الإلمية 
َم يَصِلوا بها إلى يقِين؛ بل تناقضّت أدِلتهُم وَعْلَب عَلَيْهُمُ - بَعْدَ لتَنَاِي - الحيرة 
وَالامْطِرَاب؛ لما يروئَهُ ِنْ فسَادِ أَدِليِِمْ أو تكافها. وَلكِنْ يُسْتَعْمَلْ في ذلك فِيَاسْ الأولى 
سَوَاءَ كان كنيد أو فكوا كما قَالَ تعال 5 لوَلِله المَثَلُ الأغلىَ» [النحل/ 0]. مثل : 
أنْ نَعلمَ أنّ كل كمال كبّت للْمُنْكِن أو الْمُحْدَثِ لا نقصّ فيه يِوَجِهِ مِنْ الْوْجُووِء وَهُوَ ما كَانَ 
كفك اللدرجر عدر مستلزم للعَدَم؛ فالواجب القَدِيمُ إلى ١‏ لوكلا كال اس امه 
ا ار ل ا ال لل ل شار 
وريه ومُدير:: فهو أحق به منه. وَأنَ كل نقص وعيب فى لفسه. وهو ما تَضَمن سلب هذا 
الكبال إذا وجنت نفئة مر مااي نوع المخلوقات والمحدتات والممكنات قله 
يَجِبْ نَفْيّهُ عن الرّبّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يطريق الأَوْلّى. وَأَنهُ أَحَقْ بالأمُور الْوْجُودِيُة مِنْ كل 
لعو ا يي اميه فالشسك ابيا حو رت ذلك 

ال ل ا كن سيا الس وساف ل عر اإلط ل كنا 
اسْتَْمَلَ تَحَوَهَا الإمَامُ أَحَمَدُء وَمَنْ قَبْلهُ وَبَعْدَهُ مِنْ أَثِمّةٍ أل الإسْلامء وَيمثْل ذلك جا 


القَرّآنُ فى تقرير أَصّول الدّين مِنْ مَسَائْل التَّوْحِيدٍ وَالصّفات وَالمُعَادٍ وَنَحَو ذَلِك'. 


١ ١ 
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لير ل الاك يَعْرفْ أكثرُهُمْ عِلَم الكلام إل مِنْ خلال كه اكه 
َيِْيّة مُقتَتِعُونَ بأنّ إثبات العَقَائِدٍ أو العلّم الإلّهيّ لا يُسْتَعْمَلُ فيه من الأفيسَةِ إلا قِيَاسْ 
ادر تسر إن حكة الشّيْخْ دس ويا هد ىال انان الكَريم من الأدلة العقلئةب 
ونيا التيجة أفية السلف فى الإثيات والتدريه. 

وَهَنِينًا لَهُمْ إذا كانَ هَذا حَظَهُم مِنْ تَحصيل العْلُوم العَقلِيّة؛ إذ قِيَاسْ الأولى إقنَاعِيُ 
َيْرُ يُْانِي» وَقَدْ استميلَ في القرآن في تفي البئات بَعْدَ تيوت الَوْحِيدٍ وَتفْي جس 
الولد ينا هو برهاث قاطِعْ؛ اس الأول المعتَمِدُ على النديات امير 0 1 
المحَاطَبِينَ تَوْبِيخًا لِمَنْ نَسَب مِنْهُم البََاتِ إلى الله تَعَالَى ‏ مع كرَاهِيتِه لِهذهِ النَسْبَةٍ في 
حَقَّ تفسهء وَتَنْبِيمًا عَلَى قَصُور استِعْمَالهِ لِعقَلِهِ. وَهَذا التَوِيمْ الذي جَرَى فِي حَقّ أولئك 
ل ا ار 0 اف ل ات اناما 

وَيِمّا ذكرَةُ الشّيْعْ ابْنْ تَيمِيّة فِي مَعْرض الاحْتِجَاج رن الل عر وك 
(وَيَجِعَلونَ لِلَه البَنَاتِ سُبْحَائةُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ + وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَ 
وَجْهَهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كظِيمٌ » يَتوَارَى مِنَ القؤم من سُوءِ مَا بُشَّرَ به أَيُمْسِكةُ عَلَى هُون َم 
يَدْسهُ في الَرَاب ألا سَاء ما يَحْكمُونَ ٠‏ لِلَّذِينَ لا يُؤِْنُونَ بالآجرَة مت السو وله مَل 


2 د 


الأعلَىَ وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمٌ + وَلَوْ يُوَاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا من دَآبَّةِ 


ولكِن يُؤْخَرُهُمْ إلى أجل مَسَمَّى فإذًا جاءَ أَجِلهُمْ لا يَسْتََخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ » 
وَيَجْعَلُونَ لَه مَا يكرَهُونَ وتعفئ أَلسئثهُمٌ الكذب أن َهُم الست لأ جَرَم أن لهم الا 


رعَهَ و 


وَأَنّهُم مُفْرَطونَ6 النحل/ 00: ++. وَمِمّا قَالَهُ الفخْرٌ الرَّارِيُ فِي بَيّان هَذِهِ الآيَاتِ الكريمّة : 
ا ف الي اانه اللاشة نل عل إل امار دف إلى هنا 
الوَجْهِ الإقتَاعِي» ا ايا يح مِنَا في العُرْف قَبْحَ مِنَ الله - تعَالى -: ألا قرئ أن 
م 
وَفِيهِنَ» ثم جَمَعْ بَيْنَ الكل وَأرَاكَ الحَائْلَ وَامَانِعَ ؛ فَإِنَّ هذا بالاثّقاق حَسَنُ مِن الله تَعَالَى 


- وَقَِيمٌ مِنْ كل الخلق. فَعَلِمئَا أن التّمْويلَ عَلَى هذه الوْجُوهِ لبي عَلَى العُرْفوء إِنْمَا 


يَحْسُنُ إذا كانت مَسْبُوقَةَ بالدَلاثل القَطعِيّة اليَقِيِيّة: وَقَدْ تُبَتَ بِالبَرَاهِين القَطعِيَّة امْتنَاُ 
الوَلدِ عَلَى الله؛ فلا جَِرَمَ حَسُنَت تَقويَثُهَا بِهَذِهِ الوْجُوه الإقنَاعِيّةق'. 

وكذلك القَوْلُ فِي ار ال الل اك الح انين سن ا شاديه 
عَبيدْهُمٌ فيا َمْلِكُونَء وَحال العبّْدِ الذي يَرْجِعْ في طَاعَتِه إلى شركاء مُتسَاكِِينَ مُقَارنا 
ل 

وَكَذْلِك كانَ اسْتِعْمَالٌ قياس الأولى فِي د الك يد القطع شرت الكلن الأرل 


وَبَيَان طَلاقَة تَعَلق القدرَةٍ الإلميّة بكلّ مُمْكِنء وَإِمْكَان الإعَادَةٍ لِمَا كانَ؛ فَالَذِي لا يُنْبِتْ فِي 


النَّوْحِيدٍ أنَّ الله - تَعَالى ‏ خَالِقَ كلّ شَيْءٍء وَأَنّهُ لا يَرَالُ قايرًا عَلَى كل مُمْكِنء لآ يَنْبْتْ 


. 


اناد قر ل الا ل ا ال ل ف الخو لك سرد سرت دل 
ثل ولا مَا هُوَ أؤلى مِنْهُ لكؤنه أهْوَنَ وَالإنْسَانُ يدرك بالضّرورة أَنَهُ يَقدِرٌُ في شَبَابه 
وَصِحَتِهِ عَلَى أفعَال لا يَقدِرُ عَلَى أَمْثالِمَاء ولا عَلَى مَا هُوَ أذْتى وَأهْوَنُ مِنْهَا بكثير في 
شَيَخُوخَتِهِ أو مَرَضِهِ. 

وَالقَرانُ الكَريم لد عاد لِجَمِيع الخلق عَلَى اخْتِلاف مَرَاتِبِهِمْ في الفَهّم وَالإدْرَاكِ؛ 
فَيِنْ ثم تَضَمّنَ الدَلائِلَ البُرهَانِيّة وَالجدَلِيّة وَالإِقنَاعِيّة الخطابيّة جَمِيمًاء وَمِنْ إِعْجَازهِ فِي 
ا الم عر فر ل م لي ل ل لفن ا الفا 
د الإقتّاع 00 0 رده سيب فا يعتادة في الفهم لتقي والتض رحد فيه 
وَحِيئَمًا نُخَاطِبْ طَبَقَةَ من النّاس فِي الدَعْوَةِ وَالإعْلام وَالإعْلان نَجْعَلُ ِكل فئةٍ حَدِيئهًا وَمَا 
يُوافِقَ إذرَاكَهَا وَتَحْصِيلَهًا في الموْضُوع والشكل. 

ونّي لا أَعْنِي بما سَبَّقَ أنَّ مُقَدّمَاتِ قِيّاس الأولى فِي لكان رو ع ليما 
كيف وَقَدْ تقَدّمَ أنّها مُؤْكَدَة بمَا سَبّقهًا من القوَاطع الدَالَةِ عَلَى التّوْحِيدِء وَإِمْكَان الإعَادَة؛ 


١ 
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نكن يقال . إن دلألة هذا الفباس صالحة فى الإسثار دون الاعمار. 

وَإِنّهُ لا بَأْسَ مَعْ ذلِك فِي أن يَسْتَدِلَ للَرهُ مِنّا عَلَى مَنْ لَمْ تُلوَتْ فِطرَتُه الأُولّى بِأنّهُ إذا 
كَانَ لا يُصَدْوُ أنّ أَخْشَاب بَعْض أشجار العَابَةِ قَدْ تَعَطْعَتْ مِنْ ذات نَفْسِهاء ثم الْتَظْمَتْ 
دل لنَّاسَ وَالأَحْمَالَ بَيْنَ شَاطِئيْ نهر واسِع» أوْ بَخْر جَامِم: دون يكو ليا 
صَانِعٌ عَالِمٌ بوَجْهِ صَنْعَتِهًا لِهَذِهِ الوطيفة» وَقَائِدُ يُوَجَهُ حَرَكتَهَاء فَمِنْ بَابِ أولَى يَلْرَمْهُ في 
نَظْرهِ إلى هذا العَالم فِي نِظَامِهِ الدّقِيقء وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيّْهِ مِنْ الآيَاتِ البَاهِرَةٍ وَالْحِكم 
طاح أن ل لسن انه رحد ين عر سان مدر رساك قوير 

َِنْ إذا َس عليه الشَيْطَانْ أو الْبَسَتْ الشُبَُ في عَفْلِه؛ فلا بُدٌ ين التفُصيل في 
نات ان علد تاس انوك وسيان لأ الحدرك ا الإنكان د كنا عا سات 
الحاجة إِلَى مُؤَثْر فاعِل أو مُرَجّم وَأنَّ العَالمَ في آحَادِه وَجَمْلَتِهِ حَادِتُ مَفْعُولٌ مَخْلوقَ 
بحاجةٍ إلى خَالِق غَيْرِ مَخْلوقء وَضَانِع غَيْرِ مَضُْوم ولا حَادث. وَهَذا النَّْصِيلُ لا تَخْرُْ 
دَلائلهِ عَن الاسْتدُلال بآيَاتِ الخَلّق عَلَى الحَالِق - جَلَّ وَعَلا ‏ يما نص عَلَى أضلِهِ الوحي 

وإذا كَانَ الشَيْمُ ابْنَ تيْمِيّة قَدْ رَأى أن قِيَاسَ الأولى هُوَ مُعْتمَدُ النَظْر في العلم الإلمِي» 
وَاعَْمَدَ َلَى أنَّ مَسَائْلَ «تَوْحِيدٍ الربُوبِيّةء عِنْدَهُ فطريّة يَكُونْ العم بها مرْكورًا في تفوس 
جَمْيع المكلفين؛ فإنّ المتكلم يُسَلَمُ تبُوت الفطرةٍ الأولى؛ لكِنّهُ يُسلَمُ أيْضَا أنّهَا غَيْرُ كافِيَة 
في تفيل أحْكامٍ مَسَائْل الإيْمَانء ولا في إثبَاتها علَى الْخَالِف في نُهُوض التكلم بوطيفتي 
الإثبات وَدَفع الشّبّه وَالاعْتِرَاضَاتِ؛ لما يَطْرَأْ عَلَيُهَا مِن اجْتِيّال شَيّاطِين الإنس وَالجِنٌ 
ريك لانت ع السحيطة كا نفام ل ارات اويا ري الكراي طاور 
آيَاتِهِ .. إِنّهُ لا يَبْقَى من الفِطرةٍ إلا مُنَاسَبَةٌ الحقّ في التفْوس حيئمًا تُحََّلُ العم به 
وتدْركَهُ بوَسَائْل الإدرَاكِ التي هَيَّأهَا الله تَعَالَى ‏ لِعِبَادٍِ المكلفِينَ فَجَعَلَ لَهُم الحَوَاسَ 
الست اسل يهم الأنبياء بالكتاب وَالميرَان. 

وَمِنْ علَمَاءِ الكلام حُجَةَ الإسلام أبُو حَامِدٍ الغَرالِيُ (ده٠دهم‏ الَّذِي قَدُمَ اجْتِهَادَه في 


اسْتِلِهَام مَوَازِين النَّظَر مِنْ كِتاب الله تَعَالَى - فِي ال القسطانن لمستقِيم ؛ حيث 
ذكرٌ للدَلائْل العَقَلِيِّ في القرآن ثلاثة مَوَازِينَ لَهَا حَمْسَة وَجُوهٍ رآها العَزالِيٌ لائحَة فِي 
آيَاتِه'» وَكَانَ كِتَابْهُ «الاقتِصَادٌ فِي الاعتِقَابِ» - في رَأَبِي - تَطْبِيقَا عَمَلِيا لاسْتِعْمَال هَذِدٍ 
المؤازين» رلك ذكر العَزَالي فنا ميد نه الكناف مَنَاهِيَ الأدلة التي امح الاين 
فيه, وَهِيَ ثلاثة: أُوَلهًا: مَنْمَجُ السَبْر وَالتَّسِيم الماك وَهْوَ نَفْسّهُ مِيرَانْ التَعَائْد في 
القِسْطاس الَّذِي تنْحَصِرٌ القِسْمَةٌ فيه بَيْنَ قِسمَيْن يَلْرَمْ مِنْ ثبُوت أَحَدِهِمَا تفي الآخر. وأصله 
في القرآن قَوْلَ الله تَعَالَى -: (أقلْ مَن يَرْرُقَكم مّنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل الله ونا أو 
يكم على هُدَى أو في فلال فيين» ب 04 فإن الغزالي اه في الآية 
ل ل التسُويَة والتمكيك ؛ بال حكالك أصل مُضْمَرٌ في د 
الله - تَعَالَى - رَازْقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والأرضء وَهَذا يَعْنِي أن النّبِىّ - 0 الله عليه وله 
وَسَلَمَ - وَأَتْبَاعَهُ ليُسُوا عَلَى ضَلال؛ لِتَكونَ الحجّة عَلَى هذا اللّحو: إنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى 
ل ا ا ل ا لس لضي 
ار التيحة. الك على سادن مين ويتين المكن شد الهدى ايسا لالد بن نيار 
ال ل ا مرك 

وَالَنْهَجٌ الثاني في الاقتِصّادٍ: هُوَ تَرتِيبُ أمْليْن يَلَرَمُ مِنْ ازْدوَاجِهِمًا في العَقل المحَصّل 
لِكوْنِهِمَا ثابكيّن أو الْسَلُم بذلك؛ أصلُ ثالث هُوَ صل الدّعْوَى عَلَى المُخَالِفء أو فَايْدَة 


ل ال ال الس ل اس الا اد 


١ 
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' 
> افكار الأناوق كن اله لكلا 


والأوسّطء والأَصَعّر. 

الاك ا كاعر فى الححة اللتى آنَاهًا الله - تعالى - خليله 
ِبْرَاهِيمَ ‏ عَلَيّهِ السّلامُ ‏ عَلَى التْمُرُودٍ الَذِي زَعَمَ أنّهُ يُحْيِي وَيِْيت؛ فقال له إِبْرَاهِيم : 
لفان الله َأتِي بالشَّمْس مِنَ المَشْرق فَأتِ بها مِنَ المَغْربِ بهت الَذِي كَفرَ4 البقرة/ .ه. 
وَصُورَة هَذا الميرَان فِيمًا قَرّرَهُ أبُو حَايِدٍ: كل مَنْ يَقدِرُ عَلَى إطلاع الشّمْس فَهُوَ الإلَهُ الحقء 
وَإلمِي هُوّ القَادِرٌ عَلَى إطلاعِهًا. هَذان هُمَا الأصّلان, واللازم ْ حَصّول بُوتِهمًا فِيمًا احَتَيّ 
به الخليلٌ ‏ عَلَيّهِ السَّلام 5ن إلبة أحد الله الحو د رن الندرود (وفان المعلوم عِنْدَهُمَا أنَّ 
أنه كر القاد على كن شَيءٍ) وَطْلوحُ ال ل جيه الا الي رن فاك 
الحقّ هُوَ مُحَرَّكْ الشّمْس وَمُطْلعُهَا. ومن المعْلُوم بالمْشَاهَدَةٍ عَجْرُ النمرُودِ وَأمْثالِهِ عَنْ تخريك 
الشّمْس وَإِطْلاعِهَا فلا يَسَمْ المثبت لِهَذيّن الأسْليّْن إلا التَسْلِيمُ بالثالث» وَهُوَ تفي الإلهيّة 
عَن التَمْرُودٍ. وكذلك يُقَالٌ لَنْ رَأى بَغْلا مُْتَفمَ البَطن فَحَسِب أنّهُ حَيَوانُ حَامِلٌ: هَل تَعْلَمُ 
أنّ البَْلَ عَقِيمٌ لا يَلِدْ. وَهَذا أصل يُعلْمْ بالتَّجربَة. وَيُقَالَ له: هَل تَعْلَمُ أنَّ هذا الحيّوَانَ 
بَعْلُ. فإذا عَلِمَ ذلك فَإنَّهُ 5 : د ها الخيران الفرن متف البَطن 0 بحايل. 
حد هذا اللدزان الأكدر من مؤازين التغاذل أن الحكم عَلَى الأَعَمّ حكمٌ عَلَى الأخَص. 

وَمِثَالهُ في عِلَم الفقه أَنْ يُقالَ: هذا التَبِيدُ مُسَكِرٌء وَهذا يعَلْم بار اك لكر 
حَرَامٌ وَهذا يُعْلمُ بالشّرع. وَمَنْ طََ رت درن املد ال سلا التَّسْلِيم بالثالث: 
وَهُوَ أنَّ هَذا النَّبِيد حَرَامٌ. وَمِثالَهُ في أُصُول الدّين: أن العَالَمَ حَادِثُ أو جَائْرٌ وكلّ حَاثِ 
أو جائز لَهُ صَانِعٌ أو سَبَبْ؛ ا وَكلمَا كَانَ الشّك فِي أَحَدٍ هَذِهٍ 
الأول اسَتُدْتيَ العِلم 0 أصْلَيْن عاك َم حَنُى نبل ات الي 0 
البُرْهَان فِي جَلائِهَا وَحْصُول العلم بها فِي 1 عَقل 0 وهنا بين قياقت القؤل بن 
انر القَائِم على نيوت القمية الكلية ل يفي علنا جديدا فالمقل لَه في النر وَقوَانِين 
التفكير كات ار عَلَى الإدْرَاكِ الجسي الجرْنِي: سك مِنْ تتحصيل العلم 
بالكليَ درن إن شري عل اسيل جَمِيعٌ جزثياته وَاحِدَا وَاحدَاء وَهُنَا يَسْتَفِيدُ العَاقِلُ 


0 الحكم رم ولد قدرنا امس كاله االكفلة عَن انْدِرَاج الجرْبيٌ المعَيّن تحت الكلَيَ 
المعلوم حَكْمُهِ فِي العقل أو المُسَلّم وَضعًا وَاتََاقَاء فيلك فَائِدَة لا يُهْمَلُ جانِبُهًا فِي النّظَر ولا 
في قاس جه ل الحالف الا 

وَأما مِيرَانُ النَّعَادل الأوْسَطْء فَأَصْلْ اسْتِعْمَالِهِ مَا جَاءَ فِي القرآن مِنْ قَوْل الخليل ‏ عَلَيْه 
السّلام - ناطرا كان أو نقينا للحجة على متكرى دوت ” لزلا أحب الأفلين» ا 
وَصُورتهُ عِنْدَ الَزالي: أنَّ القمرَ آفل» وَالِلَهَ لَيْسَ بافل؛ فَالقمَرُ لَيْسَ بإلَهِ. وَحَدَهُ أن الذي 
لك 
اتوك وعد التساي ل ان الف لس إلها. وا انالك ليس حدر 

ويلة فرك شرع وجل لروقالت اليهُون والتصارى تحن ينك الله وأحيافة فل 


ا 


ا ا ره بورهو 


. وَصُورَنُه أنَّ الابْنَ الحبيب لا يُعَذَّبْ كما يَعْلم مِن التّجربَةِ» وَهُمْ مُعَذَبُونَ كما يعلم 
مشاه فَلَيْسُوا أَبِنَاءً لله خالى 3 0 جَارَ أن 0 له أَبِنَاءً. وَكَذْلِك ل اليَهُودٍ 
تمن المؤْت إذ رَعَمُوا أنَّهُم أَوْلِيَاءُ لله مِنْ دون الئّاس. وَهَذا هُوَ مِيرَانُ لتقيس وَالتَْزِيه؛ 
فبورْنِهِ يُعْرَفْ أنَّ الله تَعَالَى - لَيْسَ بجسْم ولا جؤهَر؛ لأنّ كل مُتَحَيّرْ يكونٌ مَعْلولاً في 
التقعتااصه بحيّزه, وَالإلَهُ القديم رب سن بتغلول. ويه يعرف أن الله - تعالى - ليل 
عرض ؛ لأنَّ الله - تَعَالَى - حَيّ عَالِمُ مُرِيدٌ قَادِرٌ وَالعَرَضْ مَنْفِيٌ عَنْهُ ذلك .. قَالَ أبُو 
حَامِدٍ: «وكذلك سَائْرُ أَبْوَابِ لتقيس تقولد مَعْرِفَتُهَا أيْضًَا مِن ازْدِوَاجٍ أصليْن عَلَى هَذا 
الوَجه: أحدهمًا: أصل سالب مضموثه النّفَي. والثاني: أصل مُوجَبْ مَْمُونُهُ الإثات, 
د قد النّفي 800 

َأمّا مِيرَانُ التَّعَادْل الأصْعَرُ فصل اسْتِعْمَالِِ في القرآن داك سان - الروما 


21 


قدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَْرِِ إِذْ قالوا ما أنرََ الله علَى بَشَر من شَيْءٍ قَْ مَنْ رك الكتاب الَذِي 
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جَاءَ به مُوسّى ثُورًا وَهُدَى للنّاس تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَها وَتُحْفونَ كثِيرًا وَعُلَمُم م 
َم تَعلمُوا أنثُم وَل آبَاؤْكم قِ اللَهُ ثم ذَرَهُمٌ في خَوْضِهِمْ للعتون 4 1ك وصرة 
لمبرّان عِنّْدَ القزالي: أنَّ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السّلامُ ‏ بَشَر. وَمُوسَى أَنْزْلَ عَلَيُهِ الكتاب. واللازم 
ِنْ ازْدِوَاجٍ هَديْن الأصليْن وَتبُوتهمَا قَضِيّة جَرْئِيُة خاصّة هِي: أن بَعْضَ البَصَر أَنزل عَلَيْه 
الكِتاب» وَهَذا يُبْطِلُ الدَعْوَى العَامّة بأنَّ الله - تَعَالى - لم يَنْزْلَ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيءٍ. ود 
هَذا الميرَان أَنَّهُ إذا اجْتَمَعَ وَصُفان عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍِ فَبَعْضْ آحَاد الوَطَقَيّْن لا بد أنْ 
يُوصّفَ : بالآخّر بالضرورة» ولا يَلَرمُ أن يَكونَ ذلك الصف كل الآحَادٍ مِن بَابِ لدوم 
الضروري؛ َقدْ يَكونْ في بَعض الأحوال ولا يَكُونْ فِي غيرهًا. فقذ يُقَالُ: مُوسَى ‏ عَلَيْه 
السّلام 0 وَمُوسَى اه السّلام 0 واللازم و ذلك أن مقن البشر كم 
ل من 0 هَذيْن الأطليّن 0 هذا النَّحُو أنْ يكُونَ كَُ البَشّر راد افهذا وق 
هذا الازدواج قَنُ يتَحقق وَقَدْ 0 يح وَإِنَّمَا يعرف م مِن عَدَمِهُ لقا آخَر. 

وَمثالٌ ذلك ف أَصُول الدين : 0 قؤل المعتَرليَ الذَّاهِبٍ إلى أن كل كِب قبِيمٌ لِعييْه» 
بأن يقال له: «مَنْ رَأى تَبيّا من الأنِْيَاءء أو وَلِيّا مِن الأَولِيَاءِ قَدْ اخْتَفَى مِنْ ظالِم؛ فَسَألهُ 
ا 
بَلْ القبيحٌ الصَدْق المفضِي إلى فلذكد لفون اله الطر ال لميرّان ذانا تقول قولة في 
ِحْفَاءِ مَحَلَّهِ كَذِبْ, فَهُوَ صل مَعْلومُ. وَهَذا القَول لَيْسَ بقبيح » وَهُوَ الأصْل الثاني. فيَلرَمْ 
مِنْهُ أنَّ َبَعْضّ الكذب] ليس بقبيم»' : 

وَقَدْ ذكرَ العَزالِي أنَّ ميزانَ التّعَادْ الأكبّرَ أَوْسَعْ المَازين الثلاثة؛ إذ يُمْكِنُ أن مُسْتفَاد 
ِنْهُ المعْرفة بأربَعَةِ أجئّاس: الإثبّات العَامَّ والإثبّات الخاصض وَالنّفي العام وَالنّفَي 
ا اوس يعرف 5 النَّفَيُّ العَامُ» وَالنفَيُ الخاصُ. وَالأصْفَرٌ لا يُعْرَفُ به إلا 


الخاصء ولا يَتَسِعْ إل للحكم الجِرْبِي. 
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حر لاا بعد 


وَامَنْمَحٌ الثايث فِي الاقتِصَادِ : هْوَ ادَعَاهُ أنّ فَوْلَ الخصُم بَاطِلٌ بِبَيّان أنه مض إلى 
مُحَالء وَمَا يُفْضِي إِلَى المْحَال مُحَالٌَ أيْضًا'. وَهَذا مِنْ صُوَرِ مِيرّان الثَلارْمِ في القِسْطاس 
فِيمًا 0 0 وَسَيَأَتِي البيَانْ في كلام أبي حَامِدٍ عَنْ حَدَ هذا الميرّان. 
وأصل مِيرّان الثَّلارْم في القرآن ع جل -: #قل لو كَانَ مَعَهُ آلِهّة كما 
يَقولونَ إذَا لأَبْتََوا إلى ذي العَرْشُ سَبيلا» الإسرء/ :© وَقَولَهُ ‏ تبَارَكَ اسْمهُ - : (لو كانَ 


فيهمًا اليه إل الله لفسدنا» 0 0 ارقرلة ج ارعل- ##لو كان هؤلاء الهة ما 
وَرَدُوهَا وكل فيها خَالِدُونَ » لَهُمْ فيهًا زَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ4 الأنبياء/ 9و 1٠١‏ 
وصورته : أنه لو كان مع ذي العرش الهة؛ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاء ومعلوم أنهم لم 
يبتغواء فيلزم نفي آلهة سوى ذي العرش. ولو كان للعالم إلهان: لفسدء ومعلوم أنه لم 
يفسد؛ فيلزم نفي أحد الإلهين. ولو كان ما يعبده المشركون من أمثال فرعون آلهة؛ لما 
وردوا النارء ومعلوم أنهم في النار خالدون؛ فيلزم نفي كونهم آلهة .. قال أبو حامد: 
«وأمًا حَدُ هذا اليرّآن؛ فَإِنَّ كل مَا هُوَ لازم للشّيء فَهُوَ تابح لَهُ فِي كل حال؛ فَنْفَيُ اللازم 
يُوحِبْ بِالضّرُورَة في لملْزُومء وَوَجُودْ الوم يوجب بالضرورة وجودَ اللازم. أمّا نَفيْ 
اللرُوم وَوْجُودُ اللازم» فلا تتِيجَة لَهُمَاءِ بَلْ هُمَا مِنْ مَوَازِين الشّيْطانء وَقَدْ يَزْنْ به بَعْضْ 
أهْل التَعْلِيم' مَعْرفَتهُ .. أمَا ترَى أنَّ صِحّة الضّلاة يَلرَمُمَا لا مَحَالَةَ كَوْنُ الْصَلَي مُتَطَهَرَا؛ 


فلا جَرَمَ يَصِعٌ أنْ تقول: إن كاك ساذة ير سحيحة فبوامتط ير ؛ وَمَعلومُ أنه غيْرٌ 
مُتطَهّرء وَهْوَ نَفَيْ اللازم؛ فَلَِمَ مِنْهُ أن صَلاتَهُ غير صَحِيحَةٍء وَهُوَ تفي الملرُوم. وكذلك إِنْ 


وَلتَ وعم عسو 


قلت: وَمَعْلوم أنًَ وك كك وهذا وجود لوم ؛ فيَلرَمُ مِنْهُ ار » وهذا وجود 


اللازم. أمّا إن قلت: وَمَعْلُومُ أنَهُ مُتَطَهّرٌ فَيلرَمْ مِنْهُ أنّ صَلاتَهُ صَحِيحَة. فَهَذا خَطَأً لأنّهُ 


ل 0 فَهّذا وَجُودُ اللازم وَلَمْ يَدْلَّ عَلَى وَجُودٍ الملرُوم. وَكَذْلِكَ إذا 


- راجع الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد . ص .١7‏ 
١‏ 
- يعني الإسماعيلية الباطنية. 


قلت: ومَعْلوم أنّ صَلاتهُ ليْسَتْ بِصَحِيحَةٍ فَهْوَ غيْرُ مُتَطَهّر. وَهَذا 0 0 
ا بكرن عَدَمْ صِحَة الصّلاةٍ ِفِقدَان فرظ الك ميرف سيار فهّذا , َي اللرُوم وَلَم 
محل عَلَى في اللازم»' 1 
وَلَوْ أعَدْنَا الُظَرَ في المنْمَحِ الثالث لأبي حَامِدٍ فِي الاقتِصادِ؛ فَسَئْحجِدُ أنَّ َوْلَ الخضّم 

لضي إِلَى المحَال إِنّمَا هو قَوْلٌ يُلازْمُه بوت المحال. وَالْعْلومُ أنّهُ مَنْفِيّ مُطلَقَا لا يَقبَلْ 
الوْجُودَ لِحَقِيقتِه؛ فلا يَتَصَورْ العَقلٌ وَجُودَه وَنَفِيُ اللازم يُوجِبْ بالضَرورة تفي لملْرُوم. 
وَمَكَذا تَجِدُ أنَّ مَسْلَكَ العَزالي في كتابه «الاقتِصّاد فِي الاغتقاد» إِنّمَا هُوَ تَرْجَمَةُ وَافِيَةٌ لا 
ذكرَهُ مِنْ مَوَازِين النّظر الناطمة لعي ون وجهة نَظره وَاجْتَهَادِهِ - في القرآن الكريم, 
عَلَى النْحو الَذِي ل في رسّالة «القِسْطاس لمستقِيم». 

1ت السمدون فلل كلام ابن تَيْمِيّة أن العَزالِيَ لم يَسْتَفِدْ هَذِهٍ الموَازِينَ 1 القرآن ؛ 
تعلمها ين كد ؛ ابن سِينًا فَدَاؤهُ 0 كتَاب الشقاء الَذِي أْمَرَضَهُء ثم إِنَّهُ حَمَلَ آيَاتِ 
القرآن عَلَى هَذِهِ المؤازين بِشَيْءٍ من التَّعَسُّفء لِيُلبِسَهَا ثِيَابًا إسْلاميّة'. 

وَإِنّي لَنْ أشْتَغِلَ فِي هذا الموْضع ببَيَان أنَّ صُوْرَ هَذهِ الأدِلةِ مَوْجُودَةٌ في الثرَاثِ الكَلامِيٌ 
َبْلَ ابن سيئاء وَأَنْهَا مَوْجُودَة في طَرُق البَشَر في التفكِير قبْلَ مَنَاطِقَةِ اليُوَان وَبَحْدَهُمْ مِنْ 
غَيْرِ اطلاع على فا قدموة رأ دور أرِسْطُو فِي وَضع الْنْطِق مثلُ دَوْرِ الخليل بن أَحْمَدَ 
الفْرَاهِيدِي في وَضْعٍ العَرُوض مِيرَانًا للشغْر العَرَبي, وَدَوْرِ الإمّام الشَافِعِيُ في الربالف وان 
الذين جَاءوا بَعْدَهُمْ اسْتذركوا عَلَيْهِمْ وَقَرَّمُوا مَسَائِلَ َم يَدْكرُوهَا لأنَنِي قَدْ قَدَمْتْ فِيمَا سَبَقَ 
من كدير أنّ ثقافة القارئ وَمَعَارفهُ لها دور ظاهِر في ا مر 
القرآنِي؛ لَكِنّ لمهم هُنا أنْ تكونَ عَنَاصِرُ النَوْحِيهِ صَحِيحَة فِي ذاتِهّاء ولا تَخْرْحَ عَم يَدلُ 
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اهم ب 


علَيِْ نص القرانِي في بَيَانهِ بأنْ تكُون مُناقِضَة وَمُبْمِلَة لأل مَعْناهُ يما أدركَهُ العَربي 
في رَّمَان التنزِيل. وغل اهنا قينا كَلامَ ابن تَيْمِيّةَ وَغيْرِهِ عَنْ الحرارة وَالبُرُودَة وَعَن 
فرافر ول لشسي عارية للك شك ورتين رفيرل الصا إلى عير ولك 
مِن المَعَارف الطْبِيعِيّة» في بَيَان وَجْهِ الدّلالَة في فَولَ الله تعَالَى -: الذي جَعَلَ لكم من 
الشَّجَر الأَخْضَر ئَارًا فإِذا أَنثُم مُنْهُ تُوقِدُونَ4 يس/ ٠.‏ عَلَى عَظْمَة القذرة الإلهيّة» وأولويّة 
الإعَادَةٍ وَإِحَيّاءِ الرِيم'. 


وَقدُ أرَاحَنا الإمَام العَرَالىَ نَفْسّهُ فقالَ عَنْ مَوَازِيئِه وَأَسْمَائِهَا لمن قَدَّمَهًا إليْهِ: «أمًا هذه 


الأسَامِي ؛ فَإنّي ابْتَدَعْتُهَا. وما الموازين فأنًا اسْتَخْرَجِتُّهَا مِن القرآن. وَمَا عِنْدِي أَنّي سيقت 


١ 
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4736. تحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل. ط”؛ دار العاصمة . الرياضء السعودية 54١18‏ ١ه‏ . 
م. وقارن ذلك بكلام ابن تيمية نفسه عن رواية تفسير السابقين للآية نفسهاء وبيان وجه الدلالة فيها 
في مجموع الفتاوى . /١1‏ 27557 557. ولا يقال هنا: إن الشيخ ابن تيمية يفرق بين أقوال الفلاسفة في 
الإلهيات والطبيعيات» فيقول: لَهُمْ في الطْبِيعيّاتِ كَلامٌ غَالِيُهُ جَيدْء وَهْوَ كَلامٌ كثيز وَاسِعٌء وَلَهُمْ عُُولٌ عَرَُوا 
بها ذَلِكَ. وَهُمْ قَذ يَقْصِدُونَ الحَقَّ لا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ العتاد؛ لكِنَهُمْ جْهَالَ بالعلّم الله إِلَى العَايّة لَيْسَ عِنْدَهُمْ 
مِنْهُ إلا قَلِيلٌ كَثِيرُ الخَطّأ. (كما في مجموع الفتاوى . 9/ .)١15‏ فالمسألة هنا في الإلهيات في وجه الدلالة 
على الإعادة من أفعال الله . تعالى . لا في الإفادة من الطبيعيات في تسخيرها لمنافع الإنسان في حياته. 
وإن المتكلم السني لا يفعل أكثر من ذلك في الإفادة بالطبيعيات في الدلائل المعقولة على المسائل 
المنصوصة من العقائد الإسلامية» وهل تكلَّمَ الفلاسفةٌ القُدَامَى في الجواهر والأجسام والأعراض بغرض 
إثبات التوحيد على نحو ما فعل المتكلم المسلم؟! 

عَلَى أنَّ هذا الموقف التَيْمِيَ مُقاربٌ على نحو ما . وان كان مخالفا بخصوص المنطق . لما سبق إلى 
تحديده الغزالي في «تهافت الفلاسفة)؛ حينما فرّق بين أقوال الفلاسفة في الإلهيات مما يخالف الدين؛ وما 
ينصره من دلائل العقل التي وَقَّوْهَا حقَّهَا في المَنْطق دُونَ الإلهيات المتضمنة لأكثر أغلوطاتهم» وهذا 
الجانب ينبغي نقده وإبطالّه بعد حسن الفهم بكل ما يصلح لهدمه؛ وبين أقوالهم في الرياضيات ثم 
الطبيعيات مما الفيصل فيه نظر العقل والتجريب. وقد فرق ابتداء بين ذلك وما يكون من كلامهم موافقا 
للدين في المعنى مغايرا له في الألفاظ وطريقة التعبير» وهذا الجانب يحكمُ النزاع فيه اللغةُ أو الفقه .. راجع 
الغزالي: تهافت الفلاسفة . ص :8٠١‏ 87. تحقيق الدكتور سليمان دنيا. ط5 دار المعارف . القاهرة» مصر 
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إلى استخراحيا ين القرآن ؛ كن كال الموازين د سين الدج اجيهاك زلا حلت 
م ياي التاخرين بها اخ وى ما اذكركة وعد يعض الى السابعة على 
بعك محمد وعيسى - صلى الله عَلدِيها وسك 2 أسام أخر: كانوا قد تعلدوها ين سح 
ايْرَاهِيمَ وَُوسَى - عَلَيْهِمَا الصّلاة وَالسَّلام. 

وَلَكِنْ بَعَتنِي عَلَى إِبْدَال كُسْوَتِهَا بأسَام أَحَرَ غيْر مَا سَموْهَا به مَا عَرَفثُهُ مِنْ ضَعْف 
فييك وَطَعَةٍ نفك للأؤهام؛ فَإنْي ريق من الامْتَِاز بالظواهِرٍ بحييت لو سقيت 
عَسَلاً أخْمَرَ في قَارُورَةٍ حَجَام لم تُطِقْ تَنَاوْلَهُ لِتُفور طَبْعِكَ عَن المحْجَمَةِ: وَضَعْف عَقَلِكَ 
ررك 

وَإذا كَانَ الشّيْمُ ابْنَ تيْمِيّة قد رَأى أنَّ أفيسة المتَكلمِينَ تُفضِي في إِجْرَاتْهًا إلى التّسُويَة 
بَيْنَ الحَالق والمَخْلُوق ؛ فَيُمْكِنَُا أن تقول: إِنّ الاشتراك في الجامع الَذِي يُطْرَدُ بتبُوته الحكمُ 
مِنْ الشاهدٍ إلى الخافب فى أقيسة المتكليين) لا يَخْتَلِفْ فى شيو العقول عن الاقتراك 
المأزم لَطَرْدٍ حُكم الأصْل إِلَى الفَرْع فِي قِيّاس الأولى» وَإِنْ كَانَ الكَمَالُ ثابنًا أصْلاً في حَقّ 
اله - تَعَالَى ‏ وَصِفَاتِهِ بحكم القِدّم وَالغِنَى عَن الحاجة إلى غَيّرهء وَالنَّقَصُ ثاب فِي حَقّ 
المخلوق وَصِفَاتِهِ بحكم الحدُوث وَعَدَم الانْفِكَاكِ عَن الحاجِةٍ أضلاًء فَهَلَ يَكونْ للْمَخْلوق 
الحايت يلد لله اسنة تكو كاله كيال زان حقيق) يح اعبار مس ملظ وصةة! 

وَعَلَى هَذا لا 0 دَعْوَى إثبّات الكمّالات الوجورِيّة الثْبُوتِيّة لله تَعَالى - مِنْ طريق 
إثبات كل كَمَال ثم تبت لِلمَخْلوق الحادث عَلَى وَجْهٍ لا نَقصّ فيهء وَهُوَ مَا يكُونْ كَمَالاً 
لسر حون غَيْرَ مُسْتَلزٍِ ِلعَدَم؛ باعْتِبَار أنّ الخالق أَوْلَى مِن المخلوق بذلِك الكمّال» - نَخو 
ا ا يَنْدَرِجٍ 

لا ا ل ل ار لل ل لا ارت 

وَسَيَكُونُ الانتِقال من حكم الكل إلى حكم الجِرْثِي مُفِيدًا لِعِلْم جَدِيدٍ بالإثّات أو النّفي بلا 
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إشكال! وَإننِي لا أذري كيف تكونُ هَذِهٍ الأولويّة فِي هَذا القيّاس مسرم كااسيدة الشَّيمْ 
ابن تيِْيّة عَلَى القيّاس المنْطِقِيء وَعَلَى كلَيَّاتِهِ التِي رَعَمَ أن اعْتِمَادَ القيّاس اْنْطِقِيّ عَلَيْما 
0 جَدِيدًا بأحكام ما يَندَرْ يشي . العرياتة! وا 0 كاك اير تالكاقل 
َسَلهْ أن ريه له العتى الأعلى البريء ون شبَه الخلوق حينما يكون ام الصفة مُشدركا 
بَيْنَ صفَةٍ البَاري الْعْلومَةٍ مِنْ طريق قاطِع » وَصِفَةٍ اَخْلُوق الحادث. 
حَيْتْ الجايع الك ال يَقنَضِي الكلية بلق الذات القديمة والذانت الخاركة. ولا يدن 
الصف القدِيمّة وَالصّفة الحادثة. وَمِثالٌ ذلك الجمع بالدّليل؛ فَإِنّ الأثرّ الحايثٌ الحكم 
الجَائِرَ كوْنُهُ عَلَى غَيْر ما كَانَ عَلَيُهِ» كل ذلك يَدْلُ عَلَى وجُودٍ فَاعِل قَادِر عَالِمِ ميد وَإنَّ 
اإقاات قد الأحكام قّ عوالنه - تعال د بجايع الدّبيل في 00 العام الأظور الحكم 
الجائز حَادئًا مَصْنُوعَا مَخْلُوقَا بفِعْلِهِ - جَلّ وَعَلا ‏ لا يُقْضِي إِلَى التّسُوية إلا في وَجَه دَلالة 
اليل 1 فى الدات ودف السفات التيتة ين وجه هد الذلالة. 

وَكَدلِكَ الول في الجمْع بحقيقة المفَهُوم الَحُقول في ةن لك 
فَالقَادرُ العَالِمُ مَنْ ثبت لَهُ قَدْرَةٌ وَعِلْمُء وَشَرْطُهُ أنْ يَكونَ حيّاءِ ولا يُقْضِي ذلك إِلَى التّسويَة 
بَيْنَ مَا هُوَ قَدِيمُ وَحَادِتُ مِنْ تِلكَ الصَّفَاتِ فِي جُدُلَةِ الأحكام العَقلِيّة ولا فِي الثابت فِي 
نفس الأمْر فِي حَقّ الله - تَعَالَى ‏ وَفِي حَقّ الَخْلُوقاتِ الحارثة. وَلِلْحَدِيثِ عَنْ ذلك وَعَنْ 
تفصيل كلام الشَيْحْ ابن تَيْمِيّة في الإثبات وَالنّفي عَوْدَةَ في مَسَائْل الصَّفَاتِ الإلهيّة. 

وَإِنّ شَأَنَ القِسْمّة التَّيْمِيّة للتُوْحِيدٍ بَيْنَ الربُوبيّة والأُلوجِيّة لا يَقِفُ عِنْدَ حَدٌ أنْ يُكونَ 
النَظَرُ إِلَيْهَا باعتبارهًا اجْتِهَادَ عَالِم مِنْ عُلْمَاءِ المسلِمِينَ في دِرَاسَةٍ مسائل التوحيد مِنْ 
ل ل ا ل ل ل ل الاي 
ار ل ف ا ل ل ده اليا ا ع ل ع 2 
تُنْسَبْ إلى القرآن» ثم تُفْسّرْ آي القرآن الكريم في صَوْثِمَاء وتُحْمَلُ عَلَيْهَا في مَعْنَامَاء 


وكأنّهًا بَعْضّ الوحي الذي غفل عَنْهُ المسلِمُونَ جَمِيعًا نَحَوَ ثُمَانِيَة قرُون مِن الزّمَانَ؛ لِيكونَ 


هذا المنهجٌ التَيْمِيُ هُوَ الحقّ وَحْدَهُ وَيَكونَ ما سواه بَاطِلِا وَمَخْضَ ضَلال .. وَمَا هَكذا تُورَدُ 
19 فادحيياد احتهاد والرات رآ ققط وَالكَلامُ هُنَا عَنْ منْمَجِ دَرْس 5 عَرْضِ 
وَدَعْوَةِ» لا عَنْ عَقِيدَةٍ ظَهَرَ ثبُوتُها في القرآن الكريم» وَقَرَرَتْهَا الست طهر وَدَعَا إِلَيْما 
الصّحَابَةَ ‏ رَضَوَانُ الله عَلَيْهِمُ. 

وانَنِي لأرْفْضُ أنْ تُفْسَرَ آي القرآن الكريم في ضَوْءِ هَذِهِ القِسْمَة» وَأَنْ كُحْمَلَ عَلَيْمَا في 
معَانِيهًا. وَمِنْ ذلك القَطْمْ عَلَى أن فَوْلَهُ ‏ تعَالَى -: للَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةَ إلا اللَّهُ ََسَدتَا) 
إِنّمَا تَرَلَ في إثبات «توحيدٍ الألوهِيّة . دون «توحيدٍ الرجوبية. 

وَلَقَدْ اسَكَدَل المتَكلمُونَ في إثبات وَحَدَانِيَة الله - تَعَالى ا ل ال 
فسَادٍ السَّمَوَاتِ والأرض مع فرض وجود آلهة مع الله - تعالى. ولأنٌ المتَكلمِينَ استفتحوا 
كلامهم في العقائد بدلالة الفعل على الفاعل» والخلق (أي المخلوق) على الخالق» كان 


الأقرب لهم في طرد الكلام أن ينظروا إلى صدر سياق الآية من سورة الأنبياء» وهو قوله - 


تعالى -: لرِوَمَا خَلقنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا لاعِبينَ. لو أَرَدْنَا أن تَتََخِدَ لهوًا 


.د برعو 
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دتحذناة بن لذنا إن كما فاعلين. بل نتذفة بالحق على الباطل فيزيقة فإذا هو رافق 
وَلَكُمُ الويْلُ مِمّا تفونَ. وَلَهُ مّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ 
عاد ول ون طون لس رسيا ل شرو أم اله مّنَ الأَرْضِ 
هُمْ يُنشِرُونَ. لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفسَدَئَا فَسُبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشُ عَم يَصِفُونَ. 
لا يُسْأَلُ عَم يَفعَلُ وَهُمْ يُسألِونَ. أم اتّحَدُوا من دُونِهِ آلِهّة قل هَاتُوا بُرْهَائَكمْ هذا ذِكرٌ 
مَن مّعِيَ وذِكرٌ مَن قبي بَلْ أَكرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقَ فَهُم مُعْرضُونَ) 570 

إِنَّ صَدْرَ سياق الآية في استِْتَاحٍ خَلْقَ السّماء والأرض» وإن الآية السابقة لها بلا فصل 
في الإعادة ونشر الموتى وبعث من في السر ويه القول أن اكد التكليس دوا ا 
الأقرب لدلالة جْمْلَةِ الآيات في هذا السّياق وذلك المقام» وهو الأنسب للمنهج الكلامي 
الذي اعتمدوه في درس المسائل وعرض العقائد» إنما هو إجراء «دلالة التمانع) على فرض 
الكلام في أنه لو كان هناك إلهان» وأراد أحدهما شروق الشمس على جانب من الأرض»ء 


وأراد الآخر غروبها عنه. أو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه. أو أراد 
أحدهما إماتة زيد وأراد الآخر إحياءه ... إلى غير ذلك من الوجوه؛ فإما أن يوقع كل 
منهما ما أرادء أو لا يقدر كل منهما على إيقاع ما أراد. وهذان الاحتمالان باطلان بحكم 
البديهة القاضية بأن المتناقضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان» وفي فرضهما يفسد أصل 
وجود العالم؛ فلا يبقى إلا الاحتمال الثالث في دلالة السبر والتقسيم. وهو أن يوقع 
أحدهما ما أراد؛ فهو الإله. والآخر عاجز ليس بإله. وإذا بطل وجود إله ثان؛ فقد بطل 
وجود ما زاد على ذلك في العددء وثبت أن الله إله واحد. 

وإطلاق اسم «التمانع» على هذه الدلالة أو الدليل كما اشتهر في كلام المتأخرين, 
إجرازعا على هذا التجو يما 2 بيد عن نطر التكلدين و فون 7 نال - لق لو كان 


مَعْدَ الهة كما يقولون إذا لانتَعوا إلى ذي العرش سييلا» بسر 0١‏ وقوه - جل شانه 


-: الأوَمَا كانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِإِذَا لدَهَبَ كل إِلَهِ يما خَلقَ وََعَلا بَعْضْهُمْ علَى بَعْض سسُبْحَاَ 
اللَّهِ عَمّا يَصِفونَ6 المؤمنون/ 29١‏ كما ظهر ءَْ كلام القاضي الباقلاني الذي نقلته اثفا من 
كتابه «الإنصاف). 

وقد قال أستاذنا الدكتور الجليند معلقا على ما أورده من كلام إمام الحرمين الجويني 
في «دلالة التمانع»: «ولا شك أن هذا الدليل المذكور دليل عقلي؛ وبرهان تام على امتناع 
صدور العالم عن فاعلين قادرين صانعين له؛ ولكنه ليس هو الدليل المذكور في الآية» 
وليست الآية مسوقة لتقرير ما يسمى بدليل التمانع » وإنما جاءت لتقرير وحدة الألوهية, 
ومطلوبها هو تفي الكثرةٍ فِي الألوجِيّة» وَنَفَيُ أنْ يكون هناك شريك يُعْبَدُ مع الله. وهذا 
المطلوب هو الذي سيقت لأجله الآية» ليس مما يستدل عليه بدليل التمانع الذي ذكره 
المتكلمون؛ ودليل التمانع إنما يستدل به على نفي التعدد في الربوبية» وفرق كبير بين 
مطلوب الآية وبين مطلوب المتكلمين؛ فمطلوب الآية هو الاستدلال على وحدة الألوهية 
بفساد العالم لو وجد من يستحق العبادة مع الله. ومطلوب المتكلمين هو نفي أن يكون 
هناك رب اخر صانع للعالم. 


ومن الإنصاف أن نشير إلى أن «ابن رشد» قد تعرض لنقد هذا الدليل في «مناهج 
الأدلة». وبيّنَ أن الدليل الذي تؤدي إليه الآية غير الدليل الذي استنتجه المتكلمون 
منهاء وبين أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع؛ ولكن «ابن رشد» لم يتنبه إلى الفرق 
بين مطلوب الاية ومطلوب دليل التمانع» وقال: إن العالم ليس بفاسد؛ إذا هناك إله 
واحد. ولم يفرق بين توحيد الربوبية الذي يستدل عليه بدليل التمانع » وتوحيد الألوهية 
الذي سيقت لأجله الآية الكريمة. وهذه التفرقة نجدها واضحة وحاسمة في مذهب «ابن 
تيمية) ؛ فهو يفرق بين نوعين من التوحيد ...)'. 

ومن المعلوم أن الصورة المنطقية الفلسفية لدلالة السبر والتقسيم الكلامية هي 
القياس الاستثنائي المنفصلء» وقد رأى ابن رشد في كتابه «مناهج الأدلة في عقائد 
الملة» أن صورة الدلالة في الآية الكريمة لو كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا الله لَفْسَدَتَاع من القياس 
الاستثنائي المتصل. الذي يعتمد هنا على حقيقة بدهية تشهد الملاحظة بصدقهاء وهي أن 
وَجُودَ مَلِكيّن في ل أن يعمل أحدهما ويبقى الآخر دون عمل» وهذا 
المتعطل العاجز لا يصلح أن يوصف بال ملك على الحقيقة» ولا أن يوصف في هذه المسألة 
بالألوهية. 

وصورة هذا القياس كما يلي : 
لو كان للعالم أكثر من إله واحد؛ لفسد. 


لكن العالم لم يفسد. 


فليس للعالم أكثر من إله واحد'. 
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وهذه الصورة من الدلالة لم تكن مهملة عند المتكلمين؛ فقد سبقت في كلام الباقلاني؛ 
وكائّت أُولَى دَلائِلهِ وقد صرَّح بأنها مستنبطة من الآية؛ ثم ذكر بعدها دلالة التمانع 
المعروفة. وهي قوله: «فإنا نرى الأمور تجري على نمط واحد في السموات والأرض وما 
فيهما من شمس وقمر وغير ذلك» ولو كانا اثنين أو أكثر؛ فلا بد أن يجري خلاف أو 
تغير من أحدهما على الآخر»'. وهذا الخلاف أو التغير هو المؤدي إلى الفساد؛ ولكن العالم 
ليس بفاسد؛ فليس له إلا إلهُ وَاحِد. وكذلك كان وجه الدلالة التي ذكرناها عند أبي حامد 
الغزالي في الكلام عن ميزان التلازم من رسالته: «القسطاس اسلا وهذا هو القياس 
الاستثنائي المتصل المشار إليه في كلام ابن رشد. 

والذي أريد أن أقوله هنا فيما يتعلق بكلام ابن رشدٍ أولا: إن قوله ليس نقدا صحيحا 
قاطعا للاستدلال بصورة الدلالة الكلامية المشهورة في إثبات الوحدانية لله - تعالى ‏ ولو 
فرضنا أن المتكلمين لم يعرفوا الصورة التي أشار إليها في فهمه لوجه الدلالة في الآية 
الكريمة. وذلك أنه أجرى الاستدلال على صورة من صور القياس الاستثنائي» وأجراه أكثر 
المتكلمين على صورة أخرى من القياس هي أنسب بالجدل وتفريع الكلام في المناظرة: 
وإنني - وإن لم أكن أزْهَريا 0 أرَى في حداثة سِنَّي ح ان ا دن 
رفَاقِهِ من الشيُوع لأزْمَرِيينَ في أَسْمَارهِمْ يُديرُونَ التتِيجَة أو الفائدة فيما بينهم؛ لِيَنْظِمَهَا 
كل واحدٍ منهم في أحد أشكال القياس؛ فيال على سبيل المثال -: العالّمُ حايِثٌ ليس 
بقديم. فيقول أحدهم : العالم متَغِيرٌ 0 مُتَغَيّر حَادِثٌ؛ فالعَالَم حَاديث. ويقول الآخر: 
18 العَالم مُتَغَيُرٌ ولا شَيْء مِن القديم بمُتَغَيّر د 00 مِن العَالم بقديم. ويقول ثالث: إِنْ 
كانَ العَالمُ مُتَغَيرَا فَهُوَ حَادِتٌ؛ لكِنَّ العَالَم متي يَقِهنًا؛ فَهُوَ حَادِثُ. ويقول غيره: العَالَمُ 
ما حَادِتُ أو قَدِيمٌ؛ لَكِنَّ العَالمَ ليْسَ بقديم؛ فَهُوَ حَادِثُ. وَإذا غلب الضَّيقْ عَلَى أحَدِهِمُ 
أَسْنَدُوا إِلَيّهِ مَا يَتَفِقَ لهُمْ مِن الصّفات سر الكدرث إلى العَالمء وَأْدَارُوا الكلام بَيِنَهُمُ 
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حنّى يُشَاركهُمْ فيه صَاحِبْ الهم وَقَدْ سْرّي عَنْهُ. 

وإذا كانَ الكلام عن أنَّ صانع العالم واحد لا شريك لهء لفساد وجود العالم أو تدبيره 
مع رجود الاثنين آر ما راد فنا الذى تحجر عل التكلفي أن يعوغر الدلالة على 
الصورة التي يرونها أنسب لكلامهم» وأظهرٌ في إقامة الحجَةٍ على خصومهم» وليس لنا أن 
نحكم على صورة من هذه الصور بأنها مخالفة لنص القران أو موافقة له دون غيرها ما 
ل سحي الي وال الا قن ل ل طن الماك ره ع وعفن 
وَتِللكَ الصَّياعَات البَشَريّة ع ل ال شك عالقا عشكه في مِيرَّان 
القرآن مَا دَامَتْ سَالِمَةَ في ذاتِهًا مِن الغالطات» ومُحَقَقَة لِمَطَالِب القران وَمُقاصِده. 

والقرآن الكريم هو معجزة النبوة الباقية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
حجه ودليلا لكل دَاع إلى دِينِه الحق ونَصّهُ هو الأصلٌ الأول الذي يرجع اكع سك 
لك ا أصول الدين وما 0 به ونهى عنه بلا ريب ؛ لكنّ دعوى أنَ 
القرآن الكريم نص عَلَى صُوّر الأدلة في كل ما دَعَا إِلَيّهِ من العَقَائِدِء يَلْمُ عنها علق باب 
النّظْر والتَّكر في كتاب العالم المنظور. وإنني بعد ذلك لا أستريح أبدا إلى قول من يقول: 
هذه الآية فيها قياس اقترانى من الشكل الأول فقط أو الثانى دون سواه» وهذه الآية فيها 
قياس استثنائي متصل أو منفصل؛ فهذه الأقيسة صُوَرُ أَفْهَامِنَا التي نتلقاها بمعارفنا 
البشرية من دلالات النّصُ را الذي يبقى دائمًا فوق ذلك كله .. 

هذا عن كلام ابن رشدء وإذا رجعنا إلى كلام أستاذنا الدكتور الجليند الذي قَرَّرَ أن 
الآيَّة من سورة الأنبياء جاءت للدلالة على وحدة الألوهية؛ ونفي الكثرة فيهاء ونفي أن 
يكون مع الله شريك يعبد» وأن هذا ليس مما يستدل عليه بدليل التمانع الذي يدل على 
وحدة الربوبية» وذكر أن مطلوب الآية هو الاستدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم لو 


وجه الفساد في العالم لو وجد معه إله ثان؟ فالفساد في السماء والأرضء, لا يتعلق بوجود 
عبادة غير الله - تعالى - بالفعل؛ فنحن نعرف أن أنْيَاعَ الأنْبِيَاءٍ أقَلّ مِمّنْ كفَرُوا بهم 
وَرَدُوا دعوتهم في أكثر الأزمنة الماضية بشهادة القرآن الكريم» والذي يدرس خريطة الأديان 
في زماننا الآن يجد أن المشركين ومن لا دين لهم أكثر عددا من أهل الإسلام بانفرادهم , 
وأكثر عددا من أهل الكتاب من النصارى واليهود بانفرادهم؛ فجملة المسلمين نحو مليار 
وثلاثمائة ألف مليون. وجملة أهل الكتاب نحو مليارين من النصارى وستة عشر مليونا من 
اليهود. وجملة سكان الأرض من بني آدم تزيد على ستة مليارات'. وكلٌ هذا الشرْك قَايْم 
على الأرض التي ما زالت مستقرة تدور حول نفسها دورة كَامِلَّة كل يَومِء وتدور حول 
الشمس كل عام دون خلل ولا اضطراب في هذا النظام. 

وهذا يعني أن فساد العالم لا يتعلق بالشرك» ولا بتعدد من يعبَدون بالباطل مع الله - 
تعالى ‏ أو من دونه» وإنما يتعلق فساد العالم بتعدد ربه وخالقه الذي يستحق العبادة 
وحده؛ فبأي شيء بعد ذلك يكون استحقان العبادة بالحق الذي لا مين فيه ولا فك؟ وإذا 
بَعِثَ الأنبياء يدعون الناسّ إلى عبادة الله وحده؛ فبأي شىء تكون الدلالة على أنه تعالى 
واحد يستحق العبادة وحده؟؟ 

وأنا لا أعرف جوابا لهذا السؤال إلا ما سبق أن أوردته من آيات القران الكريم الدالة 


على أن الذي خلق وحده يستحق العبادة وحده. والشيخ ابْنْ تَيوِيّة سه ذكرّ قَوْلَ الله - 


- ا 6 


تعالى -: ذا لدَهَب كل إِلَهِ ما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ) الؤنون/ :١‏ ثم قال: 
«وهذا اللازم متف (أي ذهاب كل إله بما خلق)؛ فانتفى الملزوم وهو ثبوت إله مع اللّهء 
وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع اذ يكون مستقلا بخلق العالم» مع اق اللا د ساك 


- مستقل بخلق العالم» كما تقدم أن فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل» وأن هذا جمع 
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وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له؛ لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء 
والعاجز لا يفعل شيثا؛ فلا يكون لا ربا ولا إلها؛ لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة 
الآخر؛ لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع؛ لأن ذلك دور 
قبلى؛ فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادراء أو حتى يعينه الآخرء وذاك لا 
يجعله قادرا ولا يعينه حتى يكون هو قادراء وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو 
يعينه؛ فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل أن يكون أحدهما 
قادرا؛ فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع ... 

قاد ٠‏ إذا فرظ مك إل أن يكون كل من ما قا عند الشراد. رإذا كان كذلاك معان 
أْحَدِهِمًا إن كان مستلزما لفِعل الآخرء بحيث لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئا؛ 
لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد» وعاد احتياجهما في أصل الفعل إلى التعاون, 
وذلك ممتنع بالضرورة؛ فلا بد أن يتمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه, 
وحينئذ يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول هذاء ومفعول هذا متميزا عن مفعول هذاء 
فيذهب كل إله بما خلق؛ هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته؛ فتبين أنه لو كان معه إله 
لذهب كل إله بمخلوقاته» وهذا غير واقع ؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره 
من أجزاء العالم) . 

وهذا كلام مُتَكَلَم مُحْتَرفٍ يُوردُه ابْنُ تيمية عن نَفْسِهء ولا يحكيه عن غيره في بيان 
البرهان الذي استنبطه من قوله ‏ تعالى -: ذا لَدْهَبَ كل إِلَهِ مَا خَلَقَ. وهو في حقيقته 
ليس أكثر من «دلالة التمانع» المعروفة بين المتكلمين أجراها ابن تيمية هنا في الخلق على 


فرض الاختلاف غير مُفْضّلةِ ثم أجراها على فرض الوفاق مُفْصّلَة. وأصل صورته في 
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اهمع ل 


القياس : 


العالم إما خلقه إله واحد. وإما خلقه إلهان مختلفان وإما خلقه إلهان متفقان. 


لكن لم يخلقه إلهان مختلفان ولا متفقان. 


فالعالم خلقه إله واحد. 


ا ات 


وأما البرهان الثاني الذي أخذه ابن تيمية من قوله ‏ تعالى -: لوَلْعَلا بَعْضُّهُمْ عَلَى 
بَعْض)؛ فهو أيضا من صور «دلالة التمانع» » وقد أجراها ابن تيمية في القدرة؛ حيث 
يقول: «فإِنّهُ يَمِتَنْع أن يكونا متساويين في القدرة؛ لأنهما إذا كانا متساويين في القدرة؛ 
كان مفعول كل منهما [غير متميز]' عن مفعول الآخر وهو باطل كما تقدم. ولأنهما إذا 
كانا متكافئين في القدرة؛ لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف» سواء كان 
الاتفاق لازما لهماء أو كان الاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف)'. 

وبعد أن يبسط هذا في كلام مُطَوّل لَهُ يقول: «فتبين أنه لو قَدَّرَ إلهان مُتكافئان في 
القذرة؛ لم نا ل نار ولا حال الاخدلدف: قلا بد حيندن إذا در إليان 
أن يكون أحدهما أقَدَرَ من الآخرء والأقدَرُ عَال عَلَى مَنْ دُونَهُ في القدرة بالضرورة» فلو كان 
ثم آلهة ؛ لوَجَبَ عُلوٌ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضْء ولو علا بعضهم عَلَى بَعْض؛ لم يكن المسْكَقِلٌ 
بالفعل إلا العَالِيّ وَحْدٍَُ فَإِنَّ امْقَهُورَ إن كان محتاجا في فعله إلى إعانة الأوّل؛ كانَ عاجزا 
بدون الإعانة» وكانت قدرته من غيره» وما كان هكذا لم يَكنْ إِلَهّا بِنفْسِهء والله ‏ تعالى - 
لم يجعل من مخلوقاته إلها؛ فامتنع أن يكون المقهور إلها. 

وإن كان المقهورٌ يَسْتَقِلٌ بفِعْل بدون الإعانة من العالي؛ لم يمكن العالي إِذَا أن يمنعه 
مما هو مستقل به؛ ار فلإ يكون”عالياء وقد فرضن أنه 


مر 

- أصل ما بين المعقوفتين في المطبوع «متميزا». وهذا تحريف يفسد به وجه الدلالة. 
0 
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عَال. هذا خُلفُ» وَهْوَ جَمْعْ بَيْنَ النَِّيضَيْن ... 

--_ ازا ا 00 
بمَا خَلَقَ. وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن. ومما يوضح ذلك أنك لا تجد 
في الوجود شريكين متكافئثين إن لم يكن فوقهما ثالث يرجعان إليه. فإذا قَدَرَ مَِكان 
متكافثان في املك لم يرجع أحدهما إلى الآخرء ولا ثالث لهما يرجعان إليه؛ كان ذلك 
مَمِتَنِعَا) '. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن ابنَ رشْدٍ وَجَهَ الدلالة في آية سورة المؤمنون هذه على أنها 
قياس استثنائي متصل أيضاء كما فعل مع آية سورة الأنبياء . 

ومن العجيب أن ابن تيمية قبل ذلك بسط الكلام في «دلالة التمانع» على ما اشتهر 
بين المتكلمين من إجرائها في الإرادة» فَفصّلها على فَرْض الاختلاف وعلى فَرّض الاتفاق 
يمان ينيد له بي كن من براح لسار الكلينة ٠.‏ ل قل نهد الطرن وإمالها بها 
يُبِيْنْ به أثمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق صحيحة عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون 
إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولثك المتقدمين من المتكلمين ظنُُوا أنّها هِيَ طُرُقُ 
ال ل ا ل ل الس د ل ل ل وس الي 
وَقرَرَهُ أكمَلَ مِنْ ذلك“ . 

وذكر ابن تَيْمِيَّة بعد ذلك بُرهائيُهِ فأجرى في أُوَلِهِمَا «دلالة التمانع» في الخلق لا في 
إرادة الفعل» وأجراها في ثانِيهمًا الع عن اندر كر ليل الصرري كدر 
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وإذا لَمْ أقَلْ فِي هَذِهِ الدلالة المفَصّلَةِ على ما سبق في كلام ابن تَيِْيَّةَ بأنّها تَرْجِعْ إلى 
الإفادة من التراث الكلامي ا 0 سات أنَها تَرْجِع إلى السشاس مايه 
وفيده لمن القراني؛ فَهَلْ هذا حلال لهُ وَحَرَامُ الت ١‏ رك اسن يا 
كلام ابن و انان مك لت إذا كانَ قَدْ اسْكَدَلَ بدلالة التَمَانْعِ الكلاميّة؛ فَعَلام 
ادن إن عا قد ال على رن ريه فعسم واسكلون في ذلك سَوَاءُء وَليْسَ 
لأَحَدٍ أن يَعْتَرضَ بكلايِهِ عَلَى كَلايهِمْ. وإنْ كَانَ قَدْ اسْتَدَلَ بهًا عَلَى وَحْدَةٍ الألومِيّة؛ 
قَلَيْسَتْ دلالتُهُ بالتِي ندل عَلَى ذلك دُونَّ دلالتهه. 

ل در ا الا ل عر لس ا لمم ا 
وخذة. 3١‏ بالذلالة على أله لابن كر قر ١‏ سيواة رخرة يلد شريك 

ولقد ختم أستاذنا الدكتور الجليند كلامه عن توحيد الألوهية الذي تابّع فِيهِ الشيخ 
ابن فيية ناكد أله الست الَّذِي ل سُورَة الأنبياء لإثباته. بقوله: «أما 
اعدف برب خاو العام فهد قد أقر بد الشركون . ول نات الاي لتقري ها اشن 
م 
مشركين: ولخرجوا بإقرارهم بالربوبية عن مُسَمَّى الشرك. وهم لم ينكروا على محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ دعوته إلى رب واحد خالق للعالم» وإنما أنكروا عليه أن جعل لهم 
الآلهة واحدا. وكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ين مرت أن أقائل النَّاسَ حَنََى 
0 لا إله إل الله ولم يقل: أمرت أن أقاتلهم حتى يقروا كك وَاحِدِ)'. 

رنا لجست إن هذا الفضل كان مرعيا على هذا التجر ف السقة اسبوة ولف يلها 
َفِي تقل الرُوَايَةِ عَم يَكونُ مِن السّؤال فِي القبّْر وَتثبيت الذينَ آمَنُوا بالقوْك الثابت تَحِدُ 
حديث البَرَاءِ بن عَازبِ ‏ رضي الله عنه ‏ في صحيح الإمام مُسْلِم: عن النَِّى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قَاَ: «(إيُتَبّتْ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا بالقوْل التّابتٍ» رإبرهيم/ 0. قَالَ: نَرَلْتْ 
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ف عَذَابِ القبْر فَيُقَالٌ: لَهُ مَنْ رَبُك؟ فيَقول: َبّىَ الله وَتَبيّي مُحَمّدُ - صلى الله عليه 
وسلم) . 
وفي صجيح الإمّام البْخَارِي عَنْ البَرَاءِ بن عَازْبٍِ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - عَنْ النَّبِيُ - صَلى 
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الله علي وَسلَمَ ‏ قَالَ: «إذا َقعدَ الْمُؤْمِنْ فِي قبْرهِ أَتِيَء ثُمّ سَهِدَ أن لآ إِلَه إلا اللُّ وَأنَ 
مُحَمَدَا رَسُولٌ الله فذلك قَوْلَهُ: يبت الله الذين آمو بالقؤل الابت»" كه 


راع 6ه 2 


اسار ذا سُئْلَ في القبْرء يَشْهَدُ أن لا إلَه إلا اللَّهُ ون مُحَمَا رَسُولُ اللّه فدَلِكَ 


قَولَهُ: 9يُتبََتْ اللّهُ الَذِينَ آمَتُوا بالقؤل الثابت في الحا الدنيَا وَفِي الآخِرَة4)". 


م عر . 


وَروَايَتَا الصّحِيحَيْن ثابتتان م مَعَا مِنْ طريق شُعْبَة» عَنْ عَلَمَةَ بن مَرْئوِه عَنْ سَعْدٍ بْن 


دن ا بن عَازب. وَهُمَا مِن المتّفّق عَلَيه إِسَنَادًا وَمَتَنًا من حمة التقاق فى 


. 


الك و احتف الفط ين ال ريية وال لريلة ف كان ل قد سن ل ين 
لاه قبَلَ الشّيّح ابن تَيْمِيّة؟! 

وفي الحديث أنّ النّبِيُ ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلْمَ ‏ حَكَمْ بالإيمان لِجَاريَةٍ أقَرتْ بأنَ 
الل كا فك امه د اكاك 0 الله عليه وآلة وض 1 الشريد بن 
سُوَيْرٍ النَعنِيّ أ 1 


ا" حم الله عله 


1 - عَنْ دَلِكْء فقالَ: عِنْدِي جاريّة سَوداء أو 0 فَأَعْتِقهًا؟ فقالَ: «انت بها». 


ن 


د00 الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه» واثبات عذاب القبر . ح .780١‏ وسؤال الميت في قبره عن ربه لا عن إلهه جاء أيضا 
في حديث البراء الطويل عن وصف حال المُحْتَضّر والميت في القبرء كما في مسند الإمام أحمد . 4/ 
7. وسنن أبي داود . 4/ 7129. وذكر الشيخ الألباني أنه صحيح. 

عابم البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز . باب ما جاء في عذاب القبر . ح .١1559‏ 


3 عود يد يودع يده 2 2 0 
- صحيح البخاري: كتاب التفسير(سورة إبراهيم) . باب (يُنْبَتْ الله الذين آمَنوا بالقَولٍ الثابت». ح 


06 


0 


فَدَعَوْتُهَا فجَاءت» فقالَ لهَا: «مَنْ رَبك قالت. الله قالَ: «مَنْ أنا؟» فقالت: أَنْتَ 
رَسُولُ اللّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ. قال «َعْتِقهَا فإِنّهَا مُؤْصِنَةق'. 

عل إل رك نه رك اسه الي لتر لس ساف مع علس 
مَفهُوم «تَوَحِيدٍ تومل كما حوره الشيخ لي 0 اصطلاحه وَقِسْمَتِهِ للتَّوْحِيدِ؛ دُونَ 
ال وَدُونَ الحاكميّة وَدُونَ تَنْزِيه الله تَعَالى ‏ عَمَّا يَحِبْ تَنْرِيهُهُ عَنْهُ فِي ذَاتِه 
وَصِفَاتِه وَأَفعَالِهِ وَأَسْمَائِهِ . 

إن كلِمَة التوحِيد مُتَصَمَنةَ لذلك كله وَلَوْ على سَبيل الجذلة. ولأهل العلم مَعْرقة 
لاه وَعَلَيهِمْ البَيَانُْ عِنْدَ الحاجة, وَهَذا مَا كانَ يَترَبّى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِن النّاشِئَة فِي 
اتيب مِصْرَ التِي كان النَاشِئُونَ فيا يتَلقون مَثْنَ العقيدَة السنُوسيّة» أو مَثْنَا مثلهُ منُورا 
أو مَنْطوماء وَيَسْمَعُونَ شَيْنًا مِنْ الشروح الميْسَرَة مَعْ التَرَقّي في حفظ القرآن الكريم 
وَتَحْصِيل مَبَادِئْ العُلوم, قبْلَ الالتِحاق بالدراسة التقطمة فِي رحاب الْأزْهَر الشّريف لِمَنْ 
يتا لاطت العلم. 
(تدهوههم في خِتّام 0 الَرَاهِين»: «وَيَجْمعْ معَانِيَ هذه العَعَائِدِ كلا فَوُْ: «لا إلة لآ الله 


0 


مَحَمَدٌ رَسُولَ الله». إِذ مَعَنَى الأُلوهِيّة : اسَتِغْنَاء الله ا سوا وَافْتِقَارٌ كلّ ما عَدَاهُ 
إلذه. :فيشتى ولا إل إل الله : لا مُسْتَغْنِي لومت البد كر ما عاك آلا 
نع 

وبَعْدَ بَيَانِهِ ِجُمْلَةِ ما تَصَمََنُهُ شَهَادَة النَوْحِيدٍ مِن العَقَائِدِء قَالَ الإِمَامُ السَنُوسِي: «فقد 
ال الى و ا ا 
عَقَائْدٍ الإيمَان 0 حَقَهِ - تَعَالى - وَفِي حَقَ رسلِهِ - عَلَيْهِم الصّلاة وَالْسّلامْ. م 


0 : 
- أخرجه الإمام أحمد في مسنده . 54/ 2.777 587 84". وأخرجه النسائي في سننه (المجتبى) . 5/ 
7 وحسن الشيخ الألباني إسناده. وأخرجه ابن حبان في صحيحه . .5١4 /١‏ 


كد سابك 


اد خْتِصَارِهَا مَعْ اشْتِمَالِهَا على ما ذكرئاة جِعَلهَا الشرعْ تَرْجمَة عَلَى ما في الا 
الإسلامء وَلَمْ يَقبَلْ مِنْ أَحَدٍ الإيمّان إلا يهَاء فَعَلَى العَاقِل أَنْ يُكثِرَ مِنْ ذكرهًا مُسْتَحْضِرًا 


ما احْتَوت عَلَيْهِ مِنْ عَقَائِدٍ الإيمَان» حَتّى تَمْتَزيَ مع مَعْنَاهَا بلَحْمِهِ وَدَمِه؛ إن 30 


دن لأسن وا حاتت - إن هاء الله تعال 202 يكل بعك حسر. وبانه التوفيق لا 
اث وخ امقيرن واه الال 2 اليا تالآ باحسنا سي الوك 
كاكقين كلب المماذة قالاييق سال '. 

وَهَكذا يَنْتَمِي كلام المتَكلمِينَ دَائْمَا في عَقَائِدٍ الإيمان إلى ا ل للع و للك 


و امول 2 


تَعَالى ‏ وَعِبَادَتِهِ وَحَدَهُ بإقامّة الدّين الخالص لَهُ ‏ جَلّ وَعَلا. 


الإمام أبو عبد الله السنوسي: متن السنوسية أم البراهين (ضمن كتاب مجموع من مهمات المتون 
المستعملة من غالب خواص الفنون) . ص ©» ". المطبعة الخيرية بالجمالية . القاهرة» مصر 05٠١١ه.‏ 
وهذا المتن قد شرحه مؤلفه أبو عبد الله السنوسي. ط دار الاستقامة . القاهرةء مصر 70١‏ ١ه‏ . 977١م.‏ 
وعليه حاشية للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. المطبعة الأزهرية المصرية 711١ه‏ . 1845م. 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة» مصر 758٠ه‏ . 131723١م.‏ ومن الحواشي المهمة على متن أم 
البراهين حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري. مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة» مصر 105 ١م.‏ 

وقد تواتر عند علماء الأزهر الاهتمام بهذا المتن شرحا وتحشية وتعليقاء وقد اهتم به حديثا من الأردن 
الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة في كتابه: تهذيب شرح السنوسية أم البراهين. ط دار البيارق للتوزيع 
والطباعة والنشر. عمان» وبيروت 5١5‏ ١ه‏ . 13/7١م.‏ وهو في أصله تهذيب لشرح الشيخ أحمد بن عيسى 
الأنصاري على أم البراهين» المطبوع في دار العهد الجديد للطباعة . القاهرةء مصر 1/17 ١ه‏ . 351 ١م.‏ 
وأضاف إليه الأستاذ سعيد فودة تعليقات مفيدة من عند نفسه» وفوائد انتقاها من عدد من شروح السابقين 
للسنوسية» ولمنظومة جوهرة التوحيد للإمام برهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني (ت١‏ 5 ١٠ه).‏ 


ا 


؟. تفسير إحداث إلله. تعالى. للعالم: 

قد تَنَاولَتْ فِي السألَةِ الأولى مُنَاقَشَة مَوْضُوع قِسْمَةِ التَوْحِيدٍ بَيْنَ الربُوبيّة وَالألوهِيّة: 
التي قَدَمَهًا الشيخ ابْنْ تيِْيّة بَويلاً عَنْ مَنْهَجٍ نظر التكَلِِينَ في دِرَاسةٍ الإلهِيّاتِ من 
العَقَائِدِ الإسْلامِيّة» وَتَرْتِيبٍ مَسَائلِهاء وَمَا يَتَعَلّقُ بهَذِهِ القِسْمَةٍ من الكلام في الدليل الكَلامِيَ 
لإثبات الوَحَدَانِيّة» وقد ادَعَى الشَيْمُ أنّهُ غَيْرُ مُثبت لِدْلوهِيّة التي بعت الرْسُْلٌ - عَلَيْهِم 
السّلام ‏ لِدَعوَةٍ النّاس ل ا لسك 0 فطر العِبَاد بغير ما 
حاجَة إلى ابتدلال ود إثيات يريد علد الشييه 

01 000 
- مَعْيُودَا وَحْدَهُ تقلا وَعَقَلا إل مِنْ طريق مَعْرفَة أنَهُ - عَرَّ وَجَلَّ - الحَالق وَالرَازَق مدير 
د لت آل صو لال 0 لع اث سه على اللطلن هِي عَيْنّ مَا 
قَدَمَهُ هُوَ نَفْسّهُ فِي الاسْتِدْلال عَلَى وَحَدَةٍ الألوهِيّة. 

وَالشَيْعُ ابن تيِْيّة يُكَرّرُ فِي مُولَاتِِ كثيرًا أنَّ سَبَب ضلال التكَلمِينَ عَنْ طريق السّلف 
وَأيْمّةٍ أل الحديث. إِنَّمَا يَرْجِعْ إلى اعْتِمَادِمِم طريقا فَاسِدًا فِي مَْرفَةٍ الله تَعَالَى - وَفِي 
تَصَوْر إِحْدَائْهِ لِمَا خَلَقَ وَأنَّ ما التَرَمُوهُ في الدَلالَةِ عَلَى حَدُوثِ العَالّم من المقَدّمَاتِ هُوَ 
الَذِي قَادَهُمْ إلى تفي الصّفات الإلهيّةء وإلى التّمطِيل وَالتَّأُويل والحيّدَةٍ عَنْ سَلامَةٍ اعتِقَاد 
السلف وَأَئْمّةَ أَهُل الحديث في جيلد أصول الدين. 

ولد ديت في السآنة الأولى أن لكل فن رجالة. ويكْلت أن المحدث ين حَذِيك هو 
مُحَدث0 وَأنَّ الفقية مِنْ حَيْتْ هُو فَقِيهُ لَه فَنهُ وَاخْتِصَاصُهُ الّذِي لا يَتَسَلّطْ فيه أبَدَا عَلَى 
مَسَائْل أُصُول الدّينء التي يَخْتنَصّ بها الْتكلُمُ مِنْ حَيْتُ هُوَ مُتكلمُ دُونَ إِهْمَال لِمَا بَيْنَ 
ل ار ل ع الا ا راان 
00 أهل 0 في 1 م 3 00 00 0 00 والرالجي 0 


وَبرَغْم ذلك فإنّني سحاو مُجَارَاة ا 0 يه في توا 1 أي 0 يا 


عد 


وَاذْعَاءِ مِثلهًا في حنه قير الذي حاد عَنْ طريق سلف الأمذ وَأيْيّة الثقهاء والحدنين فِي 
ا لإحْدَاث الله تعَالَى - لِمَا خَلقَه وَفِي استددك بمسلشل الخوررظ بارال رقنا 
الأضل النابيد هو الذي قَادَهُ إلى اعْتِقَادٍ قِيَام الحوّادث باللَهِ - تَعَالَى - مِنَ اك 
والأخقال. وإلى اعتقاد يحدرك القران 8 نان حدر كن كلام مُعَيّن لَهُ؛ وَأنَّ 
الِدَمَ حكمٌ النّوع دون الحا العينة وَإِلَى اعْتِقَادٍ ثبُوتِ مَعَانِي الصّفاتِ حك 0 
العلم بِكيْفِيتَهَا؛ فالحكمٌُ بثبُوت الكيْفِيّةِ فَرِعٌ الحكم بثبُوت الحدُوث. وَقَادَهُ أصَلَّهُ الفاسِ 
م 
اللتتان 0 الجر ار خواياك تساي ا ل شاك 
غير مُحَدَثِ ولا مَخُلوق , وَأَجَرَوا الصَّفاتِ الخبريّة عَلَى ما جَاءَت بلا تفسير ولا تأويل ولا 
لي و سيل ا عليه الى تال زيلكره قرا بان ت رسيا ليرفا 
وَالَاَنَةِ بمَا قَدَمَهُ مُتَكلَمُو أهل السْنّة الأشعريّة وَامَاكْرِيدِيَة فِي مَسْألَةٍ وَاحِدَةٍء فاون مَا 
تَتاوَلَهُ في هذا الموْضِع هُوَ تَفْسِيرُ إِحْدَاث الله تَعَالَى - لِلْعَالم وَمَا كؤفيقي إلا بالله عَلَيْه 
توكلت وإِلَيْهِ أنيبث. 

ولق دَرَحَ أكثر المتَكلِْينَ في اسْتِفتاح الكلام عَنْ إثبات وَجُودٍ الضّانِع عَلَى بيان حَدُوثِ 
العَالم الموْجُودٍ بَعْدَ أنْ 0 يَكُنْء وَدَفع شُبّه الدَّهْرِيّةِ القائلينَ بقِدَمِهِ وَنَفي وُجُودٍ خَالِق لَهُ 
باغْتِبار أنه غيْرٌ مستفتح الوجود. ٠‏ 

هنا اول يَلَرَمُ يرا لِيَتِمّ الاستِدلال بدَفع جميع ما يمكن أن يورد عليه من 
الاعتراضات : أحَدها : امتِنَاع الترْجِيح بلا مُرَجح » وَهُو 0 أَحَدِ لمتَابليْن لمتسَاويَيْن 
كَالوْجُودٍ وَالعَدَم بالنّسْبَةِ للمُمْكِنء للَعلَمَ أنّ الَوْجُودَ الحادث في فس الأمر بَعْدَ أنْ لَمْ يكَنْ 
يَقنَضِي أنْ يَكُونَ لِوْجُودِهِ سَبَب. 

والثاني: امْتِنَاعُ الدذَورء وَهُوَ ل الشّيء عَلَئْ ا كار كر فلك 


_١ًّلة‏ رباك تان 


را ع 


تَقدُم وُجُودٍ الشَيْءٍ عَلَى تَفْسِهء فَبَيَانُ امنا الدّوْر ِتعْلَمَ أنّ الحايث المْمْكِنَ لا يَكون 
وجوذه من نَفسِه؛ فَلَهُ صَانعْ غيزه وَهَبَهُ الؤْجُود. 

وَالثايت: امَتِنَاعٌ ا الو اك ارك والسسلسل تر امو عر لتاضية ِتَعْلم 
أنَّ ذلك الصانِعَ القدير لحرت للعَالم هو العَني ير المسبُوق 0 الخاجة إر فا 
سِواة لك بوجوده الذاتي الذي 5 ارك اله ولا تهاية.: وهذا ما يحبر عنه اصطلاعا 
بالؤاجب الّذِي لا يَتَصَوّرُ العَقلٌ عَدَمَهُ وهُوَ بصِقاته المتُفْردُ بحكم القدم» وما سوَاةُ مَخْلوقٌ 
لهُ وَمَصْنُوعٌ حَادِث يُوجَدُ بَعْدَ أن لم يكن مَوْجُودًا. 

والمتكليون فِي بَيَان امْتنام التَسَلسْل يَقصُرُونَ كلامَهُمْ عَلَى جَمْلَةٍ العَالم الذِي وُجِدَتْ 
أعانة. لتسيرة 0 الحوارت الاضية ل وَقَعَتْ في الؤجود : بالفعل» والحوادث 
لمْكئة الوْجُودٍ في المسْتقبّل» قَمَا وَقَعَ وُجُودْةُ بالفغل مَحْصُورٌ مِنْ طَرَقَيْهِ وَالَذِي لَمْ 
يُسْتَفتَحْ وَجُودُهُ بالل مما يُمْكِنْ أنْ يُوجَدَ في المستقبل لا نِهَايّة ا داه فيه زيّادَة 
0 لا را ا ل لس ل ار لض 
وَالأَفْرَادٍ في 0 حَتََى ا 5 في النّظر وَالاسَتِدلالٍ وَجودَ حاديث غيّر مُسَبُوق 
بحادث؛ فَهُمُ مسر الح شيل وَل فِي مَجَال الآثار, حاير المسل فى 
مجال لمؤثرينَ وَالفَاعِلِينَ حَنََى يَدْلعُوا د فِي النّظر وَالاسَتِدلالٍ وَجودَ قاعل غيّر مَسَبُوق بفاعل 
سِوَاةُء هُوَ الله - عَزَّ وَجَلَ. 

وَلَقَدْ كَانَ المسلك المخْتَارٌ عِنْدَ أكثر المتكلِينَ المشتَغِلِينَ بدَرءِ الشّبَهء وَدَفع مَا يَظْهَرُ في 
اضرا الديان 0 اعت هات الحا ل عي السلمي” هُوّ إئبّات حَدُوثٍْ العَالّم بالدَلائِل 
لعَقلِيّة» ثم بيَانَ أنّ كل حَادِثٍ لا بُدَ لَهُ مِنْ مُحْدثٍِ وَالكَلامُ عَنْ حُدُوثِ العَالّم ‏ لَدَى 
ل ار ل حر وال ل ل ل لس الاين 
الَذِينَ يَحَلو لَهُمْ جَمْعْ أقوال عا سيا الما رةه وَبَغْضٍ المتَكَلمِينَ 1 
أَرُوا بصعوبَة الاستدلال بها وَتَعَصَيهِ عَلَى أفهَام العَوَام 0 ل ا 
بكلَ مَنْ تكلم في مَسألَةِ حُدُوثِ العَالم, كما فَعَلَ الدكتور أَحْمَدُ بْنْ عَطِيّةَ العَامِدِيَ فِي 


ك2 


و 
عم ال 


5 بعر 19 تن 3 ب 2 
بحثه «البيهقى وموففه من الإلهيات» . 


نما استَدَلَ المتكلمُونَ فِي إثبات حَدُوثِ العَالم بطرق كثِيرَةٍ» مِنْهَا الكلامُ عَما يَجْرِي 


فِي أغْيّانهِ مِن الزَّيَادَةٍ وَالتُقصّان الاين عَلَى تير ا يَصِحَ في القديم» وهذا يا 'احدايه 
لإمَام الا را ال اليه الميَقِي (تمه؛ه). وَهُوَ أشعرئ اذهب فِي 
الكلام؛ وَحَكَاهُ عن الإمَام أبي سلَيْمَانَ الخطابيٌ حَمدٍ بن مُحَمّدِ بن إيْرَاهِيمَ (تدم+ه) 
الذي اسْتَرل بدلالة الثقيرات الحادثة فى مرا مكرك السَّمّواتِ وَالأَرْض عَلَى أنّهًا 


وَمِنْهَا الكلام عَنْ تَنَاهِي جرم العالم وَزَّمَانِهِ وَهَذا مِمّا اعْتَمَدَ عَليّهِ الإمَامُ ابْنْ حَرْم في 
بَرَاهِينْهِ الحمْسَة التى ذَكَرَّهَا فى أوّل كِتاب «الفِصّل فى الملل وَالأَهْوَاءٍ وَالبّحَل)". 

وَمِنْهَا الكلامُ الم الانْتمَاءء في تَقسِيم العَالم ل الجواهر وَالأعْرَاض » 
وَالاسْتِدْلال بحدُوثِهمًا عَلَى حُدُوثْ العالم» وَهُوَ مَا أحَذ به جمهور المتَكَلمِينَ من الأشعريّة 
وَالَاثْرِيدِيّةِ وَالعْتَلَةِ وَالشّيعَة وَتَكَلَمُوا مَعَ ذلك عَنْ حَدُوثِ المفتقر إِلَى مُحْدثِ يَهَبهُ 


الؤجودء وَعَن الممكن المفتّقر إلى مُرَجَح للوجودٍ على العَدَمء أو إلى مُخَصّص مِنْ حَيث 


١ 
وهو البحث الذي نال به درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز» وطبعته للمرة الرابعة مكتبة‎ - 
العلوم والحكم . المدينة المنورة» السعودية ١١٠٠م. وقد فصَّلْتُ الكلامَ عما اتهم به الحافظ البيهقي في هذه‎ 
- المسالة في بحثي: تطور امفهوم الوحده الإلهية بين المتكلمين والصوفية حت نهاية القرن الخامس المجري‎ 

عن الال “لال روساللة مالج كير يكالياة دار اللطلوم ‏ كاليطة الفاجيرق 515137 امن 
١‏ 5 
أكاديمي . فيصل آبادء باكستان (ب . ت). والأسماء والصفات . ص .58١‏ نشرة الشيخ محمد زاهد 
3 : 
- راجع ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل . :١5 /١‏ ؟57. ط مكتبة السلام العالمية . القاهرة؛ 


اهم 


يَصِم في كلّ جَوْهر أو جسم أنْ يَقبَلَ غيرَ مَا قَامّ بهِ ين الأعْرّاض 

كن هَذْهِ الدلائل السدوحاة مِنْ مَعَارفٍ لمتَكَلمِينَ بالعالم لا 0 عَلَى الخضّم المعارض إل 
ببَيَان اسْتِحَالَةِ وَجُودٍ حَوَادِتُ لا أُوّلَ لَهَاء وَمِنْ ثم اهْتَم لد ا الال را 
في الاستدلال وبيان ما يَلَرَمُ القايْل بتسَلسُْل الحوّايث بلا أل تّ وجوه المحَال. 

وَلّنَ كان الشيخ 3 يُعارض في حدذوث أغيّان 5 ظَهَّرَ في الوجودٍ مِن 
ا وَأَعْرَاضِهَاء ولا في 1 كر عاك يا مكلونا خف اند شار رحد فيد 
عن لي ال الس 0 دين والفيا” وأصّحابهم مِنْ أهْل السنة والجباعة 


6 
3 


اعْتِقَادَ ما فَهِمَهُ هو نَفْسَةُ, وَاعْتَقَدَ صِحَتَهُ مِن القؤل بأنَّ أنْوَاعَ الحوادث لا أُوَّلَ لهَاء وأنَّ 
كل مُعَيّن مِنْهَا حَادِتُ عَلَى حين أن َوْعَه قديمٌ؛ برَعْم دَفع القؤل بالتّعْطِيل عَن الله - 
تعالى ‏ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَمْض عَلَيْهِ ‏ عَنَّ وَجَلَّ ‏ رَمَانٌ بلا فِْل؛ٍ فالله ‏ تعالى ‏ فعّالَ لما يُريدُ 
ار ل ل لك 
ِل وَهُوَ مَسْبُوقَ بل لَهُ لا إلى نِهَايَة. 


ل ل ا ل ل ا 


عه فى به 


الحوّايث لا أوَّلَ دناه وإن قال بعضّهم في حَقّ الله + تخالى - بأنهُ لم يَرَنَ مُتكلمًا إذا شاء؛ 
قيذا لك رجة اي السير عير يا طعي اليه اين تين ص قوت الفلسل الحرارش .نذا 


١ 
راجع بحثي: تطور مفهوم الوحدة الإلهية . ص ل ا‎ - 
وغاية هذا التفسير أن التَكلُمَ ِل وَهْوَ تكوين ما به الإعلام كالتخليق والترزيق؛ فيقال: بمشيئته كلّم‎ - 
موسى وإن شاء لم يكلّمه. كما يقال: بمشيئته رزق زيدا بالمال والولد» وإن شاء لم يرزقه. والرزاق المنعم‎ 
غير منزه عن المنع» والمحيي غير منزه عن الإماتة؛ فهو يرزق ويمنع» ويحيي ويميت. على حين أن‎ 
الكلام النفسي صفة ذاتية كالعلم والقدرة والإرادة» يَتتَرّهُ الله . تعالى . مع قيامها به عن الاتصاف بضدها من‎ 
السكوت النفسيء بأن لا يكون في نفسه الكلام الدال على الواجب والجائز والمحال» كما يتنزه عن‎ 
[الإتمناات باالحفال اعدو‎ 
والقائل بأن الأفعال الإلهية قائمة بالله . تعالى . فيما لم يزل» مع الفصل بين الفعل الأزلي والمفعول‎ 
الحادث . يقولُ: إن الله لم يزل مُتكلّمًا إذا شاء كلم موسى؛ وإن شاء لم يُكَلّمْه. كَمَا يقول: إِنَّ الله لم يزل‎ 


8م 


تمه 


تَرَاهُ يَقَولُ في كِتابه «مِنْهَاجٍ السَنَّةِ النّبّويّة : «وَمَنْ قَالَ بِالتّسَاسُل مِنْهُمْ قَالَ: التّسَلسْلٌ 
لممْتنِعْ إِنّما هُوَ التَسلْسْلُ فِي الموْثَرَاتِء وَهُوَ أنْ يكونَ للقاعل فَاعِلُء وَمَلَمّ جرًا إلى غَيْرِ 
نِهَايَةِ» سَوَاءُ عُبّرَ عَنْ ذلك بأنَّ لِِْلَةِ عِلَةَ وَلِلمُثْر مُوْثْرَّا أو عبر عَنْهُ بأنَّ للَقَاعِل فاعِلاً؛ 
لسن ممتي في صَريح | العقل» ل باتّفاق العقلاء» كما أن 
الدَوْرَ لممتيِع هُوَ الدَور القبلي. 

فأما النّسَلْسْلُ في الآثارء وقد أن لك مكون الشيء حت كوا سي اد كون 
3 كو بَعَدَهُ غيره؛ ديد للا ف ثلاثة أقوّال: قيل: هو ممتَيِع كَّ الماضي م 
وَقِيلَ: بَلْ هُوَ جَائِرٌ في امَاضِي والْسْتَقبّل. وَقِيلَ: مُمْتَِعُ في الماضي جائرٌ في المستقبّل. 

شرن جره تلق كك فشك فو الس راسي لجرت ونرن جماسي الفا 
القائلين بحذوك هذا العَالَم والغاطين بقدمن, 


إن الشَيحَ ابن يك يصَرْح هنا أن للدت الَذِي اخْتَارَهُ هُوَ مُعنَى قؤل السلف وأ 
اديت ل ات ل الا ل التي دُوتَهُم بتَبعَاتِهِ؛ فَإِنّهُم لم 0 
بقوْلِهِ في تَسَلْسْل الآثار الحادثة بلا أوّلء وَلَمْ يَخُوضُوا فيمًا خَاضّ فِيه. وَلَوْ كَانَ لَهُ فِيمًا 
ذهب إِلَيْهِ سَلَفُ من الأثِمّةِ صَرّحُوا بقوْلِهِ؛ لا كف عَنْ إيرَادٍ صَرِيح قَوْلِهِمْ نضا وَلَكَانَ 
كَرََهُ مِرَارا عَلَى عَادَتِهِ في جَدْلَة مُوْلفَاتِه. 


كن 2 


رخست أن ب سَعيَ الشّيخ ابن ل 0 محارلة دع شبه الفلاسفة القائلينَ بِقِدَم العَالم 


خالقا إذا شاء خلق العالّم» وان شاء لم يخلقه. 


- ابن تيمية: منهاج السنة . ؟/ 597 97. ولقد انتهى تلميذه ابنُ قيّم الجَْزيّة مُحَمّدُْ بن أبي بَكْرٍ أَيُوب 
الزّرْعيٌ (ت١751ه)‏ إلى أن التسلسل لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة. وذكر أن تسلسل 
الحوادث منه ما هو واجبء كتسلسل الإرادات والكلام والأفعال الحادثة القائمة بالله . تعالى. ومنه ما هو 
جائز ممكن كتسلسل الآثار والمخلوقات في المستقبل. ومنه ما هو محال لذاته كالتسلسل في المؤثرء وهو 
أن يكون مؤثران كل واحد منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية .. ااطلر كتابه: شفاء العليل فى 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ص ."١9 .”١8‏ تحرير الحساني حسن عبد الله. مكتبة دار 
التراث . القاهرة» مصر (ب .ت). 


ياه 


عَلَى غير مَسَلكِ المتكليينَ القَائْلِينَ بحدُوثِهِ' ‏ هُوَ أَسَاسُ شُبْهَتِه؛ فَإِنْهُمْ عَارَضُوا المتكلمِينَ 
بأنّ امرجم أو الوَثرَ التَامَ يَلرَمَ لوْجُودهِ وَجُودُ الأثرء وَإذا كَانَ الله بِصفَاتِهِ اللازمّة لِخَلق 
العام قَدِيمَاءِ فَمَا الذي يَمْنَعْ مِنْ كن العَالّم قَدِيمًا مُقارنَا في الوْجُودٍ لِفَاعِلِه كَمُقارَئَةٍ 
الشوك للعلة ونيد له يكت قدماؤهم رن الوا جب أو لجرك الاوك عله قاعلا لمان ول 
ِحَركتِهًا؛ بَلْ عَائِيّة فقط. وَكمّة شُبْهَةٌ أَخْرَى تَتَعَلَقُ بمَا يَلوُ للمُعتّرض من امْتِنَاعَ حدوث 
شَيءٍ د و ادر ا حار 

وَلْقد صًٍََ ابن تيمِية بأنَّ الله - تَعَالى - بِصِفاتِه لو كانَ بِمَعْنّى لمرَجّح الثم عَلَى ما قَالَهُ 
اناد رف لكان قار جبيك تريياة وَلَم 0 لِيَحْدْثَ في العالم شي 0 لكنّ هَاتَيْن 
الشَبْهتَيْن معًا قَدْ حَمَلَتَا الشَيْمَ على تجويز قِيَام حافت ال انل افيد ناه 
الحفات والأفمال الاحتيارية. 1 علذم لحار هاف أفرارها وقرينة ف أتواعها ايا 

وَلَقَدْ انتَهَى نَظَرُ ابْن تَيْمِيّة في تفسير حُدُوثْ العَالم بِإِحْدَاث الله تَعَالى - إلى أنَّ 
مرجم النَامَ يَلْرَمّ وُجُودُ أثره عَقِبَهُ بلا فَاصلء لا مُقَارنَا عَلَى ما قَالَهُ الفلاسفة؛ ولا 
احا عل ها اله التكيرن' وإِذا كانَ اللازمُ عَنْ هذا هُوّ حَدُوتْ العالم وَفْراعٌ الخالق 
ند دفي و جد فإ اين شيية يفوك تفاش الإرارات وال فال ى ذات الحالق با 
انُقطاع ؛ لِتَكونَ الآثارٌ عَقِبَهَا عَلَى الدَوَام» وَيَسْتَضْهِدُ عَلى ذلك بقؤله - تَعَالى -: إِنّمَا 
مره نا اراك سان خوك له كن فكري» 1 رك العَْلاءُ: قَطَعْتُهُ فَانْقطع , 
وكسركة فالكي. وطلو لزان لمت واعين اليد تمدو قال ,المت والطادى يمان 
عَقِبّ الإعْتاق وَالتّطلِيق» لا يَتَرَاخَى الأرُ وَلا يُقَارنُء وكذلِك الانْكِسَارٌ وَالانْقِطاعٌ مَعْ القطع 


و لكسر. وَهَذا مما يْبَيْنْ أَنَّهُ إذا وَجِدَ الخَلق لم وَجود الم لمَخلوق عَقِبَهُ كما يَقال: كوَنَ الله 


: : ١ 
وهو يرى أن المتكلمين في اعتمادهم على ما أنكره السلف بحسب فهمه جاهدوا أقواما من الفلاسفة‎ - 
والكفار وأهل البدع أبعد عن السنة منهم» محاولين تثبيت قواعد الإيمان؛ فلا هم في مسالكهم قاموا بحق‎ 

كمال الجهاد ولا بحق كمال الإيمان .. راجع ابن تيمية: درء التعارض . /١‏ الال 81009؟. 
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- راجع ابن تيمية: درء التعارض . /١‏ ور 37ت / ١6١‏ 


ابره - 


الشية فككرن ! فتكولة عفدت تكوين اللّه لامع التكوين ا 

وَكَذْلِك لإرَادَة التَامَة مَع العدرَةٍ تَسْتَلزم د لسار المَقدُور 3 يريد أَنْ يَخْلقَ 
فَيُوجِدَ الْخَلَقَ بإرادتِهِ وَقدْرَتِهء ثم الْحَلَقَ يُستَلرْمُ وَجُودَ المَخْلوق» وَإِنْ كَانَ ذلك الْحَلْقُ 
لخادت سه اه يكن هَذا عَقِبَهُ فَإِنّمَا في ذلك وَجُودُ الأثر عَقِبَ المُؤَثّر التَامٌء 
وَالتَّسَلْسُْلُ في الآثار» وَكِلاهُمَا حَقّ وَاللَهُ أَعْلَمُ. 

وَأما المَخْلوقُ فلا يكونْ إلا اننا عَنْهُء لا يَقومُ به مَخْلوقٌ بَلْ فس الإرَادَةِ مَعْ القذرة 
إِلَى ما به يَحْصْل وَهُوَ الإرَادَة الْمُتَقدّمّة. وإذا خَلَقَ شَيْئًا أرَادَ خَلقَ شَيْءٍ آخَرَ وَمَا شَاءَ كَانَ 
وما لم يَمَألم يكن/'. 

د كان لشن ال رون وَمَنْ وَاقَقَهُمْ مِنْ مُتَكلَمِي الشيعة الأنها عكري ,فد ابتكردا 
اقول بإرَادَةٍ حَارئةٍ لا في مَحَل غَيْرَ مُرَادَةِِ فِرَارَا من الإلرَام بالتَنافْض مَعَّ مَا سَبْقَ أنْ 
اك طون كار حك الاي دان كالو لالط ١‏ كرا فِي الثّار 
حِينَ اسْتَجَارُوا مِن الرَّمْضَاءِءٍ فإِنَّ ابْنَ تَيْمِيَّة حِينَ قَالَ مِثْلَهُمُ د إِرَادَةٍ الله - تَعَالى - 
وَكَلامِهِ وَتَعَاقبهِمَاء وَلَرْمَهُ وَفْقَ الأصْل الَّذِي سَلْمَهُ للقلاسفة أنْ يَكونَ لِحُدُوثِ كل حَاثِ 
ل ا 
الاقتضّاء. دُونَ أنْ يَكونَ أثرُ ذلك الفِعْل الحادث مَخْلُوقَا فيهّاء وَدُونَ أنْ يَكونَ هُوَ نفْسْهُ 
ف خديفه كان إن ضام حدرك ام الست الحار يك ف حدر الرانات التناقية. 

وكما ابتك لمخرلة لِتَسْويغْ قَولِهِم بحدُوث إِرَادَةٍ الله تَعَالَى - لا في حل كل اهز 
خَالِصُهُ أن لأعْرَاضَ مِنْها ما يَحْتَايْ إلى مَحَلَ وَاحِدٍ كَالحرَكَة وَمِنْهَا ما يَحْتَايّ إلى اثنيْن 


كالتَبيف وَمِنْهَا ما لا يَحْتَاجٌ إلى مَحَل أضّلا كالقنَاءِ' ‏ تَجِدُ ابْنَ تَيْمِيّة قَدْ ابْتكرَ صِنْقا 


١ 
.787 23920١ /١5 . انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ - 


١ 
.746 785 318 3019 راجع كتابي: مقدمات النظر ودقيق الكلام . ص‎ - 
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السك ِتَسُويغْ نادت حذرت فيل الأقتضاء عقلا. فر المسلسن فِي آحَادٍ 


التأثير لا في جِنْسِدء يَعْنِي التَسَلَسُْلَ في التَأَئِيرَاتِ اللمعيّئَةِ وَرَعَمَ أنّهُ غَيْرُ مُحَالُ ما دَامَتْ 


0 ال رم لسن 


المتَسَلسِلات ليْسَت مُجِتَمِعَة في رَمَان وَاحِدٍ. وَزَعَمَ أيضًا أَنّهُ مَعْنَى كلام أَيْمَّةِ السّلّف الذِينَ 
عدوا فِيمَا يَنْسبهُ إليهم وَيُفْسَرْ به أَقوَالَهُمْ أَدْخَلَ فِي دَهَالِيز الفلسّفة وَعَوِيصِهَا مِنْ جَهَابذةٍ 
0 
الفلاسفة الفسهم! 

وَغْايَة فول الشَيْحْ ابن تَيْمِيّة أنَّ ذات الله تَعَالى ‏ الوّاجب هُْوَ المقتَضِى لِحدوث هَذِهٍ 
المتَعَاقبَاتِ بلا بْهَايَةَء وَهُوَ يَقَتَضِى اللاحق بِشَرَطٍ انْقِضَاءِ السابق لا مَعَهُ. وَهَذا الاقتضاء 


الحادث فِعْلٌ يوم بالله ‏ تعالى. وَيَرْهُمُ الشَيّمُ بَعْدَ ذلك أنَّ كل حَادِثٍ فِي هَذِهِ السلسيلة 


000 


من الاقدضاءات أو الثاثيرات غير المتَنَاهِيَة يكون مُسَيبًا عَمَا قيلهُ وشَرطا لِمَا بَعْدَة'. 


كذ بكرن حدو كت قل الاضما. النافة ب ادف كر نا حجنت لات 


وير عو 


الإلهيّ القَادر مِن الكّلام ين ادادات ركر ارانات الحادكة سيا لما يحوية ون 
الأفعال الإلهيّة اللازمةٍ كالتُرُول وَالإثيَان وَالَحِيءٍء وَلأفعَال المتَعَدَيَةِ كَالتكلِيم والخلق ... 
إلى غيْر ذلك مِن الحوادث غير الَخْلْوقَةَ التي يَفْعَلْهَا الله تَعَالَى - بِمَشِيئتِه. ويَكون 


حدوث فعل الخلق وَتَعَاقِبَهِ سَبْبّا لحدوث كل مخلوق مستَقِل عن الله - تعالى - في 
وَجُودِهٍ. وَهَذِهٍ الاقتِضّاءات وَالصّفَاتْ وَالأفعَالَ القائِمّة بالله ‏ تَعَالَى - وَهَذِهِ المخلوقات 


المستَقِلة حكمُهَا جَمِيمًا: أنهَا قدِيمَة النّْعِ مَعّ كونِهًا حَائة في أَعْيَانِمَاء يَعْنِي أنَّ آحَادَها 


الحايثة تَتَعَاقَبُ فِى الوجودٍ بلا أوَل. وَهُوَ يَرَى أنَّ هذا التَّصَورَ وَحَدَهُ هُوَ الذي تَنْحَل به 


١ 
وصورة هذا التعاقب المستمر  في الحقيقة  منتزعة من كلام ابن رشد عن إمكان استمرار الحركة‎ - 


المستقيمة في وجود الإنسان اللاحق من إنسان سابق؛ ما دام السابق ليس هو الفاعل الحقيقي للاحق؛ بل 
هو مجرد آلة له .. قال ابن رشد في مناهج الأدلة في عقائد الملة . ص "547 :١‏ «فليس بممتنع إن وجد ذلك 
الفاعل أن يفعل فعلا لا نهاية له» وأن يفعل بآلات متعددة أشخاصا لا نهاية لهم». وقد قال ابن تيمية بهذا 
التسلسل هنا في تعاقب التأثير والاقتضاء في الإرادة والكلام اللذين يقول بتعاقب حدوثهما في ذات الله . 
عز وجل . ثم ألحق هذا التسلسل في التأثيرات بتسلسل الآثار الذي جوزه من قبل» وزعم أنه معنى قول 
السلف وأئمة أهل الحديث. 


كوك 


جَبِيعٌ الإشكالات. وَتُدْفَمْ به جَمِيمٌ الاعْتِرَاضَات التي تَردُ عَلَى خَلَقَ القديم الاجب 
إن قال الكرايئة ان ها يوم ل ل لش ال ل 1 

بْدَ لَهُ مِنْ إِحْدَاشٍ وَهَذا يَلرَمُ عَنْهُ التَّسَلْسْلُ. فَإِنَّ الإمَامَ البُخَاريّ قَدْ أَجَابَهُمْ قَائْلاً ‏ فيمًا 
يود ابْنْ تَِْيّة عنهُ جكايّة فَهْم وتَفسِير: لا تقل روايّة ل -: انعم وَذلِكَ الإِحْدَات 
عل ليْسَ يخلق [ِيَعْنِي أنَهُ فِعْلُ غَيْرُ مخلوق]» والتّسَِسُلُ تَلتزمُة. إن اللسلْسْل الْمُمتيع 
هُوَ وْجُودُ المْتسَلْسِلاتِ في أن وَاحِدِ؛ كوجودٍ م ِلَخَالق اسار ِلَخَالِق . َو لخَلق خَلَقَ 
وَِلَخَلق خَلقُ فِي آن وَاحِدٍ. وَهَدا تيع بذ وجو ا ما لا يَتنَامَى فِي آن 
نَ كل ما ذكر يكون محدكا [متكنا ٠١‏ .ولس فيها 

عه يَنْقطِعْ السسيلن عبان ع ارق بالامتتاع. بخلاف ما إذا قيل: 
كانَ قبْلَ هذا الكلام كلام وَقبِلَ هذا الفِعغل فِعْل. [فهُوَ]” جَائِرٌ عِنْدَ أكثر العقلاه . 


0 
السنة انمه الدوسقة وَغْيْرهمْ. 


0 


وَاحِدِء وَهَذا مُمْتَنِعَ مُطلقا. وَمِنْهَا 


1ه ا 2 


فإذا قيل: هذا الكلام المحدّث أحدثة 0 0 كَانَ هذا 0 وَهُوَ ل َولِنًا : 


تكلم لس امرن إن ءاف ان 2 41 ار ا ا نكا 1 2 


6 


ادناه عرينا ركذلك فسرة السَلَفْ كإِسْحَاقَ بْن رَاهُوِيه وَذْكرَهُ عَنْ مُجَاهِوٍ)'. 
وَقَالَ ابن يمي بَعْدَ ذلك فِي بَيّان همه لقؤل أيْمَةِ اسلف نان الفران َيْرٌ مَخْلوق : دقن 


ال ل 


احْتيّ سْفيَانَ بْنْ عْيَيْئة وعَيْرهُ مِنْ السّلف عَلَى أَنّهُ غيْرُ مَخْلُوق أن الله حَلَقَ الأشيّاة ب 


5 ١ 
كي المطبوع جلا ممكنا»» وصوابه كما أثبته» وانظر الصفدية : / 0 تحفيق الدكتور محمد رشاد‎ -_- 
سالم. ط؟,. مكتبة ابن تيمية . مصر كءةاه.‎ 
م‎ ١ 
في المطبوع «إذا»؛ وصوابه كما أثبته ليستقيم الكلام.‎ - 
7 6 ١ 
ما بين المعقوفتين من إضافتي.‎ - 
ابن تيمية: مجموع الفتاوى : 5م تن مارك‎ - 


00 فلو كال 0 ا زم أَنُ 0 0 حاون بمخلوق ؛ يرم السَسل 
مطل ردك آنه إذاالك يكن د ب كن فلو كانت كن يشلوقة. لم أن ل يَخَلق 
شينًا. وَهُوَ الدورٌ ممتي ؛ فَإِنَّهُ لا يَخْلقُ شين حَنَّى وك 20 ولا ول 0 حتى 
يَخْلْقهًا. فلا يَخْلَقُ شَيْكا. وَهَدَا تَسَلْسْلٌ في أَصّل التّأثِير وَالْفِغْلءِ مثل أَنْ يُقَالَ: لا يَفعَلُ 
حَتّى يَفْعَلَ. فَيَرَمْ أَنْ لا يَفْعَلَ. ولا يَخْلَقُ حَتّى يَخْلَقَ. فَيَلْرَمْ أَنْ لا يَخْلَقَ. وَأَمّا إذا قيل: 
قَالَ 0 وَقبْلَ 0 05 وَقبْلَ 00 0 فهّذا 0 بممتّيِع ؛ إن هذا ل 
في احَادٍ اكد 0 في :0 1 في السسمل 1 08 بعد 1 د 

َالمَخْلُوقَاتْ التَّامَة يَخْلَقَهَا بِحَلقِهء وَحَلْقَهُ فعْله الْقَائِمُ بهء وَذَلِكَ إِنّمَا يَكُونُ بقَدرَته 
وَمَشِيئتِه. وإذا قِيلَ: هذا الفِعْلٌ القَائِمُ به يَفْتقِرُ إلَى فِغْل آخَرَ يكون هو المُؤثْرَ في وَجُودِهٍ 
َي القذرة والإرادة؛ فإِنّهُ نّهُ لو كان مَجَرَد ذلك كَافيًا ؛ كفى 0 وجودٍ المَخلوق ' : 

لما كانَ لا بْدَ لَهُ مِنْ خَلق؛ ال ا وَهُوَ فِعْل قَايْم 
به. فَالمُؤَئَرُ الام بكرن مُسْتَلِما له مستعيبا لد ا 7 في وجودٍ الكلام 
الحارف بذاته. وَالْمُتكَلم من النّاس إذا تكلم تجرد الكلام له لفظه وَمَعنَاهُ د بفعل 
آخَرَ؛ فلا بُدَّ مِنْ حَرَكَةٍ تَسْتعْقِبُ وُجُودَ الْحُرُوف التي هِي الكَلامُ؛ ا 
تَجْعَلٌ اكلام عَرَبيّا أَوْ عَجَمِيّاء وَهُوَ فِعْلُ يَقَومْ بالقاعل. وَذلِك الْجِعْلُ الْحَايِتُ حَدَتَ 

وَذاتُ الرّبّ هِيَ المخضية لذلك كله في تَقتَضِي النَّانِي بِشَرْطٍ الْقِضاءِ الأول لا مَعَهُ 


وَاْتِضاؤْهَا لاني فِمْلَ يَعوم بها بَعْدَ لأوّل. وَهِي مُعَْضِيَة لهذا التَأِير وَهَذا النَأئِي ثم هذا 


- وقارن هذا بما ذكره ابن تيمية في الصفدية . "/ ١73؛‏ حيث ذكر أن التسلسل في التأثيرات المعينة 
تسلسل في الآثار أيضا. 

١ 

- هذا ذكر اعتراضء وجواب الشيخ ابن تيمية عنه هو الكلام التالي. 


بك 


َس ابو لاس 


التَأِيرُ وكلٌ تأثير هُوَ مُسَبْبْ عَمَا قبْلَهُ وَسَرْط لِمَا بَعْدَها . وَليسَ في ذلك شيء مَخْلوقَ وإِنْ 


7 و 
أ أ 1 


وَإِنْ قَالَ قَابْلٌ: أنَا أُسَمّي هذا «خَلقا». كان بِرَاعْهُ لفظيّاء وقيل له : الذِينَ قَالوا «القَرَآنُ 
0 لم يكن مَرَادَهم هذاء ولا َ الك ا هذا)؛ إنما 8 قَولَ من ل لم 


بَائنَا عَنّْ اللو»". 


نا 


وما ذكرة الشيخ مُفصّلا هُنَا كانَ يُوردُ مِنْهُ فى جملَة مُوَلفَاتِهِ بحسب مُتَاسَبَةِ الأقوَال 
0 َ 0 0 0 بمَا يَرَى أنَّهُ حقِيقة مدهب السّلف وَأَيْمّةِ المحَدَّئِينَ والفقهّاء. 
55 0 ل 5 ل ات ريدم 6 1 


ذاتِه, د الؤع» وآ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَعيَانِهِ قَدِيمًا ...1 فَلَيْسَ هُوَ في وَقتٍ مُعَيّن مِنَ 


عهَ و 


الأوقات مَؤثرًا في حاديث بَعِدَ حادث ؛ وَلكنّهُ دَائِمًا مُؤّثْرٌ في حاديث بَعدَ حاديث» كي انه 


- وانظر كَلامَهُ فِي منهاج السّنّة اللَبُويّة . ؟/ ,5١‏ 29؛ حَيْتْ تَجِدُ مَا الا القلاسقة: «العلَّةُ 
القديمةٌ تُخدث الدَوْرَةٌ الثّانية بشزط انْقِضّاءِ الأولى». وابنُ تَيْمِيَّةَ نَفْمْهُ يُحِيبُ هْتَاكَ قائلاً: «لا بْدَّ عِنْدَ 
وُجُودِ المّحْدتْ مِن العلَّة التَّامّةَ وَكَوْنِ الفاعلٍ قادرًا تَامَّ القدْرَةء مُرِيدَا تام 0 فلا يكفي في الإحداث 
مُجَرَدُ وُجُود شَيْءٍ مُتقدّم عَلَى الإخداث؛ فكيف يكفي مُجَرَدُ عَدَمْ شَئْءٍ يتقدّمُ عَدَمْهُ عَلَى الإخداث؟ بَلَ لا بُدَ 
جين الإخداث مِنْ المْوَْر التَامٌ ثمّ كَذلِكَ عِنْدَ حثوث لمر الام لا بْدَ لَهُ مِنْ مُوَثْرٍ تام قدا لَمْ يَكُنْ إلا 
عِلّةٌ تَامّةَ أَزْلِيّةَ يُقَاريْهَا مَعْلُونُهَا؛ لَزِمَ حُدُوتُ الحَوَادث بلا مُحْدِثِ أصلاً. وَهذَا يَدْلُ عَلَى أنّ الرّب . تَعَالَى . 
يَنَصِفُْ بمَا به يَفْعَلُ الحَوَادِت المَخْلُوقة مِنَ الأَقْوَالِ القَائمَة به الحَاصِلَةِ بِقُدْرَتَهِ وَمَشِيئَتَهِ كَمَا قَدْ بُسِط في 
مَؤْضِعه». 

وهذا يُبَيّنُ لا المَصْدَرٌ الأَوَّلَ للفِكْرة التي قَبِلَهَا الشَيْحُ وَقَالَ بهاء وَإِنْ كَانَ قَدْ أَبَطَلَ قَوْلَ القلاسقة بها في 
حَن الهذة الأولى على مراعاء أحكامها عنداكة ؛ فق قال يها يقد ذلك في حَقّ اه تعالى ال كائة 
. بصقات وََفْعَالٍ حَادِثَة مُتَعَاقبَِ لا يُتبتُهَا القلاسِقَةٌ في حَقّ العلّة الأُولّى الوَاجِبّة؛ فَهَدَا هُوَ القَرقّ الأسّاس 
بَيْنَ قَوْلٍ الشتّيْخ ابْنِ تَيْمِيّة وَقوْلِ هَذِهِ الطّائقة من القلاسقة. 

وَرَاجِعْ 1 أَيْضًا في الصَقْدِيَّة . ؟/ ٠١١‏ . دَفْعَهُ كَلامَ الفَلاسِقّة القَائلِينَ بِقَدَم الفَلَكِ وَتَعَاقْبٍ آثَارِه 
وَاحْتِجَاجَهُ عَلَيْهِْ بأنّ ذات الله . تَعالّى . وَاجِبٌ لِتفْسه؛ فيَجُورُ مِنهُ اقيِضَاءٌ الثاني بشتزط انْقِضَاءٍ الأولِ» ون 
الفَلّكِ المَعْلُولِ الممْكِنٍ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِن تفبه شَيْءٌء وَهْوَ مَفْتَِرٌ في تفسِه وَصقاتِه وَأَحَوَالِه إلَى غَيْرِ. 


- ابن تيمية: مجموع الفتاوى . /١5‏ /41 3 /58. 


5-2 - 


00 2 م قو 0 : ديه لس بعيي ىل يدوي سهد سه ١‏ 
ليس هو في وقتٍ بعينْه مؤّثرا في مجموع الحوادث؛ بل هو مؤثر شينًا بعد شيء) . 


ءردو ودهشع 


اثبته معززا 
بتقل كَلابِهِ ‏ عَلَى طوله ‏ تضَّاءِ كي لا يُقولَ قَائِلُ: إِنَنِي تقول عَلَيْه: وَصَرَفْتْ كلامَه 
إلى غير مَرَادِهِ. فكثير من التَّيمِيِينَ المعاصِرينَ وغيرهِم لا تَنُكشف لهم حَقِيقتَهُ عَلى هذا 


الوَجه؛ فَهُوَ يَقولُ صَرَاحَة بحدوث القرآن وَحُدُوثِ كل كلام مُعَيّن لله تَعَالى - وَتَعَاقبِهِ 


رو لع ا ا ان 01 3 0 7 00 --2 28 
هذا هو مذهب ابن تيمية فى تفسير إحداث الله تعالى ‏ لما اوجده» قد 


فِى ذاته. وَبحدوث الإرَادَةِ وَتَعَاقبِهَاء وَبحدّوث الأفعال وَتَعَاقبِهَاء وَبحدوث تأثير الله - 
تَعَالَى ‏ أو اقتِضَائْهِ لكل هَذِهِ الحوّاديث فِى ذاته» كما يَقولُ بتَعَاقب الآثار المخلوقة لله - 


ار اك 


راس فى 
ءِ 


وَدلِكَ كله مُوْسٌَ في الحقيقة عِنْدَهُ عَلَى قَوْلِهِ في تَسَلْسُْل الحَوادث؛ لا عَلَى تُصُوص 
القران وَالسَنَّةَ وأقوَال أَيْمّةِ السّلف التى أحَسَنَ فَهمَهًا دُونَ أهْل العلم المخْتَصَّينَ بأَصُول 
الدّين الذِينَ مَضُوَا قَبْلهُء أو عَاصَرُوهُء أو جاءُوا مِنْ بَعْدِهِ. وَسَيَظهَرٌ لنَا فِيمًا يَأَتَى مِنْ هَذِهٍ 
الدْرّاسَةَ أنَّهُ كانَ يَحْمِلٌ النْصّوصَ والأقوَالَ حَمَلا عَلَى مُوَافِقة ذلك التَّسَلسُّل الذي غذَا 
مُوَجَهًا لفهمِه فِيما يَدَعْهُ أو يَأَخْدْ به. 

وَأقولٌ: إذا سَلمْنا جَدَلا حدُوتْ الآثار المخلوقة بِسَبَبٍ حَدُوثِ فِعْل الخلق القَائْم بذات 
الخالق» وَأنَّ حَدُوث فِعْل الخلق يَسْتَيْدُْ إلى الإرَادَةٍ المتَقدّمَة؛ فالإرَادَة التي يَقعْ فِعْل 
الخلق عَقِبَهَا بلا فاصل إِنْ كائت قَدِيمّة لم تَزَلْءٍ فقد تقض الشيخ مَا ارتضاه مِنْ لزُوم 
السَبَبِ الحادثء وَإِنْ كانتت حايئة تَفْتَقِر إلى إِرَادَةٍ أَخْرَى تَتَقَدّمُهَاءِ فهذا هُوَ التَّسَلسُلُ في 
المؤثر أو تَسَلَسُلْ العللء لا تَسَلسُلْ الآثار. وَلِهَذا لم يَسْتَطِعْ ابْنْ تَيْمِيّة أنْ يُقول: إِنَّ سَبَب 
حَدُوثِ الإرَادَةٍ اللاحقة هُوَ إِرَادَة سَابقة عَلَى الدَوَام بلا نِهَايَة. فائتقل إلى أن سَبَب 
تَعَاقبٍ حَدُوثِ الإرَادَات هْوَ تَعَاقب حَدُوث اقتِضَاءَاتِ الذات الوّاجبء وَرَعَمَ أَنّها أفعَالَ 


حَادئة في ذات الله الذي يَقتَضِي وَجُودَ الحايث اللاحجق بِشَرْطِ انْقضَاءِ السّابق ؛ مُتَوَهُمًا أن 


١ 
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َعمَهُ الجدِيد يُنْحِيه من الاعتراض عَلِيْهِ بارتِكاب لَنَافض. 

وَإذا كَانَ حُدُوتُ كل إرَادَةٍ لا بتزجيح إرَادَةٍ تتَقدمُهَاِ بَلْ بتَرْجِي ذات المريدٍ - جَلَ 
وَعَلا ‏ وَاقِتِضَايِه عَلَى ما انْتهّى إِلَيْهِ الشَيُمُ؛ فَهّذا فيه قَلبْ الحقائق؛ لأنَّ التَرْجِيمَ لا 
ل ل لاك 
الدذرس هنا فنا حارفا يَقَوم 1 كما قَالَ الشَّيخْ؛ عون سَبَيّا في در ا ل 
بَعْدَ انْقِضاءِ السّابقة لا إلى جيه ديد الئل عا دونه طبار يا و ركو 
نا لعا فيه ين ا 0 أَفْعَالِه ا بلا 0 - 0 ال 

0 قَوْلَ ابن تَيبِيّة بأنّ ترجيحَ حَدُوث الإرادة يرجع اسم الاك يرا : 
يَعْنِي في الحقيقة أن الله تعَالى - لا يون مُرِيدَا 0 لسن سيا الحارى للم 
إِرَادَةَ حارف ؟ أي حَنََى يَحَدِثٌ 0 ا وهذا بي يَعنِي أن لا ون مُرِيدًا حَتََى 06 
مُرِيدًا. وإذا سَكتّنًا عَنْ هَذاءٍ فمًا لمث التَّام وَالسَّبَبْ الحايث في حدر كل افيضا وله 
لا يَنقَمْ الشّيّحَ ولا يُنْجِيه أنْ يُقول: كل اقتِضَاءِ حَادث لاحق يكونْ مُسَيْيَا عَمَا سَبَقَُ 
را فيا رك اال ا د 
و العَالَم بلا خَلق ولا إِرَادَق 0 اه 0 تفسير حُدُوثِ كل فِعْل وَخَلق 
يوم بالذات بلا إرادقٍ وَلَصَلمَ في تفسِير حُدُوثٍ كل إِرَادَةٍ بلا اقَتِضاءٍ يَكونْ فِعْلاً حَادئا 
في الذات؛ فَإِنَّ الحدوث حَقِيقة وَاحِدَة لا يَكَبَدّلُ حَكْمُهَا بحَسّبٍ الحادث .. إِنّهُ لم يَبّق 
أمَامّ مَنْ يَعْتَقِدُ صِحّة مَدْهَبٍ ابّن د ل الفا إل الات الل 
ا ا الحايث لخر كر ارد وفي في المْؤَثّر 

وَإذا كَانَ إطلاقٌ ما يَدْلُ عَلَى الصّفَاتِ وَالأفعَال وَالأَسْمَاءِ في حَقّ الله تَعَالَى ‏ مَقصُورًا 
عَلَى التَّوقِيف» فَهَلَ فِي الكتاب وَالِسُنّةِ أو الإِجْمَاع مَا يَنْصّ عَلَى إثبّات هَذا الفِعْل السّابق 


لكل إِرَادَةٍ إلميّةِ: وَيُجَوَرُ إطلاقَ اسّمِهِ «الاقتِضَاء, هكذا مُضَافا إلى الله تَعَالى ‏ عَلَى 


اهم 


نك القررط ف دي امات راان رسا انيرا 

زديل هذا كله يال للشيخ لاجد ما ملت هنا الافناء الذي ا ل 
حَادِتُ بالله ‏ تَعَالى؟ أَهُوَ في مَعْنَى قَول القاثل: الذات مُقتّض لِلصّفَة. وَهَذا يَسْتَلرم 
لاقِرَانَ في الوْجُودِء فلا يكونْ فِعْلاً. أمْ فِي مَعْنَى قَوْل القائل: لإرَادَة مُقتَِيَة للتَرْجِيح 
اليس ل ييه سه الو وي ل السو للا را قفد ل لقنل 
أو الحلق يَكُونُ مَجْمُوعَ حُصُول هَذيْن التعَلقيْن مَعَاء وَوْجُودُ الآثار الخْلوقَة يَكُونْ أثر تأثير 
الاسم احر نلك 

ما شْبَهُ الفلاسفة الدَّهْريّة؛ فَأَوَلُ جِوَابِهَا أنَّ المانِع مِنْ كؤن العَالم قَدِيمًا لا يَرْجِعْ إلى 
وَجُودٍ الله تعالى ‏ وَصِفَاتِه الأرَلِيّة» ليُقَالَ بأنَّ امْتِنَاعَ تَسَلسْل الحوّادث بلا أول يُفِيد كونة 
سار - معطا عن فيه الوكاة أو عَن الفِغْل فِي الأرّلء وَإنَمَا يَرْجِعْ إلى حَقِيقَةٍ المفعول 
أو ادر لم م مَوجودًا ثم وجد 0 بالعدم. 

وَفِي الثَرَاثْ الفَلْسَفِيٌ نَفْسِه جِوَابْ يُفِيدُ العْنَى الَذِي أَشَرْت إِليَّه» وَإِنْ كنا لا تقبَلُ مِنْ 
ل إل الا ا ال ل ل لش ال ار ا( لله 
ِيْسَتْ مُغَايرَةَ لذات الخالق القديم المَؤصُوف بِهّاءٍ ولا تَقبَلُ أيْضَا مَا يُفِيدُ أن الواجب يَفْعَلٌ 
طَبْعَا لا اخْتِيَارَاِ فقَدْ قال الصَّدْرٌ الشّيرّازي: «سَألَ بَعْضْ الدَهْرِيّةٍ أرسطاطاليس وَقالَ: إذا 
كَانَّ مب لم يَرَلَ ولا شَيءَ غيرة ثم أحدّث العَالَم ؛ فلِم أحَدّثة؟ فقال: «لم) عر جارة 
عَلَيْهِ ؛ أن الم تقتخبي عِلَة» وَالعِلَة مَحْمُولَة فيمَا حي عِلَةَ عَلَيْهِ مِنْ مُعلل فَوْقة وَليْسَ 
مب 2 بحيال 5ك العاله ف وِلِمَ) عَنْهُ 0 فَإنّمًا فَعَلَ ما فَعَلَ أنه جواد. 

فَقِيلَ: فَيَجِبْ أنْ يكونَّ فَاعِلاً لم يَرَلٍْ لأَنّهُ جوَادٌ لَمْ يرل قَالَ: مَعْنَى لَمْ يَرَلُ: لا أوَلَ 
لَهُ. وَفِعْلُ فاعل يَقَتَضِي أوَلاً. وَاجْتِمَاءُ أنْ يكونَ ما لا أوَّلَ لَهُ وذو أوّل فِي القَوّك وَالذات 


قِيلَ لَهُ: فَهَلْ يُبْطِلُ هذا العَالمُ؟ قَالَ: نعَمْ. قِيلَ: فإذا أَبْطَلَهُ بَطَلَ الجودُ. قَالَ: يُبْطِلَهُ 


حا ارك اح 


ليخرعة الفيكة التي لذ فحفيال القكادة لذن كذو العيقة فحتيال الشيات. 

وَفِي الثْرَاثِ الكلامي لأهل الحنة وَالجِمَاعَةء فِي بَيَان مَا يَحْتَاجٌُ إِلَيْهِ الفِعْلُ أو المفعُولُ 
الحايث من الصّفات المؤَثرَةٍ في إيجاده مِنْ جِهة الفاعل, تَحِدُ الأشعريّة دين 0 
سَبيل المثال 7 يكين درت الإراد والشدر:. آى تلقن العلم وَالإرَادَةٍ وَالقرَة؛ لأنّ القصدَ 
إلى التُخْصِيص إِنّمَا يتَعَلَقْ بالمغلوم. عد تالش شايكةه تلق بِإِحْداث الأثر 
المخلوق » أو إِعْدَامِهِ وَفْقَ تَخْصِيص الإرَادةٍ التي تتَعَلَقْ أيِضًَا بتخصيص لمكن نا 
سكو عَلَيه فيما لا يَدَالَ من الصّفات» وَالأَرْمِنَةَ» والأمكِنّة. وَالجِهَاتِ» وَالْقادِير 
امس الف لي سالظه انا ليها الجا وإسنا ها رفو لقص الرانة 
لأرَِيّة وَتَرْحِيِحِهَاء بدُون حدُوثِ قدّر وَلا تَجَدْدٍ إرَادَاتِ. وَمَعَّ هَذا التَّصَوْر لا يَلَرَمْ مِنْ 
0 0 ذخا 
تكن لَهُ 1 مع عديهاء ولا يَلَرَمُ أيضًا عَنْ عدم وَجودٍ الآثار والمفاعيل تَعطيل صفات الفاعل أو 
سيا زد كور فاك إرضاط أضلاً بَيْنَ حقِيقةٍ حُدُوثِ المفغول وكؤن فَاعِلِهِ بصِقاته قَدِيمًا 
ف الي يََرَمْ مَعَ هذا التَصَوْرء عران كر الفاعِلُ مَوْجُودَا مَعّ عَدَمِ المفغول. 

وله كان الأمدرية على وفاق المعتزلة كَّ عدم الفصال بين الفعل والفدول؛ فقن اعثُرض 
عَلَيْهُمْ بصق وَضْف اللَهِ ‏ تعالى ‏ نفْسَةُ مُتَمَدَحَا بِأنَّهُ حَالِقَ وَفَعَالٌ لا يُرِيدُ فِي كلامِه الذي 
م يَرَنْ قَائِمًا بذاته فِي قول الأشعريّة جَمِيعًاء وَمِنْ ثم حَاوّلَ أَبُو حَامِدٍ العَرالِيٌ أن يَدْفَعَ 
الاعْتِرَّاضَ بالكلام عن الثبُوت بالقوّةٍ وَالتبُوتِ بالفعْل» والكلام عَن السّيْف القاطِع في عِمْدِهٍ 
أَوْ حِيئمَا يَقطَمْ؛ لِيَكونَ الحبّرُ عَن الله - تعالى - وَصِفَاتِهِ الذاتيّةِ صَادِقًا بالفِعْل بِاعَتِبَار ما 


قر نايت[ والح ع السفات القتلية صادفا بالقو: باعتبار ذا سسكرن قينا ل برالذا, 
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عي عسو 


وَقِيلَ: إِنَّ خَبَرَهُ الأرْلِيّ عَنْ صفات الأفعَال حَقِيقتهُ نه مُنَصِفْ فِي الأرَّل بالعلم 
رادم 0 وَهِيّ صِفات الكمّال الأرَلِيّة اللازمة لكريه فيضا ١‏ يراك فاعلد نكر ذلك 
من التَّعَلقَات ات الدرة بظهور 0 وَإِنّ الإخْبَارَ في الأَرَ عَنْ ثبوت شَيءٍ 
لا يَقنَضِي يه اا كالإِخْبَار عن لأنْييَاءِ والأرض وَالسّمَاء وَغيْر ذلك 

وما الفدق الكلايي لمأتُريدي؛ ا آخَر في تَعيين الصّفات 0 يَحَتَاجَ ليها 
الوك الت في صدوره ع الفاعل أو حَدُوثه من جهته, مع الفصْل بينَ الفعل 
وا مفغول ؛ حَيْثُ يُضِيف إلى مَا ذَكرَهُ الأشعريّة 0 التي تتَعلَقْ بإِخْرّاج المعدُوم 
إِلَى الوْجُودٍ أوْ إيجاده وإِحَدَائِهِ بالفِعْل ‏ عَلَى حَدَّ تَعْبير أبي المعين النّسَفِيّ". وَهِيَ فِي 
الحقيقة: فْعْلٌ الإيجادٍ وَالإِحَدَاثِ أو الإِعْدَام الذي يُوصف ل لاع إل د الشرف ار 
معدم ٠‏ وَالفِعْلٌ هُنَا هُوَ المعْنَى الحاصِلٌ مِن اجتِمَاع تعلق ار ا در 0 أو 0 
مَوْجُودٍ. كما أنَّ الكلامَ م النّفْسِيَ في الحقيقة هُوَ المعْنّى الحاصل من اجَتِمَاع تَعَلق 
الإلمي كنات لل الس ال الت د السركت ]لفطك 00 


عَلَى ذلك. وَهَذان المعْئّيان ‏ أَعْنِ الفِعْلَ وَالكَلام ا اران أو العلم وَالإرَادَةٍ 


00 
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وَالقدرَةٍ في حَقّ الله تعالى. وَهْمَا عَلَى خلاف ما يَقَومُ بالعِبَادٍ من الأكسّاب والكلام ؛ إن 

وَأَحسَبُ أنّ مُحَاوَلَة التُقريب بَيْنَ المسْلكيّن الأشعري وَالمَاتْرِيدِيّ فِي هَذِهِ المسألَة» مَعْ 
دفع شبَه الفلاسفة المتعلقة بالمؤثر التَام وَلَزُوم السبَب الحايث أيضًا.ء كل ذلك قد جر 
المتأَخْرِينَ مِنْ متكلمي الأَشْعَريّة إلى الكلام عَن التَعلق الصلوحِيّ أو الصّلاحِي الْأزَلِي 
رالتعلق التتجيرة الخارك للقذر: الاليية وهذا الآ هو العدر عله الحلو رالرزق 
وَالإِحْيَاءِ وَالإمَانَةِ» وَغَيْرِ ذلك مِنْ صفات الأفعَال التِي يَرْجِعْ وَضْفْ الله تَعَالَى - بها إلى 
اْتبَار وُجُوهِ هذا التََّلقَ الحادث وَفْقَ التّخْصِيص الأرَِّيّ للإرَاد. 


1 القدرَةٍ لوجودٍ ارا وعدم اله كِن فِي ثلاثة 0 وَتَنْجِيرَ الإيجادٍ والإعدام مع 


الل ل شن وار رن وال الات ع فلات كلم فلار السرسيي 


هو 


لأرَِىَ وَهْوَ كوْنُهَا صَالِحَةَ في الأرّل للإيجادٍ وَلإِعْدَام فِيمًا لا يَرَالُ. والثاني: تَعَلقهًا 
بالممكن فيمًا لا يَرْالُ قبل وَجُودِوء بِمَعْنَى أنّه فى قَبْضَتِهَا إِنْ شاءً الله أبقاه عَلَى عَدَمِهِ 
وَإِنْ شَاءَ أَوْجَدَهُ بهًا. والثالث: تَنْجِيزِيٌ حَادِتُ يَعْنِي إيجاد الله تَعَالَى ‏ الممْكِنَ فِيمًا لا 
يَرَالَ. وَالرَابعُ : تَعَلقهًا بالمكن حَالَ وَجُودِهء بِمَحْنَى أَنّهُ في قَبْضَتِهًا إِنْ شَاءً الله أَبْقَا 
إن شاءَ أَعَدَمَهُ بها. والخامس: كذ تَنْجِيزي حَادِثٌ يَعْنِي إِعْدَامَ الله تَعَالى ‏ المَكِنَ 
المَوْجُودَ. وَالسَّادِسُ: تَعلقهَا بالممكن بَعْدَ عَدِمِهء بِمَعْنَى أَنَّهُ فى قَبْضَتِهًا إِنْ ضاءَ الله أَبْقَاهُ 
عَلَى عَدَمِوِء وَإِنْ شَاءَ أَوْجَدَهُ بهًا. وَالسَابعٌ: تَنْجِيريٌ حَادِثُ هُوَ تَعلقهًا لمكن المعْدُوم 
لإيجاده حِينَ البَعْث. 


وتكلموا أيضًا عَنْ تَ تَعلقين للإرَادة؛ بَلَ عَنْ ثلاثة: أَحَدَهًا: صلوحي أَزَلِيء وَهُوَ كوتهًا 


3 ١ ١ 
. انظر الشيخ أبا البركات الدردير أحمد بن محمد العدوي المالكي (ت١١١١ه): شرح خريدته البهية‎ - 


ص .٠١8‏ وهو مطبوع بهامش حاشية الشيخ محمد السباعي على شرح الدردير. نشر السيد عبد الحميد 
راغب السباعي. ط١.,‏ المطبعة العامرة المليجية بمصر ١؟1١ه.‏ 


م 


صَالِحَة في الأرّل لتخصيص المذكن بكل ما يَجُورُ عليه وقيل: هُوَ كَوْنهَا صَالِحَة فِي 
الأرَّل للتَلق بمَاعَلِمَ اللهُ ‏ تعالى - أنه لا يَكُونُ من الْمْكِنَات. 

والثاني : تنْجيزي أزَلِيّ أيْضَّاء ل 
العلم ؛ فَمَا عَلِمَ الله 0 ا 
يَكُونُ من الْذكنات تَعَلقُهَا به تذجيزي. 

وَالثالث : نيزي حَادِتُ» وَهُوَ تَخْصِيصُهًا المْكِنَ ببَْض ما يَجُورُ لَهُ جد َُ 


إعدامه. 


حِينَ إيجاده أو 


سه ابرارمة 


وبعضهم اكتنى بتحقِيق الأول والثاني لمفِيدَيْن لصلاحية الإرادة للتُخْصِيص وَلثبوته 4 
نفس الأمر ولا وَمِنْهُم سس قَالَ لقان ار ار وَالتَنْجِيري الجاايت فقطء 


0 


ومنهم مَنْ تَرَددَ بين القولين'. 

وَنِتَاحٌ هَذِهِ الْحَاوَلَةِ ‏ فِي نَظَرِي - ما هُوَ بالأشعَريّ الخالصء ولا هُوَ بِالاتُريدِيٌ 
الصّريح. لَيْسَ أشعريًا حَالِصَاء لأنّهُ في حَقيقتِه يُتِبِتْ وَجْها حَادِنًا أو وَجُومًا لِلقدرة 
والإرّادة الرَليتِين» ٠‏ وَالتَعَلقُ ة في أظهّر تعريف له - عِنْدَهُم - افتضاء الصفة لذانها 


سه براه 


منسوبا لهَاء لا بقيْدٍ مُقَارَنَة وَجِودِهٍ لوجويهاء. الحم الثابت للذات أي لحي د 


يرول مع وَجودِماء وَمِنْ ثم قيل أيضا في تعريف تعلق : «إِنّهُ لازم ف ة وَجودِيّة لا 


ام 


0 َكِنّ أكثر المتأخَرِينَ - بَدًْا ين الفخر الرَازِيٌ ان 
ا كي ا اش سي لسار الال ل 5 سس دن 


- راجع الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي (ت17171١ه):‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد . ص 
5 لالا. تصحيح عبد الله محمد الخليلي. ط",. دار الكتب العلمية . بيروتء لبنان 575 ١ه‏ . 5١٠5م.‏ 
وراجع أيضا الشيخ محمد عليش المالكي (تة739١ه):‏ هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد (شرح العقيدة 
الكبرى للسنوسي) . ص 37. وراجع له بحاشيته: الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية (شرح 
منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لأحمد المقري) . ص .١55‏ نشرة جامعة السيد محمد بن علي 
السنوسي الإسلامية . البيضاءء ليبيا ١ه‏ . 154١م.‏ وراجع أيضا حاشية السباعي على شرح الخريدة . 
عن 151 


عواو حت 


نفْسِيًا للصّفات الْتِى تقتضي أُمْرَا رَائِدَا عَلَى مَحَلّمَاء أو وُجُودِيًا لِرْجُوعِهِ إلى صفات 
لعَانِيء وَدهَبُوا إلى أَنّهُ إِضَافِيَ اغْتِبَارِيُ لا وَجُودَ لَهُ خَاريَ الأذهانء ثم جَعَلُوهُ عَلَى 
قِسمين هما : التعلق الصلوجي إذا كانَ المنْسُوبْ غير مَوْجُودٍ في الخارج : وَالتعلق 
التَنْجِيرَي إذا كانَ المدْسُوبُ مَوْجُودًَا في الخارج'. وَهَذا ما عَارَضَهُ الشيخ أحمد قري فِي 
وَاخْتلْفَ الأشْيّاحُ في التَعلقْ .٠.‏ قَقِيلَ تَفْسِيٌ لَدَى التّحَقَقْ 
أي 3 الال ان على »+ قِيَامِهَا بذات مَؤْضُوفعَلاً 


همه 


6ل عابر شا وميه 


ا لتر التي ...١‏ ذا الفل الست ار رما 

ل ال ير ل ل لقم للد ال اي 
- لا يَحُلُ الإشكال؛ بَلْ يَنْقلَهُ برْمتِه مِن الكلام في حُدُوثِ العَالم إلى حُدُوثِ تلك 
لتعلّقات تفْسيهاء وإني لا أحْسَبْ أن أحَدَا مِن الأشعريّة الُتَخْرِينَ يُْكِنْ أن يَتجَرًا عَلَى 
التَرَام ة البَصريُونَ من امحقلة فِي حَدُوثْ الإرَادَةٍ الإلهيّة لا في 0 عير وراد 
ولا 0 ادَعاء أن تلك قات الحادئة ا دهده د 00 ليبا 3 في الخارج ٠‏ 


2 


0 00 1 ار لود في نفس الث وإ حا ب ا 1 0 هذا 


- راجع الشيخ محمد عليش: هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد . ص 2.57 17. 

ِ : : ” 

- الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد المقّري التلمساني المالكي (3ت١5١٠ه):‏ إضاءة الدجنة في اعتقاد 
أهل السنة . ص .5١ :»5٠‏ ومعه شرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي. راجعه وعلق عليه 
وصححه الشيخ أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري. ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
بيروتء لبنان (ب .ت). 


الله - تَعَالَى ‏ ولا شَيْء مَعَهُ وَإِثبَاتِ وَجِودِه مَعْ وَجُودٍ العالم الحادث. وَبَعْدَ فنَايْهِ. 

والحق أن القؤل بأنٌ الوْجُودَ الثابت بالفغل رَتْبَتَان مُتَبَايئَتَان بالحقيقة مُعْن عَنْ هذا 
الاعتبار واتذان أسل قالن - عن وجل - بميقانه توجوة وحدة ارلا وابذا فى رمه الوجود 
الاجب بلا ثان. وَالتَغيْرُوَالتَعَايُر وَالحدُوث وَالتَجَدُدُ فِي الذوات وَالصّفَاتِ. كل ذلك 
مح فقط في رُثبَة الوجودٍ لمكن الحادث؛ فلا مَعِيَّةَ في رَتْبَةِ الوْجُودٍ الواجب أزَلا 
وَأبَدَاء وَليْسَ في نت حَادِتُ لم كن ولا مَتَجَدَد يعبر وجودة مَعْ وَجُودٍ حَادِثْ 
مُمْكن ؛ 0 1 َيِل لاه اانا ولا في ل َفْس 0 ا اد 
ااه الم أ كت الاثريديّة أ 0 تَصَور العقل, 0 0 مُوَافقَة 
دلاثل السمع مِن مَذهَب شَيُوخِنًا الأشعرية المتقَرمِينَ وَامكأَخَرِينَ في إثبات فعل التُكوين 
مَعَنَّى ْنَا مع تمي كل فِمل مُسْئد لله تعالى ا 3 رجال - به في 
كتابه أوْ في صَحِيح سُنّةِ نبيّهِ ‏ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَم, 

رقا ا قر اد امام حك بن إسماعير اشنا 2 لاف ف كان الو 
أفعَال العِبّادِ؛ حَيْتْ مَيّرَ بمَا أَوْرَدَهُ مِنْ تُصُوص القرآن وَالسَنّةِ وآثار السّّف بَيْنَ القاعل 
وَالفِعْل وَالَفمُول, وَبَيّنَ أن الفِعْلَ بمَثابَةِ الصّفة فِي قِيَامِهِ بالفاعل الخالق. وَأنَّهُ غَيْرُ المفعُول 
الحادث المَخْلُوق» والله ‏ عَنَّ وَجَلَ ‏ لَيْسَ كمثله شَيْءٌ فِي ذاته وَصِفَاتِه وَأفعَالِِ. وَقَدْ قَالَ 
فِي بَيَان المذاهب فِي هَذِهِ الَسألَةِ: «وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي القاعل وَالَفعُول وَالفِعْلء فقَالت 
القدَريّة : الأفَاعِيلٌ 58 ال الست ال رقالت الجري الإفاعيل 534 مِن الله. 
اك مسي اللا ل و الس لل كن التلرة 

وَقَالَ أهْلُ العلم: الس ل ال واطاعيانا تاوف الروك كال وروا 


عع م 


ولك أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمُ بداب الصدورء ٠:‏ ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللك/ ٠‏ 0014 يَعْنِي 


ره ور 


سلجي ون القول. تقحل الذى صف الل والتموك عيره من الخو 1 

امقر في كلام الأشعريّة والمُرِيديةِ جَمِيعًا أنَّ دلائل السّنْع الرَاجِعَة إِلَى الكتاب 
والسنة والإجمَاع هِي أسان الاطلاق وإستار الضفات إلى الله - تارك وتغالى - وآن دلائل 
العَقل في أساسن القهُم وَالبَيّان نا يُعْتَقدُ تُبُونُهُ مِنَ المعَانِي'. وَعَلَى هذا فلا حَرَيَ ولا حَاجَة 
امنا َغَنِي في القؤل بأنَّ الله - تعالى ‏ لَمْ يَرَنْ خَالِقَا وَرَازْقَاء ومُحْسِنًا وَمُتْعِمَا 
وُحييَا ميوقلا م يي م اغْتِقَادِ أن الفمّل الذي يعم بالل - عر وجل - من 
ل لي ليون الع رش إلى لسري الس لاسا ال و وا 
لفل والصّقَاتٍ القائِمَةِ بالقاعل؛ فَالخَالقُ هُوّ الَوْصُوفُ بالعِلم؛ والإرادةء وَالقَدْرَةء 
والتّكوين: أو الإحْدَاثء أو الإيجادء أو الخلقء أو الرّرّْقء أو الإنْعَامء أو الائْتقام» أو 
التَعِيبِء أو العَفو ...؛ أي الَذِي تَقَومُ به هَذِهِ الصّفَاتُ والأفْعَالَ بقطع النَّظَر عَنْ وُجُودٍ 
الشول الكر الخلوو ار عدي لقوجرة ذلك التفول الخلور كو دلول قاس والدرفة 
ِعْقولِنَا عَلَى ثبُوت تِلْكَ الصّفَاتِ وَالأفْعَال فِي حَقَّ الله تعالى. والإثبات لِوْجُودٍ شَيْءٍ غَيْرُ 
ثبوته ف نفس الأمر. 

ثم إن الحكم في الشَاهِدِ باقتِرّان الأفعَال جارك للم ار المقاععيل 0 
تمَام الأفعَال بلا ترَاع حُكُمٌ عَادِيّ مُْترَعْ مِنْ مُلاحَظَة تَكرَار الحَصُول» ولا يَكرَئْبْ عَلَى 
تبُوتِه مُحَالٌ فِيمًا يَتَعلَقُ بالعِبّادِ؛ لِكْن هَذِهِ الأفعَال حَاصِلَة بِاجِتِمَاع إرَادَةٍ حَادثةٍ وَقَدْرَةٍ 
حَايئةِ» مِنْ فاعِل حَادِث. وَهِيَ مَعَ ذلك تَصَرْفُ في مَوْجُودٍ حَادِثْ بالفِغل. وَهِيَ 
اكاك لا إيجادَ فِيه ولا إِحَدَات لِمَا لم يَكَنْ؛ فَلا 0 من ثبوت اهذا الحكم العَادِيٌ 
تبُوتُ مثله فِي إيجاد الْحْدُوم امن وإِحْدَابِهِ مِنْ جهّة القاعل الواجبء الَّذِي يُوجِدُ مَا 


6ه 2 8 3 2 0 00 0 8 ودف قن 0 20 مامه 
كان مَعدُومًا فى نفس الآمر بعدرهة ازلية وفق تخصيص إرادة ازلية ؛ حيثٌ إن إثياته يُتَرنَب 


١ ١ 
من طبعة مؤسسة الرسالة.‎ غ١١7‎ :٠١5 انظر الإمام البخاري: خلق أفعال العباد .ص‎ - 


١ 
.5454/8 :5 57” راجع تفصيل ذلك في بحثي: الفكر الكلامي الاثنا عشري . ص‎ - 


عليه إثدات عدر ون الخالات المتلية. 

الله - ع وَجَلَّ - لَمْ تَحْصل لَهُ بوَجُودٍ المخلوق صِفة لَمْ تكن لَهُ فِيما لَمْ يَرَنْء فهو لم 
يَرَلْ حَالِقَا وَِنْ لَمْ يَكنْ ثمّة مَخْلوقٌ» كما أَنّهُ لَمْ يَرَلْ قَادِرًا وَإنْ لَمْ يَكَنْ ثمّة مَقَدُورٌ وَمُرِيدا 
وَإِنْ لم يكن ثنه راد وعالما بما يكون ين الحوادك. فهنا هو الفاعل الخالق لواحب . 
الَذِي لا يُتَصَوّرُ في حَقَهِ التَّمْطِيلُ عَنْ صِفاتِه ولا عَنْ أفْعَالِه» مَعْ إثبّات تَنَاهِي مَخُلُوقَاته 
إِلَى أو لَيْسَ قَبْلَهُ مَخْلُوقُ حَادِت؛ لأنَّ َلْكَ الَخْنُوقَاتِ في حَقِيَتِهًا حَادِئة) وَتَعَاقَبُهَا بلا 
ل لك ام 

ا أنَّ الشيخ ابْنَ تَيْيّة مَع طول الْتِقَادهِ لِكَلام الاثئا عَشَرِيّة قَدْ تَأئّرَ عَلَى تو 
1 بكلايِهم في بَيّان مَفهُوم الفاعل بان رمن رحد مقطو ره َك مَعَ خْضوعِهِ لشَبْهتَيْن 
مال 
مَفْعُولاتٌ مَوْجُودَة. وَلَمّا كَانَ كَل مَفعُول حَادِث الْعَيْنٍْ قَامَ الشيمٌ بِابْتكار مَقَالَةِ «القِدّم 
الّوَعِي) لخر لاس ا ل لاد لكر ا ل اول 

ولا شك عِنْدِي في أن ابْنَ تَيمِيّة قَدْ قرأ كلام الفيلسُوف القرطبيّ ابْن رُشْدٍ عَن التَلارُم 
فِي الوْجُودٍ بَيْنَ الأثر وَبَيْنَ المؤثر لتم وَأنّ حُدُوثَ الأثر يَلَرَمُ أنْ يكونَ لَهُ سَبَبُ حَادِكٌ) 
بعن حنس الخوارت المتضان: رع التضالة التي يُمْكِنُ أنْ تَتَعَاقَبَ آحَادُهَا عَلَى المحَلَّ 
الوَاحِدٍ ‏ فِي رَعْمِهِ ‏ بلا نِهَايَة وَقَرَأْ كَلامَهُ عن الحركات الدَائْريّةِ غير امنْقَطِعَةِ وَعَن 


الدر عات السضية فى ير الك عَلَى إِثبّات الصّانْع فِي صَدذر كِتَابِهِ «الكشف 


0 00 0 0 0 000 0 00 5 
عَنْ منَاهِج الأدلةٍ في عَقَائدِ البلّقه'. وَفِي جَدْلَةِ كتابه «تَهّافت التّهَافت'؛ فَوَصَفَ هذا 


١ 
.585 انظر بحثي: الفكر الكلامي الاثنا عشري . ص‎ - 


١‏ ا 
- راجع ابن رشد: مناهج الأدلة في عقائد الملة . ص .١44 :١75‏ وكلام ابن رشد في نفسه غير 
مستقيم» وفهمه لحقيقة الحركة التي يتعلق بها دليل المتكلم غير قويم؛ فابن رشد يتحدث عن معنى أوسع 
بكثير من مقصود المتكلم الذي لا يتجاوز كون المتحرك في حيز ثم كونه في حيز آخر في الزمان الثاني. 
والدركة كك لون روات كمال االمفد ركه رسكل قها .ها الاعياقة إإلى لك ء اللقدن» فته ررحي ره ما كازق 


التَعَاقَبَ غير المتْقطِع فِي كلام ابْن رشْدٍ بالقدم» وَأَجْرَاهُ فِيمًا اعْتَقَدَ بُوتَهُ مِن الحوّادث 
المتساقية بن الكلمات والإراذات والأشعال الإليية القاة - فى عبد ل بذاك الالة ومن 
ل ل 

قر ان اكات تفي عن كت ال ساك 7 كرو وى كدي فيا اللا 
السفات لساك حارك عدر محلوق قَوْلٌ بَنَاهُ ابن تَيْمِيّة وَانْتَرَعَهُ مِنْ كلام مُتَشَعَب 
ررد سه ساس التي 

َالمعْترْلَة فِيهمْ مَنْ قَالَ في أفعَال العِبَادِ: إِنّهَا حَوَادِتْ لا مُحْدِتُ لَهَا. وَِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
ذلك فِي الأفْعَال المتَلَدَةِ دُونَ غَيْرهَا". وَجُنْهُورُ المحكَلَةِ عَلَى أنَّ أفعَالَ العبَادٍ مُطلَقَا حَوَادتْ 
حَوَادِتُ مِنْ جِهِتِهِمْ لَيْسَتْ مَخْلُوقَةَ لله ولا للْعِبَادِء وَلِهّذا قَالَ الإمَامُ البُحَارِي عَنْهُمْ: 
«إِنهُمْ ادَعَوًا أنَّ فِعْلَ الله مَخْلوقٌ وَأنَّ أفْعَالَ العِبَادٍ غيْرٌ مَخْلُوقَةِ وَهَذا خِلافُ عِلم 


الْسلِِينَ؛ إلا مَنْ تََلقَ من البَصرِيُينَ بكَلامٍ سِْسوَيْهء كَانَ مَجُوييًا فَادُعَى الإسلام» فَقَال 


بالقوة كائنا بالفعل» ومطلق التغير. وقد تكون كلية واحدة لكل العالم» ومنها حركات جزئية عرضية لذواته 
المتنوعة. 

والذي لا يراعي ذلك يقع في حِبَالَة الفيلسوف القرطبي؛ ويحسب أنه كسر دلائل المتكلمين؛ على نحو 
ما وقع من الدكتور حسام الديني الآلوسي أيضا في كتابه الماتع: حوار بين الفلاسفة والمتكلمين. ط؟؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة . وزارة الثقافة والإعلام . بغدادء العراق .١9/85‏ 


1 
- راجع ابن رشد: تهافت التهافت. تحقيق الدكتور سليمان دنيا. ط, قاو المعارف : القاهرة» مصر 


ان ام. 


_ ١ 
انظر ابن الوزير أبا عبد الله محمد بن المرتضى اليماني: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى‎ - 
وقد ذكر أن هذا القول على غرابته معروف في كتب‎ ."١١ 27٠١ المذهب الحق من أصول التوحيد . ص‎ 
المعتزلة من روايتهم عن شيوخهمء لا من رواية خصومهم. نشر شركة طبع الكتب العربية. ط مطبعة‎ 
الآداب والمؤيد 5 القاهرة» مصر ١ه وراجع نكا الشريف محمد بن علي الجرجاني (13اله): شرح‎ 

ساسي المغربي التونسي. مطبعة السعادة . القاهرة» مصر 765" ١ه‏ . 1301١م.‏ 


د ه/ا - 


الحَسَن: أَمْلكَتْهُمْ العْجْمَة)'. وَتَفْسِيرٌ ذلك عِنْدَ المعْتلَة - أنَّ أفعَالَ العِبَادٍ فيهًا جَوْدُ لا 
تُنْسَبْ مَعَهُ إلى الله وَفْقَ قَوْلِهِمٌ بالعَذل» وَالخلق عِنْدَهُمْ فِعْلٌ مُخْتَرَعٌ لا يَسْتَعْيِلُ فَاعِلَهُ 
مَحَلَّ القذرة» ولا يَفعَلهُ عِنْدَهُمْ القَادِرٌ بالقدرَةٍ من العِبَادِ؛ فلا يَصِحَ الا اا 5 


- . و 2 - و 
5 55 0 08 ا ل 9 1 000 00 
القادر لنفسه لا بعدرة . وهذا منهم فصل بين مَعنَى «الحايث) او «الملحدث) ومعبى 


5 ا ل 0 2-0 5 27 د اهم 
«المخلوق) ؛ فلا يكون عِنْدَهم كل حاديث مخلوقا؛ بل الحواديث منها ما هُوَ مَخْلوقٌ» وَمِنْهًا 


إن 


ما هُوٌ حَادِث غير مَخْلوق'. 
لذن قال المتترله فى القران إل جاده ومحديك ويكلون. فإن مكل اليف إلاثنا 


ا د 0 3 0 2 0 5 “ذا بيعم 0 000 
عَشَرِيّة كانوا يُقولونَ إن القرانَ حَادِث مُحدَثء وَيَمِنَعُونَ القول بأَنَّهَ مَخْلوقَ؛ لِكنَّهُمْ كاثوا 
0 6ك اا الف ا لك ل ل ا ا وري له اام ار ااا 627 2 


و ِ- و 


عش الك لدعي لسن العا ل ار الشدة. 


: ١ 

- الإمام البخاري: خلق أفعال العباد . ص 18 من تحقيق الشيخ بدر البدر. ص 58 من طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

١ 

- انظر القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ته١4ه):‏ المحيط بالتكليف . ص 7ه0”, 755. جمع 
الحسن بن أحمد بن متويه. تحقيق عمر السيد عزمي. طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف . الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . القاهرةءه مصر (ب .ت). 
0 

- راجع في تحقيق قول المعتزلة بحثي: تطور مفهوم الوحدة الإلهية بين المتكلمين والصوفية . ص 5 :7١‏ 
7 فإني دَوَّنتُ ذلك اعتمادا على ما ذكره القاضي عبد الجبار في الجزء الثامن من كتابه المغني في 
أبواب التوحيد والعدل (المخلوق)» وفي شرح الأصول الخمسة. والمحيط بالتكليف؛ ورسالة المختصر في 
أصول الدين» وعلى ما كتبه تلميذه أبو رشيد النيسابوري في ديوان الأصول؛ مقارنا بما ذكره المحققون من 
متكلمي الأشعرية والماتريدية. 

: 3 

- راجع الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت1١4ه):‏ أوائل المقالات . ص 
5١‏ ”57. تحقيق الشيخ إبراهيم الأنصاري. (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ط". دار المفيد . بيروت» 
لبنان 5١5١ه.‏ والشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى البغدادي (ت555ه): شرح جمل العلم 
والعمل . ص »4١‏ 37. صححه وعلق عليه الشيخ يعقوب الجعفري المراغي. ط", دار الأسوة للطباعة 
والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف . طهرانء» إيران 5١5‏ ١ه.‏ وشيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي 


والكاوية فقي سن الحارية والحدت. وقالوا. إن الحارث ما كان اله ابيا ركان 
ال ا ا ولس ا ل اس حا ل كك 

وَذكرَ الإمَامُ أَبُو الحسّن الأشعري عَنْ «زُهيْر الأثري» وَعَنْ «أبي مُعَاذٍ التُومَنِيَ» رَأس 
الشريسة 0 انظ الالة اليا قل من شرك أنه وَقَع عَنْ إِرَادَةٍ الله» وقول 

0 وَفِي ذكر الاختلاف في الخلق وَالمَخْلُوقَ قَالَ الأشعري: «وَقَالَ قَابْلُونَ. لا 
يُقَالُ الحَلَق مَخْلوقٌ عَلَى وَجْهٍ مِن الوْجُوه. وَقَالَ رُمَيْرٌ الأثري: الحلق غَيْرُ المخلوق» وَهْوَ 
إرَادَةَ وَقَوْكُء وَهْوَ مُحْدَتُ لَيْسَ بمخلوق. ل ا 
بِمُحْدَثٍْ ولا مَخْلوقَء وَإِنَّ الإرَادَةَ مِن الله - سُبْحَائَهُ - تكونُ إيجادًا وَهِيَ خَلق» وَتَكون 
أمْرَا. وَكَانَ يَرْعُمُ أنّ القرآنَ حَدَتُ لَيْسَ بمَخلوق ولا مُحْدَشِ)". 

وَفِي مَوْضِع آخَرَ فَصّلَ أَقَوَالَ رُمَيْر فذكَرَ فيه أنه رَعَمَ أنّ القرآنَ كلام الله مُحْدَتُ غَيْرُ 
مَخْلوقء وَنَهُ يُوجَدُ فِي أمَاكِنَ كثيرة في وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَذَكرَ أنَّ أبَا مُعَاذٍ الذي وَافْقَُ في 
أكثر أقوَالِه قَنْ حَالَفَهُ 0 القرَانُ فَرَعمَ أنّهُ حَدَثْ غيْرٌ مُحْدَثٍ ولا مَخلوق ؛ َأنّهُ قَايْمَ بالله 
0 في مَكان» وَكذلِك َولَهُ في إرادته ومَحَبتِه أ : وفي ذكر الاختلاف في القران 0 ذلك 


(ت450ه): الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد . ص 5”» 737. منشورات مكتبة جامع جهلستون بطهران. 
طبع مطبعة الخيام . قمء إيران 5٠٠‏ ١ه.‏ 

- راجع الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . ص .٠١١‏ تحقيق الدكتور محمد 
يوسف موسىء والشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد. مكتبة الخانجي . القاهرة» مصر ٠15١م.‏ وراجع أبا 


اليسر البزدوي: أصول الدين . ص ”57: 54. تحقيق الدكتور هانز بينزلنس. دار إحياء الكتب العربية . 
القاهرة» مصر 191ه . 3551ام. 


- راجع الإمام الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 7/ .57١‏ تحقيق الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميد. ط؟؛ مكتبة النهضة المصرية . القاهرة» مصر 785١ه‏ . 1955١م.‏ 


- الإمام الأشعري: مقالات الإسلاميين . ؟١/‏ 57. 


5 
- انظر السابق . /١‏ 01". 


وَقَالَ مَعَهُ: «وََلعَنِي عَنْ بَعْض المتفقهَة أَنّهُ كَانَ يَقَولُ: إِنَّ الله لَمْ يَرَلْ مُتكلَمًا. بِمَعْئَى أنه 
ْم يَرَنْ قادِرًا عَلَى الكلام» ا ِنَّ كلام اله جيك عدر كارن وهنا فرك داود 
الأصبَهَانِي)'. 

وَلا شك فِي أنَّ ابْنَ تيْيّة قرأ هذاء وَقَدْ تقلّهُ وَعَرَاُ إلى مَعَالاتِ الأشعريّ في عِدَةٍ 
موَاضِعَ مِنْ مُولَاِ'؛ لكِنه لا يعر َه الأقْوَال عَلَى مَنْ ُسَبها إليْهم الأشعري؛ بل يقول 
ل ا ل 
حَادِثِ مَخْلوقَا. فَهَدَا مَحَلَ نِرَّع؛ فَالسَّلْفْ وَأَئِمّةَ أل الْحَدِيثء وَكَثِيرٌ مِنْ طَوَائِف الكلام 
كالمِشَاِيّة وَالكرَامِيّة» وَأَبِي مُعَاذٍ التُومنِيَ وَغَيْرهِمْ - لا يَقَولونَ: كل حَادث مَخْلوق. 
واو الحواريك تلم إلى ها يتن يزانه يقدري ومشيلت ويل خلقة للمحلوقات؛ 
وإلَى ما يوم بَائْنَا عَنْهُه وَهَدَا هُوَ الْمَخْلوقٌ؛ لأنَّ الْمَخْلوقَ لا بُدَ لَهُ مِنْ خَلقء وَالْحَلْقُ الاثم 
بذاته لا يَغتَقِرُ إلى خَلق؛ بَلْ هُوَ حَصَل يمُجَرَدِ قَدْرَتِهِ وَمَشِيئتِها". وَفِي ذكره لِلقَائلِينَ 
اه وَكَلام الله قَالَ: اشم ا ان كَلام الله كله حَادِث» وَمِنْهُمُ 
سر ل رع اقول مك رف عن أب ا التُومَنِي زرفير الأثرىه وناود بن 
عَلِي الأصْبَهَانِي؛ بَلْ وَالْبُخَارِيّ صَاحِبٍ الصّحِيمء وَغَيْر وَطَوَائِفَ كَثيرَةٍ يُذْكَرُ عَنْهُمْ 
عا لك ا عاك ل كار ليف و رك ل ا 

العو آذ اادلة (لسسل كد سوا الاط الجارك والسويث والحدة ولوق 


يد 12 ستينها) يكل اخ الله ين الامدري والاتر يط ف اللاله على ما 


١ 

- السابق . ؟/ 355. 

1 7 7 300 ١ 

- راجع ابن حيميه: درء التعارض . / 00 00 211 1 00 وبيان تلبيس الجهمية /١١‏ 50 
ومنهاج السنة . ؟/ 551. 

- ابن تيمية: مجموع الفتاوي . 5// .5"7١‏ 

3 

.١0/907 /١١ . السابق‎ - 


أوجدة الله اع اراك 1 كما حَكَاهُ الإمَامُ أبُو الحسّن الأشعري عَُ أفْل 
الإثبات'. بلا تَمْييز بَيْنَ مَا رآة ابن تَيْمِيّة حَادثًا قائِمًا بالله - تَعَالَى 0 يَكونُ حَاوئا 
ل ا ل ا ل لساري وَالخَلق في درن يك 
دلالاقه الخامة. وَلَم يُطلقوا فَينا مِنْ ذلك في 2 الكلام الإلهي: وَلَم 0 1 أَحَدِ 
القوْلَ بأنّ القرَآنَ حَادِتُ ولا مُحْدَثُ ولا مَخْلوقٌ» وَيَكفِيني في تَأكِيدٍ ذلك في هذا المقَام 
رايا سيا فيه وميا لس لزي عن لح الشم علو للع الوط 0 
نا القمدو فمالهت الإمَام الشافِعِيَ الإِمَامُ عَبْدْ العزيز بن يَحَيَى بن عَبْدٍ العزيز بْن 
مُسْلِم الكَِانِيُ (ت. 4١ه.‏ وَالَذِي يَدُلَُ عَلَى أنه لَمْ يَكْنْ يَفْصِلٌ بَيْنَ «الحايث وَالَحْدَثَ 
ا 
العتاس ١‏ أيطلة أيضااين جهة المتقول ف النطر والفياس: فكان من قزلة له أن قال , 
0 تقول : إن اران رو فقالَ: أنَا أقولٌ : إن القرَآنَ ار فَقلتُ له: ريك 
وَاحِدة مِنْ ثلاث لا يد مِنْهًا. أنْ تقول: إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ - خَلَقَ القرآنَ فِي نفسِهوء أو 


خَلَقهُ فِي غَيْروِء أو خَلَقهُ قَائِمَا بذاته وَنَفسِه». 

وَفِي تفصيل ما يَلَرَمَ برا مِن القَوْل بالْحَال فِي كل قِسْم من الأقْسَام السَالفة المتَرتبَة 
عَلَى القؤل بأنّ القرَانَ 0 قَالَ الكِنَانِي : ١إث‏ قالَ: إن الله خَلقَ كَلامَهُ في 6 
ا ان د ال ال ل ا ل ا من ل لمك 


- راجع الأشعري: مقالات الإسلاميين . ؟/ .77١‏ 
- الإمام عبد العزيز الكناني: الحيدة. ص 20777 .١78‏ تحقيق الدكتور جميل صليبا. مطبوعات المجمع 


فَهَلْ فِي هذا مُتَمَسّكَ لِمَنْ يَرْعُم أنَّ أيمّة السلف يُفَرْقُونَ بَيْنَ الحادث وَالَخْلُوقَء ولا 
لقَوْل بقِيّام الحوّادث فِي ذات الله مُطلَقَاء ! 

وَلْقَدْ أذرَك ابْنّْ تَيْمِيّة ذلك فِيمًا نَقَلَهُ مِنْ كلام عَبْدٍ العزيز الكَِانِيَ؛ فَسَعَى سَعْيا لا 
الل داف اه مُوافَقتِهِ لمتَكلمِي أهْل الك ين انيار ان ساك لان كنا 
للَحَوَادث ولا يَكونْ فيه شَيء مَخْلوق» ولا يَكونْ تاقِضًا فَيزِيدُ فيه شَيْء إذا خَلَقَُ. وَلَمَا لَمْ 
يَحِدْ حِيلة فِي تفي هَذِهِ الموَافَقَةِ الظَاهِرَة فِي هَذا النُصّ دَعَا إلى تَدَبّر سَائِر كلام عَبْدٍِ 
العزيز مع بشر المريسي؛ َك بعبارة مَبتورَةٍ عَنْ تَمام سياقها في إحدى ُسَمْ لاط 
وَشَكُك 0 تمَابِهَا الّذِي أَوْرَدَهُ هُوَ تَفسةُ مِنْ نُسْحَةٍ أَخْرَىء وَفْسَّرَهُ على فرْض ثبوته. 
وَاحْتََ لَفَيْمِهِ عَلَى بَاطِل كلام المريسي في صَفَْحَاتٍ كثِيرَةٍ بمَا لم يَقلُّ الكتانِي؛ َيْرَ عَابيْ 
بعَسَادٍ وَجْهِ الدَلَالَةِ فِي كلام الكِنَانِيَّء وَالعَايّة تَوْجِيهُ كَلامِهِ إلى الدَلالَةِ عَلَى حَدُوثِ 
الأفعَال الإلَهيّةِ عَنْ قَدْرَةِ الله تَعَالى ‏ وَمَشِيُتِه فِي ذاته؛ فَأنْكَرَ جَوَابَ الكِنَانِيّ لِلمَرِيسِيٌ 
حِيئمَا سَعَى إلى إِلرَامِهِ قِدَمَ المخلوق إذ قَالَ بأنَّ الله لم يَرَلْ حَالِقاءٍ فَقَالَ الكِنَانِي: «أنا لَمّ 
أقل: إِنَّهُ لَمْ يَرَنْ الحالق يَخْلّقُء وَالفَاعِلُ يَفْعَلُ؛ فيَلرَمَنِي مَا قلت. وَإِنّمَا قلت: 18 
ل ٠‏ وَلَم الا الخل 0 ال سه الم ل ار يد عليه ول 
يَمِنَعَهَ مِنْهُ مَانِع)' 

فم 
اَتصَرٌ عَلَى القؤل بأنَّ الفعْلَ صفة الله تعالى درك ل للا او 
0 من الكلام لمنَافي 0 الأفعَال الحادثة في ذات الله م د أول. وَانذِي 
ل 
الطَحَاوِي (دااعهم. في عَقِيدَتِهِ الَشَهُورة التِي يَرْفَعْهَا النَّيْمِيُونَ الحَاصِرُونَ وَالسَلفِيُونَ 


العلمي العربي بدمشقء: سوريا 785 ١ه‏ . 1515١م.‏ 
- الإمام عبد العزيز الكناني: الحيدة .ص .١7١‏ 


اوم - 


الجددُ عَقِيدَة سَلَفِيّة أصِيلة» وَيَنْشْرُونَ مَثنهَا مُسْتَقلا عَلَى مَا فِيها مِنْ تقرير تقض فَهْم ابْن 
تَيمِيّة فيمًا عَزَاهُ إلى أَيْمّةِ السَّلف؛ فقدْ قالَ الطْحَاوي: نا راك بحشات قييما فا حلي 
م يَْدَد بِكَونِهِمْ شَيْنًا لم يَكنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفْيِه. وَكَمَا كَانَ بِصفَاتِه أَرَِيّا كَذلِك لا يَرَالُ عَلَيْها 
أبَيًا. لَيْسَ بَعْدَ خَلق الخلق اسْتَفَادَ اسْمَ الخالق» ولا بِإِحْدَائِهِ البَريّة اسْتَفَادَ اسْمَّ البّاري. 
لَهُ مَعْئى الربُوبيّة ولا مَرْبُوب» وَمَعْنَى الحالِق ولا مَخْلوقَ. وَكمَا أَنَهُ مُحْبي المْوْتَى بَعْدمَا 
أحْيَا اسْتَحَقَ هذا الاسم قبْلَ إِحَيَائِهِم: كذلك اسْتَحَقَ اسّمَ الخالق قبْلَ إِنْشَائِهِمٌ؛ ذلك بِأنّهُ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وكلُ شَيءٍ إِليْهِ فقِيرٌء كل أمر عَلَيْهِ يَسِيرٌا'. 

بَنْ إن شَارَحَهَا التَيْمِي يقر بأنَّ الإِمَامَ الطَحَاويٌ يَمْنَعْ م الحوّاديث فِي الماضي 
ال ار ا ساي الي الام لعن العا ال يَمْنَعْ التَسَلَسْلَ فِي 
الماضي وَامُسْتَقبَل مَغَاء ثم لا يَلبَثْ أنْ يَنْتَكِسَ فَيَدْكُرَ أن قَوْلَ مَنْ جَوَرَ النَسَلَسُلَ في المَاضِي 
وَلمُسْتَقبَل بلا فَرْق أظهَرٌ في الصَّحَّة مِنْ قَوْل مَنْ فَرّقَ بَيْنَهُمَا'. 

وَلَقَدْ اسْتَدَلٌَ الكِنَانِيٌ بِسَبّق القذرةٍ وَالإرَادَةٍوَالقوْل وَالفعْل لِوْجُودٍ أو مَخْلُوق عَلَى كَوْن 
هَذِهِ الصّفَاتِ جَمِيعًا وَمِنْهَا الكلام اك سدم وَقَدْ شَرَّعَ فِي الالال 05 
عَلَى ثبُوتِ أنَّ الله - تَعَالَى ‏ كانَ ولا شَيْء مَعَهُء وَعَلَى قول المريسِي بأنَّ الله تَعَالى - 


ع ل م ا 


أحدث الأشياء بَعْدَ أنْ لم تكن بقذرتِهء وَقَوْل الكِنانِىّ بأنّ الله تعالى ‏ أحَدَثها بأمْره 
وَقولِهِ عَنْ قَدَرَتِهِ. وَقَدْ قال الكِتاني مَلتَفِتَا إلى الخليفة المأمون القايْم عَلى المتاظرة: «فلن 
يحو ١‏ ابي الرينين ‏ أن كرون أوك حلق خلقه الله بقول حانه. أو بإرافة آرادها. أو 


بِقدْرَةٍ قَدَرَهَا»". فتَرَك ابن تَيْمِيّة هَذِهِ الأوَلِيّة الثابتة فِي كلام الكِنَانِيَ» وَتَمَسَّك بقوله عَنْ 


5 
- أبو جعفر الطحاوي: العقيدة الطحاوية . ص ". تعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. طبعة 


الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الرياضء السعودية 5٠5‏ ١ه.‏ 
000 القاضي ابن أبي العز الحنفي (ت737ه): شرح الطحاوية . ص ."١‏ تحقيق الأستاذ أحمد محمد 
شاكر. ط مكتبة دار التراث . القاهرة» مصر (ب .ت). 

0 عبد العزيز الكناني: الحيدة .ص .١5١‏ 


جُمْلَةِ الحوادث المخْلوقَة : «أحدثها بأمره وَقَوْلِهِ عَنْ قِدْرَتِه). وََعَمَ أنّهُ عَنَى به أنَّ القؤل 
من مُتَعلقَاتِ القذرَة» فيَكونُ حادثاء وَيَكونُ الكِنَاني ‏ قَسْرَا ‏ من القَائلِينَ بقيّام حَوَايتَ 
غير مخْلوقةِ ولا نِهَايَة لِتَعَاقبهًا فِي ذات الله عَزَ وَجَل. 

وَإذا كان ضَبْط تعلق الجارٌ والمجرور يُوقع في اللبس, أو يُسَتَعمَل في الإلبّاس؛ فحق 
عِبَارَةِ الكِنَانِيّ عَنْ حكم الكَائِئَاتِ الحادثة في الفَهّم وَالنَّظم أنْ تكونَ: «أَحَدَثهَا عَنْ قذْرَتِهِ 
بأَمْره وَقوْلِه)؛ فَيَْتَطِمَ كَلامُهُ كله عَلَى نسّق وَاحِدٍ فِي تفي قِيَام الحوادث بذات اللّه؛ وَفِي 
أنّ حُكمَ الأفعَال الإلهيّةِ من الأرَلِيّةِ وَالتَّقدُم على القاسا الشادت المحلرقة انق لها ]رك 
هُوَ حُكمٌ الصّفَاتٍ الذاتِيّة'. 

والقول بِقدرَةٍ الله تَعَالى ‏ عَلى الفِعْل وَبإرَادَتِه للتكوين في صريح القرآن وَالسنّةِ» وَفي 
ل - ل يِه يام الحادث بالله - عَرَّ وَجَلَّ - وَقَدْ قَدَمْتْ 
أنَّ الفِعْلَ هُوَ المعْتَى الحاصِلٌ من اجِتِمّاع تعلق القدرّةٍ تعلق الإرَادَة؛ فلا يقدر ثبوثه أَبَدَا 
غير ثبوت قاين الصّفْتَين مُتعَلقَيْن : وَأنّهُ لا يَعْنِي عَنْ ثبوته ثبوت تعلق ال دما 
ولا ثبوت تعلق الإرادة وَحَدَهَاء ولو ع ثبوت الفاعل بلا فِعل يَقَوم به ما اناه 
وَقَدَمتْ أيْضًا أنّ الكلام 0 د أزثة. أن ا الَذِي هو تكوبن د مَا به 
لمر 0 إِلَهَامًا . 

وَأمّا شَهَادَة الحَدّثْءٍ فَقَدْ ذكر الإِمَامُ البُحَارِيْ أن أشَدَ مَا يَتَمْسّك به القَائِلونَ بخَلق 
القران التبَاسا ثلاث آيات : أُولاهًا : قَوَلٌ الله - طّ وَجَلَ 2 لوَخَلقَ كل شَيءٍ أء فَقَدَّرَهُ 
تقديرَا) الفرقان/ . وَالثانيّة قَولَهُ - تعَالَى -: لإِنَمَا الفديت عيسى ابن مريم ربوك الله 


8 مر 


وَكَلِمَكُهُ ألقَاهًا إلى مريم وَروحٌ ل النساء// .11/١‏ والثالثة : قَوْلَهُ 5 تَبَارَك أسكة حة ما 


١ 
راجع ابن تيمية: درء التعارض . ؟7/ 751: 588. وقارنه بكلام عبد العزيز الكناني في الحيدة . ص‎ - 


ل ال 


َأَنِيهمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبِّمْ مُحْدَثْ) الانبيه/ ». فَهُمْ يَقوُونَ عَن القرآن فِي الآيةِ الثالثة: 
وَصنة الله بِأنّهُ مُحدّث» وَأنثُم تَقولونَ : 1 بمُحَدَث ' : 

وَمَا أجَاب البُخَارِيٌ بأنَّ كوْتَهُ مُحْدَئا في الذات أَوْ حايئا لا يَعْنِي أنَّهُ مَخْلُوقٌ بدَعْوَى 
امار لالد ]ار احص من الحادث» ولا نَقَلَ ذلك عَنْ غير مِن الأيِمّة في دَفع 
الاعْتِرّاض بالنّصُ القراني الصّريح : كال رفك تق أن كنات الى ل نكال - حارقة في 
أفرَاِهَا قَدِيمَة في نَوْعِهًا. 

وَلَوْ صم ذلك للم التَيِمِي لكَانَ هذا مَوْضِع م الفَصرِيح اله 0 لكنّ الإِمَامَ البَخَارِي 
0 عَنْ الإمام لوي أبي عَبَيْدَة ة مَعْمَر بن بن المَنّى تاه" أنَهُ قال في الجوّاب: «أما 


؛ الوَخَلَقَ كل شَيْءٍ» ؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَقَالَ في آي أَخْرَ 


ع 
و 2 


أَخْرَى : (إنما قوْلمَا لِشَيْءٍ إذا 
أرَدَنَاه أن تقول له كن فيكون 4 ابحرم ... فاخي | أن أوَكَ خلق اك خَلق 1 


ين الشّاء الّذِي يُقَال: (وَخَلَقَ كل شَيْءٍ). ؛ فَأَخْبَرَ أنّ كلامَهُ قبْلَ الخلق». 
وَهَذا الكلام عَن انْتِهَاءِ الَخْلُوقات الحادثة إلى أوَل مُطَابقّ لِمَا سلف مِنْ كلام عَبْدٍ 


1 0.0 0 41 20 2 ي_ 7 م يي ع‎ 7 2 0 5 ١ 
رَاجِعْ نص كَلاءٍ الإِمَامٍ البْخَارِيّ ولاحظ أَنَهُ يَقُولَ هُْا تصًا ظاهِرًا بأنَّ القائليت بِدَحْدُوتْ القُزآن‎ - 


يُعَارِضُونَ مَذَهَبَهُ النَافِي لِكَوْنِ القْرْآنٍ مُحْدَنًا بهذِهِ الآيَة وَقارِنَ ذَلِكَ بما سبق أن تقلت في بَيَانِ قَصورٍ 
التنّيْخ ابْنِ تَيْمِيَةَ لإحداث العَالَم مِن اذَعَائهِ أنَّ الإمَامَ البْخَارِيَ خَاصَّةَ يُفْهَمْ مِنْ قَوْلِهِ أنه أجَاب الكَرَامِيّة 
القن عافد خادية غير مدت عقا للقسلس ١‏ قر أن عذض النخاري أن القران محقة » وإن لسلس في 
هَذِهِ المئألَة مُلَتَرَمٌ وَجَائْرٌ . 

وَمَعَ هَذَا وَكُلّ مَا سِوَاةُ أنَا لا أَتَّهمْ الشَيْحَ بتَعَمّدِ الكَذب عَلَى البُخَارِيَ وَالسّّف؛ لَكِنَّ آقَةَ القَهْم الستقيم لِمَنْ 
َمْ يَمْرْنْ عَلَى أمْتاذِ رَاسِخ في الاشتعَالٍ بعلم مُعَيّنِء تود المُبْتلَى بها إِلَى ما هُوَ تخريفت أؤ بُهْتَانُ في تقس 
الأمْرء وَاللَهُ الصُنْتَعَانُ وَل وآخرًا!! 
- ذكرت أنه معمر بن المثنى» على اعتبار أنه أبو عبيدة كما جاء في طبعة مؤسسة الرسالة» وفي 
تحقيق الدكتور النشار . ص .١75‏ منشأة المعارف بالإسكندرية» مصر ١417١م.‏ وقد وثقت بعض الكلام 
من كتاب أبي عبيدة «مجاز القرآن». وان كان أبا عبيد على ما جاء في تحقيق الشيخ بدر؛ فهو الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت/ا77"ه). 


0 َه 53-7 


العزيز الكِنَانِي» وَهْوَ أصْلّ ثابت وَمَشْهُورٌ فِي كلام أَيْمّةِ السّلف نضا ليْسَ لِصَرْفِهِ عَنْ 
دَلالَتَهِ وَجَهُ 

قال: «وَأمًا تَحرِيفْهُمٌ نما المّسِيمُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم4؛ فَلَوْ كَانَ كمَا قَالُوا لَكَانَ يَتْبَغِي 
0 الدَفينَ .. انا حو الك ل الشية انه كمه ١‏ فال إن 
ار فَخَلَقَ 


عِيسى وَآدَمْ بقولِه اكنء رليس بدن فاتين الأيتين حلاف" 


0 تحْرِيفُُم لمِنْ ذكر مِنْ رَ بّهِمْ مُحْدَثْ؛ فَإنّمَا حَدَثَ عِنْدَ الى صَلَّى الله عَلَيْه 


ص 00 ا لا 
م - وَأصحابه» ل 0 8 
مهدالا الحادك التجاد هُوَ تَنزِيل الذكر الذي ا | لمن الذكر 


0 


الذي هْوَ كلام الله دقر وال 00 مدنا على ما قالهُ اله وَالعْتَلة وَمَنْ تَابَعَهِم 


د 2 


من الشيعة وَالخوَارج . » ولا انه 0 حاديثا ف وَجِهِ وَقَدِيمًا من وَجِه آخر عَلى ما ذهب 


إليه الشيخ ابن تبيية. رجرى يقد ذلك في كِتَابَاتِ ثَلامِيذِهٍ وَأنْبَاعِهِم ؛ عَلَى وَجَهِ التّسَلِيم 
ِقوْلهِ وَالخْضُوع لِفَهْمِهِ بلا روَايةِ ولا نَظر. 
إِنَّ الشَيْمَ ابْنَ تَيْمِيّة قَدْ أقام شومة وتصوّره التعاف . الخواد نك الخلوقة الباضة عن للد 


وَغيْر المخلوقة القائِمّة عِنْدَهُ بالله ‏ تَعَالى ‏ مما تَرَجَمَ عِنْدَهُ مِنْ قِرَاءاتِهِ الوَاسِعَة غير 


- راجع أبا عبيدة: مجاز القرآن . .١ 57 /١‏ تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين. نشر مكتبة الخانجي. ط 


دار غريب للطباعة . القاهرة» مصر 14 ام. 


- الإمام البخاري: خلق أفعال العباد. ص 275 77 من تحقيق الشيخ بدر البدر. ص .”١‏ 77 من 
ل ل 
وهذا الوجه في بيان آية الأنبياء هو أحد الوجهين المرويين عن الإمام أحمد بن حنبل .. قال: يحتمل 
أن يكون تنزيله إلينا هو المحدثء لا الذكر نفسه هو المحدث. والثاني: يحتمل أن يكون ذكر آخر غير 
القرآن» وهو ذكر رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أو وعظه إياهم. ذكره الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية 
."777/٠ .‏ ط مكتبة المعارف . بيروتء لبنان (ب .ت). 


المنظْمَةِ ؛ أغني 0 بدلالة 7 7 في 1 0 0 الدّين» 0 لك 
شَيءٍ مِنْ هذا للدم الَذِي د يَعَدُو 0 أن 0 سوى 6 صدى كلام الفْيلسُوف 
ل اي وَوَظْفَهُ مُلفقَا مَعَ شَيْءِ مِنْ كلام 
السحلة 1 بَعْض الْتَفقهَةِ عَلَى حَدَ تغُبير الأشْعريّ في حَكَايَتِهِ لِما بَلَعَهُ مِنْ قَوْل دَاوْدَ بْن 
0 الأصبَهَانِي الظاهِري: وَيِنْ كلام الكراينة الذين جغل الفامل يني وبدن ما سه 
اك جمْهُور أفل الحديث أَنَّهُمُ ل يُفَرْقونَ بين الأفراد وَالنّوع في حَكَمٍ الخدرف على 
جين أنَّ جُنْهُورَ أل الحديث ‏ عِنْدَهُ ‏ يُعرَقونَ وَيَقَولُونَ بحدُوث الأفْرَادٍ وَقِدَم النّوع تراه 
1 عَنْ بَيَان وَجُوهٍ المذاهب في الأفعَال الإلهيّة : «وَالنَاسَ في هَذا البَّاب ثلاثة أقسَام : 
اين الحسد 0 من المعتَلَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ يَجْعَلونَ هذا كله مَخْلُوقا مُنْقصِلاً عَن الله 0 

والكلابيّة وَمَنْ وَافَقَهُمْ يُتبتُونَ مَا يُتبكُونَ مِنْ ذلِك إمّا قَدِيمًا بعينِهِ لازمًا لذات اللّوء وما 
مخلونا متفصاد عله 

وَحِمَهُورَ أهل الحديث» وَطوَائْفْ مِنْ أهل الكلام» ان بَلَ هُنَا قِسُمٌ ثالث قَايْمُ 
بذات الله مُتَعَلَقّ بمَشِيكته وَقَدْرَتِهِ كَمَا دَلْتْ عَلَيّهِ النُصُوصُ الكثيرة' ثم بَعْضّ هَوْلاءِ قَد 
يَجِعَلُونَ نَوْعَ ذلك حايثا كما تقولهُ الكرَامِيّة» وأمّا أكثرٌ أهْل الحديث وَمَنْ وَافَقَهُمُ؛ فإنّهُمْ 
لا يَجَعَلونَ النَّوْمَ حَاِنًا بَلْ قدِيمَاء وَيُعَرقَونَ بَيْنَ حُدُوثِ انوع وَحُدُوثِ القَردٍ مِنْ أَفرَادوء 


4 يوه بر و 


كما يُغرّنْ جْمْهُورٌ العُقلاء بَيْنَ دَوَام النّوعَ وَدَوَام الواحدٍ مِنْ أَعْيّانِهِ؛ فإِنَّ نَعِيمَ أَهْلَ الجنّة 


الع عا هي 


م نوعه ولا يدوم 1 واحدٍ واحدٍ من الأعيّان العا ومن الأعيّان الحادثة ما 5 ل 


بَعَدَ حدوثه كأرْواح و فَإِنّهًا 0 0 بعد أن لم تكن ومُع هذا فهي 0 


- ولقد علمنا أن النصوص القرآنية والسنية الكثيرة قد دلت على ثبوت الأفعال لله . تعالى . بلا شبهة في 
ذلك؛ لكن أين الدلالة النصية في هذه النصوص على أن هذه الأفعال حادثة في ذات الله . عز وجل . على 
ما يفهمه ابن تيمية» وينسبه إلى سلف الأمة؟! 


هلمم - 


ك0 

َالَو في اللقة يَعْنِي الضرْب وَالصَنْف الْتَعَيْنَ ين الْأسْيَاءِء مثل: الثيّابء والثمار, 
حَنَّى الكلام» كما ذكرٌ الخليلٌ بْنُ أَحَْمَدَ الفراهيدي وَغَيْرُهُ مِنْ أهل العلم بالكريية ميتال 
0 سَبيل المثال -. التجماد نوع ين الوجوداات» والموز 2 ين القاكية. ا والجود 2 
ين الفَصَائْل وَالعَرَبيَة نْعّ من اللغاتء وَالبَلاعَة نوع مِنْ عُلُوم اللغة وَالبَدِيعْ نوع ين 
البّلاغة وَالسَّجْعْ نَوْعٌ مِن البَدِيع. 

وَفِي الاصطلاح يُطْلَقُ «النَّوْعُ الحقيقي» عَلَى الكليّ الصّادِق عَلَى كثيرين مُتَفِقِينَ في 
الحقيقة: فِي ا م د «التوع الإضَافِي) عَلى مَاهِيّة الكلَيَ 0 شاك كا 
وَعَلَى غَيْرهَا «جنْس». وَعَلَى هَذا يكونٌ «لإنْسَانُ نَوْعَا حَقِيقِيًا بالنّسْبَةِ لِزَيدٍ وَعَمْرو وَهِنْد 


عاد ريغا إضافا السيه لت الحبوان” 


3 انظر ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل . .١ 5/8 +١57 /١7‏ وهذا نمُودَجٌ تَطْبِيقِيٌ لِمَا قَرَرْمُهُ آنفا وفي 
مُقدمَة الحَلقة الأولَى مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِء وَلِمَا قَرَرَُ مِنْ قَبْلُ شَيْحُ الإمملام الإِمَامُ القاضي تفِيٌ الدَينٍ أَبُو 
الحَسّن عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ الكافي الُبْكِيُ الكبيز (ت755ه) في قَتَاوَاهُ حَيْتْ عَلَّقَ عَلَى فَتْوَى لابْنِ تَيْمِيّةَ في 
إِخْدَى مَسَائلٍ الوَقف؛ فقال: «وَهَدَا الرَّجْلْ كُنْتُ رَدَدْتُ عَلَيْه في حَيّاته في إِنْكَارِهِ السسَفْرَ لِزيَارَة الُصطقى . 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَفِي إِنْكَارِهِ وُقُوعَ الطّلأق إِذَا حَلَف به وَحَنَتَء ثْمّ ظَهَرَ لِي مِنْ حَالِهِ مَا يَقْنَضِي أنه 
يْسَ مِمّنْ يُعْتمَدُ عَلَيْهِ في تقل يترد به؛ لِسَْارَعتِه إلى التَقلِ بقهمه كَمَا في هَذِهِ لصأل ولا في بَحْثْ 
يُنْشِنُهُ لِخَلْطِه الْمَُصود بِغْيْرِ وَخْرُوجِه عَنْ الْحَدَ جدًا. وَهُوَ كَانَ مُكْثَْا مِنْ الحفظ وَلَمْ يَتهذبْ بتتيْخء وَلَمْ 
يَرتَضل في العْلُوم؛ بَلْ يَأَخْدْهَا بذهنه مَعَ جَسَارَة وَانّمَاع حَيَالٍ وَشَهَبٍ كَثيرٍ. ثُمّ بَلَعَنِي مِنْ حَالِهِ ما يَقْنَضِي 
الإعْرَاض عَنْ النَظَرِ فِي كَلامِهِ جُمْلَة. وَكَانَ النَّاسُ في حَيَاتِهِ أبلُوا بالكَلام مَعَهُ لِلرَد عَلَيْه وَحْبِسَ بإِجْمَاعِ 
ل ا ل ل لك ل اك ل ل لت ل رن للك اتا متا 
وَلكِنْ لَهُ أنبَاعٌ يَنعقُونَ ولا يَعُونَه وَتَحْنْ تبر بالْكَلام مَعَهُمْ وَمَعَ أُمتَالِهمْ؛ وَلَكِنّ لِلئّاسِ ضَرورات إِلَى الْجَوَابٍ 
في بَعْضٍ الْصَمَائْلِ». فتاوى السبكي . مسألة رقم 416. نشرة إليكترونية: 

2/3/4 _كاطج5 /ى 000 /جاكاع] /ى! 00 <اء زم ق| 5 /,1ن0حا ناطق /7حامء .0318035 | أكناما . /الالاثالانا 


"0 ٍ 3 
الي اس سي ا لحر رف الام لحيل را 


1 : 
- نظن الشريف فحن بن على الجرجاني : التعرييات .صن 905 7002 تحليق إراض الأياري. طاء 
ذازق الكتاب العربي . بيروت» لبنان هءةاه. 


وَالمعْنَى الكل - على أ حَال - عَقَلِيَ 0 في الأذهّان؛ فلا وَجَهَ للحكم عَلَيْهِ 
بالقِدم ار در ا اسار ان الانقطاع ؛ لأنّ ذلك الحكم فرع ثبُوتٍ الوجودٍ في 
نفس الأمر خَارِيَ الأذهان؛ وَتَحَق «التُوع) الاصطِلاجي خَارِيَ الذهن إِنْمَا 0 0 وَجودٍ 
أفْرَادهٍ بالفغل» بقطع النُطر 1 كوْن ل لس الم فِي الوْجُودٍ رَمَانا 
َه الَسأنَةِ يُصَرَح أن اتاد دم نوع الحوادث لا ينك عن اتاد قم فَرْدِ ين الَقَاعِيل؛ 
كما لا تَنْقَك اريف ع دوين والفلاقة عن افيه لاضن شر لمان اسه ون 
المعْتّى اللقوئٌ الظاهر لكَلِمَة «التنّوع), ا مِن المعتّى العْرْفِيّ الاصْطِلاحي الَذِي لا يَتَحَقق 
خَارِيَ الأذهان إل فا نيت وجوه د أقرار التسيلة فسان الكلي الموجودٌ في الذمن 
إِنّمَا يَكَحَقَوُ خَارجَهُ في رَيْدِ وَفِي عَمْرو وَفِي هِنْد وَفِي سُعَادَ. وهذا اللْْجُودْ حَاريَ الذهن هُوَ 
الذي يَصِحِ م ادر أو القدم. ا ا عر لسو له الإِخْمِيبِيٌ بقطع 
النّظر عِنْ مُرَاعَاةٍ مات الشَيْحْ ابن تَيْمِيّة إلى أن ا لين 2 
شَيْء؛ ليُكون في تعاقب خَلْقِهِ إِنْمَا يَخْلْقّْ شَيْئًا لاحِقًا مِنْ شَءٍ سَابق دُونَ أنْ يُوجِدَ ما 
كان مكدر ع اط علد تحر كا غراك إلى الأسيات شع عرد الُطيف قو عله 
المقصوة بكلام الإحمِيمِي". 

اليه هذا القؤل إلى الشّيْح ابْن تَيْمِيّة فأَحْسَب أن الأسْتاذ سَعِيدًَا قد الْتَرّعَهَا 
الْترَاعَا أمِينًا مِنْ كلام ابْن تَيْمِيّة ئفسِه فِي شَرْحِهِ لِحَدِيث عِمْرَانَ بْن حُصَيْنَء فِي الوَجه 
اراب عَشَرَ مِمّا سَاقَةُ لِبيَان أن المرَادَ مِنْ جَوَابٍ النّبيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلمَ ‏ ذِكرٌ 
0 خَلق هذا العَالّم المَشَهُودٍ المكوّن من السَّمَوَاتِ السَبْع ل اك 


: ١ 
انظر العلامة بهاء الدين عبد الوهاب الإخميمي: رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا‎ - 


ا ال 2 شر انرا لاس لتر 
عمان» الأردن 1ام. 


, ٍ ١ 
.89 :"1 راجع تعليقه على رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها .ص‎ - 


ذكرٌ بَدْءِ خَلق الحوادث عَامة ؛ فَقَنْ قَالَ أَهْلٌ اليّمَن: جتئاك لتتفقة فى الدّين وَلِتَسْأَلَكَ عَنْ 


2 و 
ل 


ول هَدَا الأمْر: مَا كان فَأجَابَهُمْ ‏ صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ ‏ قائلا: «كانَ الله وَلْمّ يَكنْ 


شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكانَ عَرْشّْهُ عَلَى المّاء. ثُمّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء وَكَتَبَ في الذّكر كل 


ه وو 


2 ا ا ا 0 7 7 3 3 3 م 

عَلَى ما أَخْرَّجَهُ الإمَامْ البُخَارِي أيْضًا بلفظ: «كانّ الله ولم يكن شَيءٌ غيرة. وكان عَرشْهُ 
52 ه. 2 0 0 - 2 ُ ه. 

5 ا ل ا نر نهاك تمدن اوه 1 ع6 ماك رم عو يه 
على الماء. وكثب في الذكر كل شيءٍ .2 وخلق السموات والارض» . لآن مفهوم متن هذه 
الرَوَايّة الأخيرة يَنْقض وله بالقِدم النَوْعِيَ وَلِهَذا يَرَى أنَّ لفظهًا روَايّة بالمعئى؛ لأنَّهُ قذ 
صَمَّ عن النّبىّ - صَلى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلمَ - أَنّهُ قال في غيّر هذا الحديث: «اللهم 
الأول فيس قبلك شَيءٌ)". وَلِوَحَدَةٍ المجلس والسَؤَال وَالجوَاب فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ وَعَدمِ 
التَكرار. وَلَقَدْ سَلمْنَا ذلك؛ فَمَن الذي فهمَ وَاعْتَقَدَ وَعَبّرَ عَنْ هذا المعْنَى النّاقض لِفهم ابن 
َيِْيّة؟ وَهَلْ هُوَ خَارجٌ عَنْ ضَبْطٍ عَقِيدَةٍ السَّلف غير واع بما يُفْسِدُهَا؟! وَإِنَّ لِهَاتيْن 
الروايتين ِسَنَادين ؛ فأيهمًا أقوَى 0 صَنْعَةَ الحديث؟ لقد رَوَى البَخَاري دن المرجوح 
عِنْدَ ابن تَيمِيّة عَنْ عمَرَ بن حفص بن غيّاثٍ عَنْ أبيه عن الأعمش سليمَانَ بن مهران» 


و 
ا قوع 00 اي د ا د ا ل 5 5 5 20 
كلهم يقول: حدثنا. وَروى ما رجحه ابن تيمية عن عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة 


ابن أبى رَوَادِء عَنْ أبى حَمرّة مَحَمَدٍ بن مَيمُون السكريء عَن الأعمّش مَعَنْعِنًا عَلى تَدْلِيسِه 


00 : . ١ 
. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد . باب 9وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء6 هود/‎ - 


2 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في قوله تعالى: (وَهْوَ الذي يَبْدَأْ الْخلّقَ 
ثم يُعِيدُهُ وَهْقَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ4 الروم/ ”. وزعم الشيخٌ ابنْ تيْمِيّةَ أنَّ البخاري أخرجه بلفظ ثالث: «كَانَ اللّهُ 
وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ مَعَهُ»: كما في الصفدية . .١15 /١‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. ط”ء على نفقة أحد 
المحسنين 5٠7‏ ١ه.‏ وهذا من سبق القلم؛ فالبخاري لم يخرج هذا الثالث في الصحيح. 

:7 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا: كتاب الذكر والدعاء . باب الدعاء عند النوم . 
ح رقم 71711. 


لم يُصَرَح بِالسّمَاع مِنْ جامِع بن شَدَادِ؟! والقاضي ا اي ةسه 
وكانَ كِتَابُهُ عَن الأَعْمَش عِنّْدَ وَلدِهِ عْمَرَ عَلَى مَا شَهِدَ به ابن المِيني» وَعْمَرُ هُوَ شَيْحْ 
البُخَارِيَ فِي هَذِهِ الرُوَايَة. وأا مَا كَانَ الأمرُ فإِنَّ ما قِيلَ في القاضي حفص بن غِيَاثٍ بَعْد 
اْتِعَالِهِ بالقضَاء وَبْحْدِهِ عَنْ كُتّبهِ قِيل مثلهُ في الحافِظٍ أبي حَمْرَةَ السّكرِيّ بَعْدَ أنْ كف 
بَصَرُه في آخِر عُمْرِهِء وَلَمْ يَعْدْ قَادِرا عَلَى النّطَر في كتُبه ولا بد أنّ البُخَارِيّ رَاعَى ذلك 
في تَخْريجٍ حَدِيثِهمًا في الصجيم'. 

وَقَدْ قَالَ الحافظ ابنْ حَجَر العَسْقَلانِيٌ - رَحِمَهُ الله تعَالَى - فِي شَرْحِه لِروَايّةٍ كاب 
بلط دولمْيَكنْ شَيْءٌ غيُْةُ. وَفِي روَايَة أبي مُعَايَة كان لله قبْلَ كل شَيْء». وهُوَ بمَغْئى 
اكان الله ولا سَيْء مَعَهُه: وه صن في الرّدْ على مَنْ أنتت حوارت لا أَرْدَ لها من 
واي البَابء وَهِيَ (أيْ مَسْألَةَ إثبَاتِ تَسَلْسْل الحوّايث بلا أوَّل) مِنْ مُسْتَشْنَع المسَائْل 
1 لابْن ردك في كلام لَهُ عَلَى هذا الحديث يُرَجَمٌ الرُوايَة التِي فِي هَذا 
البَابِ عَلَى غَيْرهَاء مَعَ أنَّ قضِيّة الجمْع بَيْنَ الرُوَايْتيْن قتي حَمْلَ هَذِهِ عَلَى الَتِي في 
1 الخلق 00 والجمّع يُقَدَمْ على التّرْجِيح بالاتّقاق»". والقصرد مِنْ كلام الحافظ 
ال فِي كتاب بَدْءِ الخلق لا يَلرمْ مَعَهُ رَدّ الثانيّة في كتاب التَّوْحِيدِ 
فَهُمَا بمَعْنَى روايَة اكَانَ الله ولا شَيْءَ مَعَةُ. أمّا ترْجِيمٌ الرُوَايَةِ الثانيّة «كانَ الله وَلَمْ يَكنْ 


شَيْءٌ قبلهُ عَلَى ما فَهمَهُ وَذكرَهُ ابْنْ تَيْمِيّة: فَإِنَّهُ يَقَضِي برد الرَوَايَةِ الأولى من الصّحِيح 


0 الحافظ ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب . ”/ 558. 1/ .57٠0‏ طاء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . بيروتء لبنان 5١٠5‏ ١ه‏ . 185١ام.‏ 

2 الحافظ ابن حجر: فتح الباري . .5٠١ /١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. ط 
دار المعرفة . بيروتء لبنان 71/59١ه.‏ 


وَرَدّ ما سِوَاهًا ِمّا جَاءَ في كثُّب السّئّن مما أَوْرَدَهُ الحافظ فِي كَلامِه. 

ا أنّ الشيْحَ ابْنَ تيْمِيّة لا يَرْضَى قَوْلَ جمْهُور الم ا ال 0 
وَل غيْرٌ مَسبُوقَ بحادث» ولا يَرْضَى أيْضًا قَوْلَ الفلاسفة بأنّ العَالمَ قَدِيمٌ» وَيَرَى أنَّ الحقّ 
خلاف هَذيّن ار فَكلُ مُعَيّنْ سِوَى الله تَعَالَى ‏ حَادِتُ؛ لكِنَّ نوْعَ الحوادث قَدِيمٌ 
وَهذا العَالَمُ المشهُودُ الحارث 1 بعوَالِمَ أَخْرَّى يَعْلَمُهَا الله - تَعَالَى. 

وَمَع هَذا التّقرير يَذكرٌ أنَّ القلاسفة القائِلِينَ بِقدَم هَذا العَالَم أبْعَدُ عن المحُقول وَالَنْقَول 
مِنْ جمِيع الس اللسية «ليسَ لهم دَلِيل 5 قِدَم شَيْءٍ من العَالم ؛ 11 0 
إلا دل على قِدَم رَ نوع الفعل, وَأَنّهُ لم يَوَلْ الفاعِلُ فَاعِلاً أو لم درك لنهله مده أو أنه 
َم يَوَلْ لِلمَادةٍ مَادَة. وَليْسَ في شَيْءٍ مِنْ أدَِتِهِمْ مَا يَدْلُ عَلَى قِدم القلّك. ولا قِدَم شَيْءٍ مِنْ 
حَرَكَاتِهِ؛ ولا قِدَمِ الزَّمَان الذي هُوَ مِقَدَارُ حرَكَةِ الفلك. 

وَالرْسُلُ أَخْبَرَتْ بخلق الأفلاك. وَخَلق الزَّمَان الذي هُوَ مِقدَارُ حَرَكتِمَاء مع إِخْبَارِها 
بأَنّهَا خْلِقتْ مِنْ مَادَةٍ قبْلَ ذلكء وَفِي رَمَان قَبْلَ هذا الزَّمَانَء فَإنّهُ سبْحَائَهُ أخْبَرَ أنه 
لخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ يام الأعراف/ 4]. وَسَوَاءٌ قِيلَ إِنَّ تلك الأيّامَ بمقدار 
هَذِهِ الأيام الشارة بطلوع الشّمس ل ا مِنْهَاء كما قال بَعْضهُمْ إِنَّ 
كل يَوْم قَدرُهُ ألفْ سَئةٍء فلا رَيْب أن يِلْك الأيّامَ التي خُلِقَت فِيهَا السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ غَيْرُ 
هذه الأيام» وَعَْرُ الؤّمان الذي هو مِقدَارُ حَرَكَةٍ هذه الأفلاك. ويك الأيام مره بحركة 
َجْسَام مَوْجُودَةٍ قبْلَ خَلق السّمَوَات والأْض. وَقَدْ أخْبَرَ سُبْحَائهُ أنه (َاسْتَوَى إلى السّمَاء 
وَهِيّ دَخَانّ فقالَ لها وَلِلأَرْض إِنُتِيَا طَوْعَا أَوْ كرما قالتا أَتَيْئَا طَابْعِينَ4 رفنت .0١‏ 
فَخْلِقَتْ مِن الدّخَان. وَقَدْ جاءَت الآثارٌ عَن السَّلف أنَّهَا خْلِقت م مِنْ بُخَار الماءء وَهْوَ الماء 
الذي كَانَ العرْشُ عَلَيْهِء المذكورٌ فِي فَوْلِهِ : (وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةٍ 
يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءٍ رهود/ /,0. 

فق أخْبَرَ أنْهُ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرضَ في مُدَّةِه وَمِنْ مَادَةِه وَلم بذكر الراك خلق 
شَيْءٍ مِنْ لا شَيْءٍ؛ بَلْ ذكرَ أنّهُ خَلَقَ الْخْلُوقَ بَعْدَ أن لَمْ يكُنْ شَيْئًا كما قَالَ: لإوَقَدْ خَلقنُكَ 


و4 ا 


00 بْلُ وَلَمْ تك شَيْكَا) [مريم/ 9]. ٠‏ مع إِخْبَاره أنه 20 0ك ٍ 


وَعَلَى هذا يَتَقرَر أنَّ ابْنَ تيهِيّة - كَمَا يَظِهّرُ مِنْ نص كلامِه ‏ لَمُ يَعْتَقدْ أنَّ الله خَلَقَ شَيْنا 


هي هثر هي - 


ويا طن ل لاو لي 
تَعَالى - مِنّهُ ؛ اه بِأنّهُ لَمْ تو لِلمَادَةٍ مَادَة. 

لكِنْ وَرَاءَ ظاهر هَذِهٍ الأكمّة مَعْنّى حَفِيّ يَفْصِل عَلَى نحو ما بَيْنَ قوْلِهِ وقول الفلاسيفة 
القائلينَ بقدم المادّةِ» وَيَجِعَلُ فِي مَذهَيه ‏ بحسب قَنَاعَتِه لا بحسّب الحقيقة في تفس 


الأمْر- ل لإثبّات المعَادٍ الجسْمَانِي الذي يَنْفِيه الفلاسيفة. وَخَالِصُ ذلك أن الشّيُمَ كانَ 


به بر ع 


0 أنَ مَادَّةَ 0 السّابق كمكجيال 0 مَادَّة جديدة ا للحن 0 بان 


قدو 0 


هَوَاءَ» فيْعْدَمُ ال وَيُوجَد الهِوَّاء وَأَنّ لضفه حينما متجبال إِنْسَانًا تعدم انه ويوجد 


الا وَهُوَ يَسَتَشَهِدْ لثبوت قولِه بأقَال عَلمَاءِ الشريعة وَعْلْمَاءِ الطبيية . فيتول. 


يه ارم 


«أطبَّقَ عَلَى ذلك عَلَمَاء الشريعة وَعَلَمَاء ميج وغيرهم 1 أصئّاف النَّاسء ولهذا 


١ 
جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصي‎ .775 :774 /١4 . ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ - 


النجدي وابنه محمد. طبع الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالسعودية 54٠5١ه.‏ وله أيضا: 
مجموعة الرسائل والمسائل . / .١41١ 2١5٠‏ تعليق السيد محمد رشيد رضا. نشر لجنة التراث العربي (ب 
ت). وراجع أيضا له: الصفدية . 7/ 77 وما بعدها. ولاحظ تعليق السيد محمد رشيد رضا على مجموعة 
الرسائل المبين لمعنى اليوم في لغة العربء مع دلالة قولهم: أيام العرب. يعنون الوقت المحدد بما فيه من 
الوقائع. وأيّا ما كان الأمر فلا يعقل ثبوت زمان بلا ثبوت حركة لمتحرك كما ذكر ابن تيمية نفسه» ونحن 
لا نقدر الزمان بحركة الفلك فقط؛ بل بحركة المتحرك ولو كان شعاع ضوء. ولئن كان خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ فللمتكلم أن هذا زمان ظهور أعيان المخلوقات من السموات والأرض وما 
بينهماء من أولها إلى آخر المذكور في الآية؛ مقدرا بحركات ذوات هذه المخلوقات نفسهاء لا زمان الفعل 
الإلهي. وإنه لا يلزم من ذكر هذه الأيام نفي أولية وحدات الزمان ولا ثبوتها أيضا. 

والغاية في كلام المتكلم أن أول وحدة تقدر من الزمان هي مقدار أول حركة لمتحرك من المخلوقات التي 
أوجدها الله . تعالى . بقدرته وفق تخصيص إرادته؛ فيرجع الكلام إلى موضع النزاع: هل للحوادث أول أو 
ليس لها أول؟ 


يَقَولُونَ: النّجَاسَة هَل تَطْهّرُ بِالاسْتِحَالَة أمْ لا تَطهر؟ فَإِدا صَارَتْ الْيْكَةَ وَالدُمُ وَلَحْمُ 
الخِنْزِير رَمَادَاء أو تُرَابًاء أوْ مِلْحَاء وَنَحْوَ ذلك؛ فَفِي طَهَارَةٍ ذلك قَؤْلان مَشْهُورَان للَعُلمَاءِء 
ا ل ل ل ا 
القوليّن فى مَذهَب مَالِكِ وَأَْحَمَدَ بْن حَنْبّل. وَانّفقوا عَلى أنّ الخمّرَ إذا اسَتّحَالت وَانْقَلْبَتْ 
بغَيْر قَضْدِ الإِنْسَان أنّهَا تَطهُرٌ. 

وَالأطِبَاءُ مَعَ سَائِرِ النّاس كلدو ان إلاء مستحيل هواء. والقرة جيل 020 والثار 
تستجيل هوا والهواء مكيل 26 

والحق أنَّ القولين كليهمًا لا يَنْفعَان الشَيحَ في هذا المؤضع. ولا فِي كلامه عَنْ تفي 
وَجودٍ الجزء الذي لا يَتَجَرَّأَء وَهُوَ أصل إِيرَادِهِ لهّذا الكلام'؛ فَحكمُ الفقهّاء فى هذه 
الَسألَة حكمٌ شَرْعِيَّ وَضْعِي لا يَمْتَنِعْ في العقل إِمْكَانُ ضِدَهِ باختلاف الوَضعء وَالفْقِيهُ في 
حكيه لا يَعْتَقِدُ عَدَمَ اميت أو الدّم أوْ لَحْم الخِنزيرء وَحُدُوتَ الرّمَادٍ أو الثَرَابِ أو الملم, 
وَِنمَا يعْتَبِرٌ وْجُودَ ما تَعَلقَ به حُكمٌ الشّارع بِصِفَاتِه وَأْحْوَالِهِ في فس الأمرء وَهُوَ المسَمه 
مَيْكَةَ وَدَمّا وََحْمَ خِْزيرٍ 

وَأمّا قَوْلُ الأطِبّاءِ إِنْ كانَ الشّيُمْ قَدْ أحْسَنَ فَهْمَهُء وَأْصَابَ في الاسْتِشْهَادٍ به عَلَى 
قَوْلِهء وَأنَا أشك في كوْنِهِ قَدْ أَحْسَنَ فِي ذلك وَأْصَابَ؛ فَهُوَ كلام سَاقِط مَرْدُودُ في ضَوْءٍ 
الثانت ون حَقَائق العُلوم في عَصَرِنَاء اك المدارس المتَوَسّطَة (لإِعْدَادِيّة) في رَمَاننَا 
يَعْلَمُونَ أنّ اسْتِحَالَة الماء إلى بُخَار أَوْ هَوَاءٍ لا تَعْنِى عَدَمَ مَادّةِ الماء؛ بَلْ تَعْنِي تَغَيّرَ تكوين 
العَنَاصِر الكِيميَائِيَةِ لذرّةٍ الماء» وَإِنْ كانَ العم لا ينْفِي تلاشي بَعْض المكوئات وَشِحْنَاتِ 
الطاقة فى عَمَلِيّةِ التَفَاعُل أو التَّحَول. 


وَأمّا القولُ بِعَدَم التْطفَة لتحيل إلى إِنْسَانء وَعَدَم بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَادَتَهَا في الإنْسَان 


١ 
.5 55 ابن تيمية: درء التعارض . "؟//‎ - 


١ ١ 
.114 //١ . والصفدية‎ .5١7 /١ . وراجع له أيضا منهاج السنة‎ - 


ع0 عي و 


الحادث عَقِب عَدِيِهَا فَهَذا أمَرٌ يُثِيرُ سُخْريّة علَمَاءِ الأجنّة وَاسْتِهَرَاءَ المشْتَغِلِينَ بالهِنْدَسِةٍ 
الورَائِيّة مِنْ عَقل المصَرّح بوء وَلَوْ أذْرك الشّيْحُ ابن تَيْمِيّة ما يَترتّبْ عليه لعَلِمَ أنّ لازم 
هذا القؤل تفي الأنْسَابٍ عَقَلاً لا وَضْعًا بقطع الضّلَةِ بَيْنَ الأضْل القَانِي وَالقَرْع الحادث! ! 

وَعَلَى هَذا فَالشَيُحُ القائْلٌ بأنَّ الله تَعَالَى ‏ لَمْ يَرَلْ يَخْلَق وَأَنّهُ لَمْ يَخْلْقْ أبَدَا شَيْئًا مِنْ 
لا شَيْءء وَأَنّهُ لَمْ يَرَلْ لِلْمَادَةٍ مَادّةء يَلَرَمُهُ قِدَمُ عَيْنَ مِنَ العَالّم مَعَ الخالق» وَإِنْ صَرمَ 
بخلاف ذلك لعَفلته عَنْ ثبُوتِ اللازم؛ لكِنَّ هذا النَصْرِيمَ عر أيّةِ حال - 
يتفمانه بلا شك فى دز حك التكفير عله . وَقَد يول المسلِمُ كفرًا. 

رأنا ما كا إلامر. فإن الشَّيْمَ ند 9 يُرِيدٌ - عَلَى سَبيل القطع - المعْنَى العوي 
ِكلِمَةِ «النّْع»» ولا المحْئَى العْرفِيّ الامْطِلاحي الكلئ, وقد قَرّر بنفْسه غَيْرَ مَرِّ أنَّ الكليّات 
لا تُوجَدُ خَارِحَ الأذمّان'؛ بَلْ يقصِدٌ ‏ كمَا سلف البَيّانْ - بقِدَم النّوْع وَدَوَامِهِ اسَتعْرَارَ 
ال ان ا ا نظي ال لشم ا ل اناف 
الك ع رات عنصو لس لحرو لان خاو إل جاتن للها ارد وايذا. 
ساس الفط القِيم وَالأرَلِيّ فيه إِجِمَالَ؛ فَقَدْ يُرَادُ بالقديم الشئ المعيّنْ الّذِي ما 
رَالَ مَوْجُودًا لَيْسَ لِوْجُودِه أو وَيُرَادُ بالقديم الشّيْء الّذِي يَكُونُ شَيْكًا بَعْدَ شَيْء؛ فََوْعُهُ 
امتوالي قَدِيمٌ وَلَيْسَ شَيء مِنه بعَيْنهِ قديماء ولا مَجْمُوعَهُ دِيم وَلكِنْ هُوَ في تفسه قَدِيم 
بهذا الاغتِبّار. فَالتَأثِيرٌ الدَائمُ الذي يَكُونْ شَيْنًا بَعْدَ شَيْءٍء وَهْوَ مِنْ لَوَازم ذاتهء هْوَ قَدِيم 
التُوع» وَلَيْسَ شَيْء مِنْ أََيَانِه قَدِيمَاء فلَيْسَ سَيْءٌ مِنْ أعيّان الآثار قَدِيمًا: لا القلك, ولا 
َيْرُهُ ولا مَا يُسَمّى عُقولا ولا نُفُوسَاء ولا غَيّرُ ذلك. فَلَيْسَ هْوَ فِي وَقْتٍ مُعَيّن مِنَ الأؤقات 
مُؤَثرًا فى حَادِثْ بَعْدَ حَادِث ؛ وَلِكنَّهُ دَائِمًا مُوّثرٌ فى حَادِثْ بَعْدَ حَادِثِ كا أنه ليس هو 


١ 
01117 55 كا / 1 ه/ كك‎ /١ . راجع له . على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل‎ - 


0١‏ 5/ ”الى 15/01٠١‏ 5706 8/ 5706. وهذا التقرير له مواضع كثيرة في منهاج السنة النبوية» 
والصفدية» وبيان تأسيس الجهمية» والرد على المنطقيين» والجواب الصحيح؛ وغير ذلك من مؤلفات ابن 


تيمية رحمه الله. 


في وق بين مُؤثرا في مَجْمُوع الحؤاد» بل هو مُق شيا بد شئءء'. 

وَهَكذا تَجِدْ الشَّيْمَ ان سملة مذكر كلاد أمُور: احدها الجر ل الثاني : 
مَجْمُوع الات الى بيده ل للها حر الس الجفكر آحَادُهَا فِي رَّمَان وَاحِدٍ. 
لالت اشن التعاقية ساف جادةا يلد حار 1 

وَهُوَّ لا يَصِفْ بالقدم الحادث المعيّنَ ولا مَجْمُوعَ الحوادث المؤجودَةٍ مَعَا بالفعل في 
مان وَاحِدِء وَإِنَّمَا يَصِفْ بالقدّم الأمرَ الثالث. وَهْوَ النّوعٌ. وَمَعْنَى ذلك عِنْدَه: استِمرار 
0 الحوّادث بلا نِهَايَة. 

وَأمّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ تَسْلِيم اسْتِمرَار تَعَاقْبِ آحَادٍ النّعِيم في الجن فلا دَلالَةَ ألا في 
لسار اد آحَادِه في اشر اس عن ار افيا في الماضي بلا أوّل» كما 
أنَهُ لا دلالة في اسَتِمْرَار وَجُودٍ أرواح ل في المسْتقبل بلا آخِرء ولا فِي مدر 
وَجُودٍ ذوَاتِهمْ فِي الجنّةِ. عَلى اسْتِمْرَار وُجُودِهَا في الماضِي بلا أوّل. وَإِنَ الفطلَ فِي ذلك 
ل ل ا الات 
بن الوْجُودٍ الثابت بالفغْل حايثاء لا بكونه مُعَينَا أو مُتعَاقبًا. وَالحَقّ أنَّ كل ما ثبت 
حدوث وجودهء يَجُورُ فى في العقل اسْتِمَرَارٌ وَجُودِهِ في الور بلا آخر؛ مَعيّنًا كأمل 
الجنّة أو مُتَعَاقبًا كأصئّاف 0 المخَصّص لَهُمْء ولا يْصِمَ اسَتِمْرَارٌ وْجُودِهِ في الماضِي بلا 
أوّل. وَإِنْ كَانَ تَمَسكهُ بظاهِر النّصَّ الصّريح القاطع عَلَى دَوَامِ نَعِيم الجنّة في المسْتقبل 
كني دَايْم م طلم الرعد/ هع وَهُوَ يُفْسرة بدوام م النوع بلا آخر دون الاحَادٍ وَالأَفرَادٍ 
الغانيّة؟ فيلا فَيَلاً فهّلا ذكرّ لنَا ا ظاهِرًا 1 5 شبيَة في دلالته عَلَى وقوع وَجودٍ أنْوَاع هذه 
الحوادث فِي الماضي بلا أول! ْ 

كلك ل اطق النّظْرَ في أحكام جات اللء - ع وجل - وأفعاله. ومو اد 


لواحب (حذه. باعتار: توجونا ويانا 0 الزَّمَانُ الحقيقئ ظَرْقًا لتأثيره» وَلِمَا يوم عاد 


- ابن تيمية: الصفدية . ؟/ 40. 


ين الصّفات وَقنَا بَعْدَ وَقتوء ولا أَعْقِلُ وَجُودَ وَاسِطَةٍ تَقعْ عَلَى وَجْهِ الحقيقة بَيْنَ مَعْنَى 
الحدُوث وَمَعْنَى القِدّم الذاتِيَيْن؛ لِيكونَ الشَيْ في_نَفسِه د سيان سيد 
خادنا اع ان الع وفيا عار وس الاق الآحَادِ؛ فهّذا المعَنَّى الذي أَرَادَهُ 
الشّيْْ ابْنُ تَيْيّةَ بالقدم النَوْعِيَ للْحَوَادِثِ هُوَ عَيْنْ مَا يُعبّرُ عَنْهُ عُرْفَا وَاصْطِلاحَا عِنْد 
التكدين لسلس الحوارت بلا أوك . 

ا اشر ام ها أضلل ار نْفَاسَهُمْ فِي بَيَان وَجُوهِ اسْتِحَالَتِه؛ فَلنَدَْ ا 
ابْن تَيْيّة جَانِبَا لأنَّ العِبْرَةَ بالحقائق وَاحَانِي لا بالألفاظٍ وَالْبَانِي» ولَنَنْطْر فِي حقيقة 
حكم ذلك الْحْنَى الَذِي أقَامْ ابْنْ تَيْمِيّة عَلَى ثبُوتِهِ مَدهَبَهُ في إثيّات وُجُودٍ الله - تَعَالَى - 
وَإِحْدَائْهِ لِلعَالم, وَفِي تجويز انّضَافِهِ ‏ تَعَالَى ‏ بالصّفَاتِ وَالأفعَال الحادثة. وَفِي إثبَاتِه 
العِلمَ بمَعَانِي الصّفَاتِ الخبَّريّة المتشَابِهَةِ مَعْ تفويض العلم بِكيْفِيتَهَا فقط؛ فإِنَّ إثبّات وَجُودٍ 
كيْفِيّةٍ ِلاسْتواء وَالتُرُول وَالإثيّان وَالَحِيءِ كل ذلك فَرْعٌ الحكم بحدُوث هَذِهٍ الأفعال: عَلَى 
خلاف الواجب بصفاتِه؛ فَإنّهُ لا يَبْتْ فِي حَقَّهِ كم ولا كيْفُ. وَإِنْ ثيّتَ تَسَلْسُلُ الحوادث 
بلا أولء فَالشَيُمْ ابْنْ تَيْمِيّة عَلَى الحقّ الَذِي مَل التكلَمُونَ طَريقَ مَعْرفته وَإِنْ كَانَ 
تَسَلْسْلُ الحوّادث بلا أوّل مُحَالاًء فَالشَيْمْ هْوَ الال عَنْ طريق مَعْرفَةٍ الحقّ فِيمًا قَرَرَهُ مِن 
الأحكام الاعْتِقَادِيّة في هَذِهِ المسَايْل دُونَهُم .. 


اه4ة 


0 ع لسلسل 0 بلا أول: 


038 


00 ديق لا 500 ا د الات اسان 
الحايثة المْتَعَاقبَة في القِيّام بذاته العَلِيّ بلا أل تحاف م اله 
الذات بلا أول أَيْضَاء وَأَنّهُ أقَامَ ذلك التّصَوّر مُعْتَهِدَا عَلَى 3 تَسَلْسُْل الحواديث بلا أولء 
وَاذّعَى أنَّ مَذهَبَهُ فيمًا قَالَ به هو 2 الل وَأَيْمَةٍ أهل 0 5 الفا أن 
مَدهبَهُ في ذلك لَيْسَ مُخْتَلَِا عَنْ مَذَهَبٍ السَّلف فَحَسْبءٍ بَلْ هُوَ فِي الحقيقة مُخَالِفْ 
مُعَارِضٌ وَلَقَدْ كَانَ يي ذلك كاله بان بُطلان دَعْوَاهُ وَفْسَادٍ مَدْهَبِهِ؛ لأنَّ الدَعْوَى البَاطِلَةَ 

في أطلِهًا د كول لها ليل 00 عَلَى باك ف لله باعتِبَار أن الدَّلِيلَ لازم 
00 وَأ لازم كن إل حَقَاء قلا يُحَتَجَ لبَاطِلٍ إل ببَاطِل؛ ار 
كَانَتْ حَقَا لكان البَاطلٌ لازمًا للحق. وَدْلِك ل خلاف الدَعوّى الصَّحِيحَة التي قن تَكونُ 
ا ا 

وَأنَا لَمْ غرف لِلشَيْحْ ابْن تَيْمِيّة في هَذهِ السألة حُجَة أُوْرَدَهَا مُستَقِلَة عَلَى إثبات 
مَدَهَبهِ فِي تَسَلْسُْل الحوايث بلا أوَل» كما نَجِدُ أيِلة المتكَلمِينَ عَلَى امْتِنَاعِهِ ظاهِرَة في 
مَوَاضِعِهًا مِنْ مُوْلَاتهم؛ عير أنه طَوَلَ كَُ الاشْتِعَال بالاعترراض ٠‏ عَلَى أدلة المتَكلَمِينَ بما 
يَرْجِع 6 إلى مَادَة اعتِرَاضَاتِ المتَكلْمِينَ أنْفْسِهِمٌ مِن لحري عَلَى لسري أو ما 
الس 0 باك ل لكل آم الساعة اسحالى لك لجل رس الأستري 
وَاَاكرِيدِية: وَيَرْجِعْ بَعْضْهُ إِلَى كلام ابن رَشْدٍ القرطبي وَغَيْرِهِ من القلاسيقة. وَهْوَ بَْدَ ذلك 
يَسْعَى فِي تَوْجِيه نُصُوص الوّحي لقان والنشكة الذالة على أققان الذد - تخالر - واله 
فعّالٌ لِمَا يُرِيدُ بلا مَانِع عَلى الدَوَامء وَفي تَوْجيه بَعْض كلام أَيْمّةِ السّلف؛ لِيَحْمِلَ ما 


يشم له خيله عل مده الذي علب على فهيد أنه الك ف اتجارضة آرلة التكليين, 


١ 
,١65 20352 /” . انظر ابن تيمية: درء التعارض‎ - 


وَإِنْ وَجَدَ ئضا أو قَوْلاً مُعارضًا لِمَدهَبِهِ؛ فَإِنَّ صَنِيعَهُ مَعَهُ عَلَى تَحُو مَا بَينَاهُ فيمًا يَتَعَلقْ 
بحديث عِمْرَانَ بن حَصَيّنَء وقول عَبْدٍ العَزيز الكِناني. 

وَلِقوّل الشَيْمْ ابن تَيْمِيّة بأنَ سل فِي مُدَةٍ ين الزَّمَانَء وَأنهُ لم يَمْضِ 
عَليْهِ زَمَانُ لَمْ يكن فيه فَاعِلاً؛ حَكَمَ بتَعَاقبٍ حُدُوثِ أفْعَالِهِ القائمَةِ به دَفَْا للنغطيل. 8 
ضَمّ إلى ذلك أنّ الَّذِي يَفْعَلُ أكمَلُ مِنْ الذي لا يَفْعَلُ فَيَجِبْ أنْ يَدُومْ فنا فِعلهُ تَنِْيهًا له - 
عل عن التّقص. 
1 الحوّادث بلا أوّلء عَلَى ما سَبَّقَ فِي ان التشرر الكلابي المْتْريدِيّ لإِحْدَاثِ 
ا ل ا ع ل ل ا ل ل ا م 
إلى لَرُوم دَوَام ما يَكُونُ به الفِعْلُ يَعْنُونَ الأكر الحايث؛ فَيَكُونُ الكَمَالُ فِي دَوَام صيفات 
الحيّاةٍ وَالعِلم وَالإرَادَةِ وَالقدرَةِ التي بها الاقَِدارُ عَلَى الفعْلء لا فِي دَوَام الحوادث المفتَقِرَةٍ 
التي يَسْتَحِيلُ كوْنْهَا بلا أول. 

وأمّا قَوْلَهُ بأنّ الله - تعالى - يفعلٌ فِي مُدَةِ أيْ فِي رَّمَان بعدَ رَمَان فأصله ثبوث 
تسلسل الحؤايش بلا أوّلء وَهَذا هُوّ مَحَلَّ النَّرَاع؛ ا تصادرة على 
المطلوب. وَخَصُمُ ْم الشَيّخ في هَذِه لمَسألة يَرَى أنَّ من لعل تقديرٌ زمان بِعَيْرِ مَخْلوق يَنْتَِلُ 
مِنْ مكان إلى مكان؛ لِيّقَالَ مع عَدَم العالم: مَضَى عَلَى الله تَعَالَى ‏ زَمَان فَعَلَ فيه أو لم 
كد ننه ناما وَإننِي لا أذري كيف انْتَطمَ في عَقَل الشّيْخ أن يَحَكمَ باشْتِمَالَ الزّمَانَ عَلَى 
أفعَال لدعت 0 صَرّحَ بأنَهًا قائمة به سر في الوجود عن والزمان من 
له ايا ار لكلة حي مع وله السنات وَالأفعَال الاخْتِيَاريّة غَيْر 
المخلوقة حُدُوثَ وَحَدَاتِ رّمَان 0 0 بهًا تكونُ فِي تَعَاقبهَا حَارئة غيْرٌ مَخْلَوقَةٍ! 

وَهُنَا لم تان مَفهُوم 0 الذي يتَالى حكرية والاارل - كات رسنالة 
وَأْفْعَالَهُ. وَسَأَقَدَمُ المفهُومَ ع عِنْدَ مُتَكلم شيعي اثنًا عَشَرِيُ - بحكم اشْتِعَالِي بدِرَاسَةٍ الفكر 
الكلامبي الس ا قصير ل لمفهُوم علي الاي ديات 


حَتِيقة أصْل ذلك الَفهُوم الكلابِيّ عِنْدَ مُتَكلَمِي الل ل ع درا 

إِنَّ مَفْهُومَ الزمان عند الشَيْخْ ديد مُحَمّدِ بن مُحَمّدِ بن التُعْمَان العُكبَريٌ (ت1ئه) 
مُتَعَلقَ بالمكان وَحَرَكةٍ الجواهر وَالأَجِْسَامء وَهْوَ عِنْدَهُ ليسَ بحادث مَخْصُوصء وَيُمْكِنْنَا أنْ 
َقُولَ: إِنَنا لَوْ فرَضْنَا عَدَمَ الجواهر وَالأَجْسَام أوْ سُكوتهَا أبَدَاء فَلَنْ يكون لِلَّمَان وَجُودُ ولا 
2 

وَالشَّيمْ ديد يُقَدّمُ لنا في حرا 2 السالة السابقة عقر ون (السائل الُكبريّة, 8 
يُبَيّنْ فَائِدَة هَذِهِ المعارف مِنْ دَقِيق الكلام» وَضَرُورَة إِحَاطةٍ لمتكلم حضا د اعداها 
ال لد كر لد اك ا مرك 
ما هو مِشَاهَدٌ؛ فقن كانَ 1 0 0 

قَالَ الشَيّمُ المفيدٌُ: «إنَّ الله لَمْ يَرَنْ وَاحِدَا لا شيء مَعَهُ ولا ثاني لَهُء وَإِنهُ ابْتَدَأْ ما 
أَحْدَئهُ في غير زَمَان. وَلِيْسَ يَحِبْ إذا أَحْدَث بَعْدَ الأول حَوَادِتُ أنْ يُحْدِئْهًا في رَمَانء 
وَلوْفَحَلَ لها رَمَانَا لَمَا وَجَبَ بذلك قِدَمْ الزّمَانَء إذ الزّمَانّ حَرَكَات القلّكء أو مَا يَقوم 
مَقَامَهًا مما هُوَ بقدرهَا فِي التَّوْقِيتِ. فِنْ أيْنَ يَحِبْ عِنْدَ هذا القيْلَسُوف أنْ يُكونَ الزَمَانُ 
قَدِيمًا إذا لم تُوجد الأشيَّاءً ضَرْيّة وَاحِدَةء ولا أنهُ لا يَعْقِلُ مَعْنَى الزّمَان؟ 

عَلَى أنّهُ نَهُ يَُالُ لِمَنْ ظَنّ أن الأفْعَالَ لا تكُونْ إلا في رَمَان: حَبْرُونَا عَمَا بَينَ الزّمَائِين 
لمتُصِليْن : أَهْوَ زَّمَانُ أم غير رمان؟ فَإن قالوا: رَمَان أحالوا بِجِعْلِهِمٌ ساك والساله 
0 غير هذا. تقالو 1 مان نيما اعترفوا بتقدير فِغْل لا فِي رَمَان. وَإِنْ دَعَمُوا أن 
الزَّمَانَ شي وَاحِدٌ لا يَتَقدَم عا سو ل لسر في سَنَةِ أرَبَعِمِائةٍ مِن 
الهِجِرَةٍ هُوَ الموْجُودَ فِي أوّل سَنَةِ مِن الهِجرَةء وَالموْجُودُ في عَهْدِ آدَمَ عَلَى الابْتدَاءِ مُبْتَدَأ 


ف عبد ال طن اانه عليه الوزن زَمَانَ آدَمَ هُوَ رَمَانُ د ع الل علس اله 


- راجع بحثي: الفكر الكلامى الاثنا عشري . ص ا ا ا ل ا ل ال 


- وَهَذا تَجَاهْلُ لا حَفاءَ به)'. 

إِنّ الزّمَانَ - عِنْدَ المفيدٍ ‏ عِبَارَة عَنْ وَحَدَاتٍِ مُستَقلَةِ وَمَُتَابعَةِء كل وَحْدَةٍ مِنْهَا هِي 
ِقدَارُ الانْتقال مِنْ مُحِيطْ جِرْءِ أوْ جَؤهَر فَرْدٍ إلى آخَرَء وَلعَلَ هذا هُوَ الحنَى الذي أرَاده 
المسْتَشْرق الأمريكي «مكدرموت» وَتَقلهُ «عَلِي هَاشِم» إلى العَرَبيّة عَلَى النَّحُو الثَّالِي : 
لض نا أن لِهِذِهِ الوحدّات المنفصلة من البَقاء وَالدُوَام شَكادٌ دَرَيَاي" : 

وَيُلاحَظ هُنَا في ات العلم الحَديث أنَّ «ثانِيّة الفِيمُكُو - 00معه5 مومعل 
صْفَرَ وَحْدَةٍ رَمنِيةِ مُدْرَكَةِ عِلْمِيًا في عَصَرنَا الآنَء وَقَدْ تم اكتشَافْهًا بوَاسِطَة الدكثور أحمد 
زويل عَامَ 1498م وَمَجْمُوعَتِهِ العلمِيّةِ فِي مَعَامِل جَامِعَةٍ «كالتك» بولايّة كاليفورْنِيَا 


ل ا ا ل ار 0 لا دمن و ا 17 1 .0 
الامريكية - هِي عبارة عن مقدار عبور الضوءٍ لسمك شعرةٍ واحدةٍ (واحجد على مليون مِن 


00-0 مِن الثانية» أي أن اله بِيْنَ هَذْهِ الوحدة الرَّمَنِيَةَ وَبِيْنَ الثانية ُسَاوِي السْله بين 
لشي رم ل ل ل ف كد أن 00 ف مدير لتخي هر يفار 
الحرّكة .. مِقدَارٌ الْتَِال مُتَحَرَّكٍ فِي مكان. 

وَأمّا المكانُ؛ فَقَدْ ذكرٌ الفخْرٌ الرّازي فِي «المطالب العَالِيَة» وجوه الاختلاف في بَيَان 
حَقِيقة مَفْهُوبِه فَقَالَ: وَالجملة فَمَكَانْ الشَّيْء هُوَ الذي يكون فيه الشَيءُ وَيُقَارقهُ 


دويمر عوي 


بالحركة. ولا يَسَْ مَعَهُ غيْرَه وَتَقوَارَدُ المتحَرّكَات عَلَيْهِ عَلَى سَبيل البَدَل. فَهّذا القدر أمرٌ 


/ ١ 
المفيد: المسائل العكبرية . ص 55» 55. تحقيق علي أكبر إلهي الخراساني ضمن. سلسلة مؤلفات‎ - 


الشيخ المفيد. ط دار المفيد . بيروتء لبنان 5 ١5١ه.‏ 


١ 
مكدرموت: نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد . ص 727. ترجمة علي هاشم. مراجعة الدكتور‎ - 
.ه١‎ 5١7 الرضوية . مشهدء إيران‎ 


- راجع على شبكة الإنترنت موقع كيمياء العرب: 
١5‏ أواكخع |11 تح ع | أأيخ5/ناع لااتع0 03 * دحام .كع 00م /بأعحا ./11 5 تلماعداء 330 . الالاثالانا 


وراجع ملف «الدكتور زويل» في الأهرام المصرية: 
ماعطا . أعطا هطق /ا أ ةنقاعض /روع . 010 .ححات لاح . الالاثالانا 


مَْلُوم بالخترُورَةء ثم قُوُ: إن هذا الشَيْة إمّا أن يكُونَ أمرا يَنْدُ فيه ذات الجسم وَيَسْرِي 
فيه وما أن ل ايكون كذلك. بل يكون اهو السَّطمَ البَاطنَ مِن الجسم الحاوي ل 
ِلسَّلْم الاجر مِنَ الجسم المَحوي. وَالأوَلُ هُوَ القولُ بأنَّ المكَانَ هُوَ البعْدُ وَالقَضَاءُ وَهْوَ 
مذهب أفلاطون وأكثر العْقلاء. والثاني هُوَ القَوْلُ بأنَّ المكانَ هُوَ السَّطحْ الحاوي. تالدفة 
الس سرك في ل ل اا ال 

وَهَذا مَا اعْتَرَضَ عَلَيّهِ الشيخ ابْنْ تَيِْيّةَ في «مِنْهَاج السنّة فِي تَعْلِيقِهِ على كلام تَصِير 
لمتَفْلْسِفَةٍ أصْحَابٍ أفلاطونَ وَأْصْحَابِ أرسطوء؛ فَأصّحَابُ الأول يَقولونَ بِأنّهُ جَوْهَرٌ قَائِم 
بنَفْسِه تَحِلٌ به الأجْسَامُ؛ وَلَيْسَ هذا قَوْلَ كثير من الْتَكلمِينَ. وَأرِسْطْو وَأْصْحَابَهُ يَقَولُونَ 
بأنّ الْكَانَ هُوَ السَّلمُ البَاطِن من الجسم الحاوي املاقي ِلسّطح الظاهر من الجسم الَخوي: 
وَهُوَ عَرَضٌ عِنْدَ هَوُلاء. وَأنَّ ُصِيرٌ الدّين الطوسي ذكرَ أنَّ هذا حَفِيُ الحقيقة. ثم إن ان 
َيِْيّة قَال: «وَأمًا لما المسْلِِين؛ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ‏ وَللهِ الحمْدُ ‏ مِنْ ذلك ما هُوَ حَفِيَ» بَلْ 
لفط «المكان» قَدْ يُرَادُ به مَا يكونْ الشَّيْءٌ فَوْقَهُ مُحْتَاجَا إِلَيْهء كما يَكُونْ الإنْسَانُ فَوْقَ 
السّلم. ل الشَيْء فَوْقَهُ مِنْ غير احْتِيَاجٍ إَِيْهِهِ مثل: كون السّمَاءِ فوْقَ 
الجوّء وكؤن اللاكة فرق الأرْض وَالَهِوَاء وكؤن الطَيْر 0 الأْض» رون هذا حورل خسان 


8 م 
8 


ا 2 ك0 7 0 
تعالى علوا فوق عرش الهنا د جد وكان مَكانُ الله اعلى واعظما 
مع علم حسان وغيرهِ مِن أَصحَاب رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وَسَّلمَ ‏ أنْ الله ني عَن 
كل نا سواة. وما سواه من عرش وغيرة مُحْتَاجٌ إل ٠‏ كنا هده غيد الل تا رراحةة 


و 
رضن الله مه 2 


7 ١ 
. تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. ط١. دار الكتاب العربي‎ .١١١ /© . الرازني: المطالب العالية‎ - 


بيروت» لبنان /ا.ة ١(ه.141ام.‏ 


ه بير اعشس 


شَهِدْت بأنَّ وعد الله حَقّ + » » وَأنَّ النَّارَ مَمْوَّى الكافرينًا 
وأنَّ العرشَ فوق الماء طافي * 4 * وَفوقَ العَرْشُ رَب العَالِمِينًا 
وَتحميلة ملائْكة شِدادٌ 4+ »* + ملانئكة الإله مُسَومِينًا 
... وَقَد يُرَادُ بامكان مَا يَكونْ مُحِيطًا بالشّيء مِنْ جَمِيع جِوَانِبِهِ. فَأمّا أنْ يُرَادَ با مكان 
مُجَرَّدَ السّطح البَاطِنِء أُوْ يُرَادَ به جَوْهَرٌ لا يُحَسَّ بحال؛ فَهّذا قَوْلُ هَؤُلاءِ المتَفْلسِفة ولا 
غلم أحَدَا مِن الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَغيْرهِمْ مِنْ أَِمّةِ المسْلِمِينَ يُرِيدُ ذلك لفط المكان, 
ذلك الم الذي ارات رشع يليك المكان عرح الات ال ل اها هر لاد يش 
«المكان» فِي كلام عَلْمَاءِ المسلِمِينَ وَعَامّتهِمء ولا في كلام جمَاهِير الأمَم عُلَمَابْهِمْ وَعَامُتِهمْ. 
وَأمًا ما أرَادَهُ أفلاطون؛ فَجْمَْهُورٌ العُقلاء يُنْكِرُونَ وُجُودَةَ فِي الخارج»'. 
وَأمّا مَا قَالَهُ الشّيُُ ابْنْ تَيِْيّة عَنْ إطلاق كَلِمَةٍ «المكان» عَلَى ما يَكونُ الشَّيْءٌ فَوْقَهُ مِنْ 
غير احَتِيَاجٍ ال كك السماء فون ال .ركه لطر قرو الرض افيا ل احقلل. 
ولا أَجِدُ لَهُ حُجَّة في ذكروء وَهَذا كلام مُخْتَرَعٌ يُسوّْ به إِضَافَة «المكان» حَقِيقة إِلَى الله - 
تَعَالَى ‏ بلا مَجَازَ؛ٍ لأنّ اسْمَ «المكان» دَالَ بأصّل اشْتَقَاقِهِ في ل ل اف 
كَائْنُ. وَهُوَ ِن الَادَةٍ الثلائيّة (ك. و. ن)؛ وَلِكَثرَةٍ اسْتعْمَالِهِ توْهّمَتْ اليم في أَوَّلِهِ أَصلِيّة: 
شل السك للدّلالة عَلَى الكاثئن المسْتَقِرٌ فى المكان. 
رالعتوك ٠.‏ اللكان حنا يا قاله الرارى فى صذر كادية. وهو الدى يكون فيد الك 
ويُارقهُ بالحركة؛ ولا يَسَعْ مَعَهُ غيْرَة» وَتَتَوَارَدُ المتحرّكات عَليْهِ على سَبيل البَدَل. وَأَهْلَ 
انسار لي ع م لحي عد لقث الاو اك كه مون الإفتان 
عَلَى السّطح؛ فَمَا يَقَومُ عَلَيْهِ مِنْ ذلك السّطح مَكَانُةُ. وَهَذا مَا أحَذ به المعْتَْلَة حِيئَمَا ذكرُوا 


أن المكانَ ما يَمْنَع المتَمَكنَ مِن الهوي. واللّه ‏ عر وَجَلَ - مَنَرَهُ عَنْ ذلك المعتى. 


١ 
ابن تيمية: منهاج السنة . ؟/ هه؟: مره".‎ - 


- |١١١١ 


واعه الخ قزر 


وَيُطلَقُ أيْضًا عَلَى مَا يُحِيط بالشَيْءٍ ء مِنْ جميع جِوَانِبهِ؛ حَيْتُ يَمْتَنِعْ وُجُودٍ غيره حَيْتْ 
هُوَ كَائْنُ في نفس الأمْر؛ فَمَكَانُ الجسم ما يََنَاهَى إلَيْهِ ذلك الجِسْمٌ وَيَحْدَهُ مِنْ كل 


ه برا اه تمى, 


الجهات» وَهُوَ هنا مَرَادِف ١‏ «الحيّز». وهذا ما ذكرّة ابن ل 00 وَهُوَ ما أحَذ به 


الأشعريّة وَاماثريدِيّة: وهو ُو عم في الإطلاق تَعْرفُ به مَكانَ امسَِْرٌ عَلَى الأرض وَأُمثالِهًاء 


ا اي 


00 ما يَطِير في أجواثِهًا. وَاللَه د رجال مه عَنْ هذا ال معتّى لعا . ولا يتصور 


سن 


ل الحقيقي بعَير هَذين لمعتَييْن. 


50 


اك أهَلٌ اسان بَعدَ د ذلك مَجَارًا على الرفية وَالقذر وَالنْلَة 4 أي المكائة» ولا أَفْهَمْ 
ادك اديه من التّصريح بعبارة «مكان ال فى شعر حسان بن ثابت - رضي الله 
عَنْهُ - غَيْرَ هَذَا. 

أن للستي على اعرش ؛ ا الت فاك المكان, وَقَدْ كَانَ القاضِي 
أبُو بكر مُحَمّ 1 الع البَاقِلانِيُ ١059‏ :هم يُتَره الله الى 0 المكان, وَيُثْبت أنه 


سه ا عير بيرواعهة د ها م 


كال اسوك ع عر كنا أَخْبَرَ وقول : رويس ميسن يجوز ان يَحَويَه ا 
تحيط .. أقطار. عر انا تفرك إنه عل عرشه. لاغل مننم كون! لجسم باللاصّقة 
وَامجَاوَرَةٍ - تَعَالَى عَنْ ذلك عُلوًا كبيرًاء'. وَسَيَأْتِي تَفصِيلُ الكّلام عَنْ ذلك فِي مَسَائْل 


الصّفاتٍ ‏ بإذن الله تَعَالى. 


- الباقلاني: التمهيد . ص 554. نشرة مكارثي اليسوعي. ط المكتبة الشرقية . بيروتء لبنان 351١م.‏ 
وهذا الموضع من الجزء الساقط من نشرة الدكتور محمود محمد الخضيري والدكتور محمد عبد الهادي أبو 
ريدة. ط دار الفكر العربي بمصر (ب . ت). 


ا ا 0 


4 أدِلة اا 0 0 0 0 بلا 00 00 1 7 0 
(تماؤه) ما استدَلَ به 0 الشيخ أبُو 00 طِ ماعل ن الأشتريا (ت: 7 أه) 
على استحالة وجودٍ حوارك لا أل لها فى كتابه «الشامل فى أصول الدين:؛ فذكر ألَهُ 
قالَ: «مَنْ تفى الأُوّلِيّة عن الحوّادث. وَرَعَمَ أنّها لَمْ تَرّلْ مُتعاقِبّة آحَادَاء ثم تَقَدّرَ الفرَامُ 
اممن السسيس فجت شرك ركد العقل. ا انه ل 5 
عَدَدَ يَحْصُرُةُ ولا مَبْلعَ يَضْبطهُ. وَيَسْتَحِيلٌ بِضَرُورَةٍ العقل قَطْمَا أن تَمْضِيَ الآحَادُ عَلَى أثر 
الآحَادٍ تَوَالِيَا وَتَعَاقبَاء ثم يُفضِر ذلك إل انقضاء ما لا نباية له4) فهذا مَعْلوم بطلانه 
وَمُدْرَكَ فَسَادُه بَدِيهّة. وَأَقَرَبْ الأمُور فيه: أنَّ المح بَيْنَ تفي النّهَايَةٍ وَالمصير إلى التَنَاهِي 
ا ل 

يَعْنِي التَنَاقَضَ 5" لجمّع 0 تفي الأوّلِيّة وإثبات النَّهَايَة والكلام دن ججلة ما 
وُجِدَ فِي نفس الأمْر و مِن الحوادث الْتَعَاقِبَةء فإئّه إذا كان ِمَا وْجِدَ مِنْهَا بالفعغل ل 
وَقتِ من الأوقات يقال فيه: قد انْقضَى ما مضى وفرع 1 وجوده. وهذا يَعنِى انْقِطاعَ 
الوجودٍ بالفغل لجملة ما وَجِدَء وَانْتِهَاءَهُ إلى نِهَايَاتٍ تَتَعَاقَبْ بمًا يَتَعَاقَبُ مِنْ وَحَدَاتِ 
000 فكيّفٌ ل إن هذهو لحتل امار التي وَجِدَت 5 كماية لَهَا؟ ! وما كان لَه 

قَالَ: «فإذا و ذلك قلا 0 مِنْ قَضِيَّة 000 أَنّهُ انقضَى قَبَْلَ هَذِهِ الدورة التي 
ف اجا يت 0 ياك ليا عا لساك فد ال ل رف كي ا شام 
وَاحِدَا واحدًا؟! وهذا مِمًا لا يَسْتَرِيبْ فيه منْصِف'. 


وينض. أن ياداحظ ان يكل هذا الاستدلال مسبوق بتمهيدات. أو موؤيدن على أصوك 


: ١ 
تحقيق الدكتور علي سامي النشار» بمشاركة فيصل‎ .5١5 الجويني: الشامل في أصول الدين . ص‎ - 


بدير عون» وسهير محمد مختار. نشر منشأة المعارف . الإسكندرية» مصر 559١م.‏ 


ا 0 


في دَقِيق الكلام اغا الكير ‏ خاضه الاترى مِنْهُمْ - اسْتفتَاءَ مُوَلفَاتهِم 
الكلايّةِ المطوّلةَ بِبَيّان مَسَائلِهِء وَقَدْ كَانَ المتَقدَمُونَ في الغَالب يُوردُونَ مِنْهُ عَلَى قَدْر 
الحاجَةٍ فِي عَرْض مَسَائْل الجليلء أو يَشْرَعُونَ في الاسْتِدْلال بئاءً عَلَى أنَّ يِلْكَ الأَصُولَ 
مُمَهّدَةَ عِنْدَ الخَصمء وَإِنْ لَمْ تكن مُمَهّدَةَ عِندَةُ؛ فالبَيَانُ لازم في دَفع الاْتِراضات إِلَى أنْ 
يَسَتَقِيم الدّليلٌ بُرْهَانًا قاطِعًا. 

0 2 السسميات ال ايا ضما أن اسْتِفتَاءَ ادحو 1 ل ال 
هُوّ الحاصِرٌ للمَوْجُودٍ الحايث الذي لم 0 ثم كان شرا كا الجر الحا سهان 
رَائْدًَا عليه؛ فَذْلِك الاسْتفتَاحٌ جد اله لِظمُور لموْجُودٍ فِي نفس الأمر عَلَى أي حال. 
وَالكَلامُ عِنا عن الوجودات التساقية التي يكل راس ينا حدوت الرجر اليد الا 
في مُق الوجُود وَالَوْجُودٍ الذي يَسْدْقْ في الواجب ولمدكن وَجُوُهُ مما يُتوْقعْ في 
سكم عق أو يُعْلَمُ أنْهُ سيق الاي الا اللي 

وَمِنْهَا: أنَّ حَقِيقة الحدُوث لا تَخْتَلِفُ بَيْنَ القَرْدٍ الحادث وَجمْلَةِ مَا وُجِدَ من 
الحوّادث» وأنَّ كلّ مَا يَثبْتْ لكل أفْرَادٍ الجمُلّةِ وَاحِدَا واحِدًا يكونَ ثابثًا للجَمُلةِ وَمَجْمُوع 
تلك الآحَادٍ أيْضَاء مَا لَمْ 6 مُخْتَضَا بِمَفهُوم الوَحَدَةٍ وَحَقِيقة الانْفِرَادِ» وكذا ما يَثْبْتْ 
لجَمْلَة يكونٌ ثابنًا لكل فَرْدٍ مِنْهَا مَا لَمْ يكنْ مُخْتَضًا بِمَفَهُوم الجذلة وَحَقِيقة الَجْمُوع. وَهَذا 
سيَأتِي تَفْصِيلهُ وبيانُ مثاله فِي الكّلام عَنْ دَلالَةٍ لاحقةٍ مِما ذكرَهُ إِمَامُ الحرّميّن. 

وَمِنْهًا: بَيَانُ أنّ ما ثبت قِدَمُهُ وَغِنَاهُ في وَجُودِهِ المسْتَهِرٌ بلا ول عَن الْخَصّصء فَقَدْ 
ل 
الدَوْر يَتبْتْ أنّهُ مُحْتَاٌ إلى غيره؛ فيَنْتَفِي عَنْهُ القدم. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطٍِ البقاء وَاسْتِمرَار 
الوْجُودٍ بلا آخر ثبوث القدم؛ فَإِنَّ ثبوت الملَرُوم يُلارْمُهُ ثبُوتْ اللازم» وَانْتقَاءةُ لا يُلازْمُةُ 
انْتَقَاهُ اللازمء وكذا انتفاءٌ اللازم يُلامُهُ انتِقَاءُ الملَرُومء وَتبُوتهُ لا يّلارْمُهُ ثبُوت الْلَرُوم. 


أعْنِي أنَّ ثبُوت القِدّم لِشَيْءٍ يُلاِمُهُ بوت بَقَائِهِ ولا يَنْفك عَنْهُ وَأنَّ انْتَِاءَ ادم عَنْ شَيءٍ 


3 


0 


يلارمة انتفاء بقائه. وكذا تفي الشكاه من شَيءٍ ده في القِدم عَنُْء وتبوت _البقاء 


- |. 


ِشَيْءِ لا يُلازْمُهُ تبُوت قِدَمِهُ. وَمِنْ ثم جَارَ في حكم العَقل بَقَاءُ الذَوَاتٍِ الحادثة بتخصيص 
الصّانْعٍ الخالق؛ دك شيل ها احبر به الفادق يتاه الأزواح الحارقة را الجلة 
ات الت ون مُؤْينِي ال ليا ا ال ال وك ار فيهًا. وَاسْتَحَالَ 
في حكم العقل عَدَمُ القديم وَانْقِطاعٌ وُجُودِهِء كُمَا اسْتَحَالَ كَوْنْ القديم الذي الا أوك لوجوده 
مستوعا مكلوقا عدر السوا* 

وَلا فَرْقَ في تفي القِدَم مَعَّ جواز البَقاء بلا نِهَايةِ بَيْنَ حكم الموْجُودٍ الوَاحِدٍ وحكم جَمْلَةٍ 
ما وْجِدَ بَعْدَ أنْ لَمُ يَكُنْ فِي رَمَان وَاحِدِء أَوْ وُجِدَ مُتعَاقبًا رَمَانَا بَعْدَ رَمَانَ؛ٍ لأنَّ هذا الحكم 
يس مُحْتًا بحَقيقَة الانْفراد ولا بحَقِيقة الجدلَة» بَل هو مُعَلقْ بثُوت الوْجُود في نفس 
الأمْر بدلالة الحضرء فَمَا ثبت وَجُودَهُ يَلَرَمْ أن يكونَ حَارئا أو قَدِيمَاء وَمَا لَمْ يَتيْتْ وَجُودُةُ 
بالفعْل مِن المْكِئَاتِ لا يُوْصَفْ بحدُوث ولا انْقِضَاءِء ولا بقدَم ولا بَّقَاء. 

وَهَذا يقال لَنْ لَمْ يُسَلْمْ أن إِمْكانَ النَّهَايَةِ أو وُقُوعَهَا في الطرّف الأخيرء وَهُوَ الّذِي 
ينْتَفِي البَقاءُ بانقطاعِه. يُوجِبْ النَهَايَةَ أيضًا فِي الطَرف الآخر الَذِي يَنْتَفِي القِدم 
بانْقِطاعِهِ؛ فلا يُعَرْضُْ هُنا بأنّ المتَكليِينَ كانُوا مُغَالِطِينَ مِنْ أهْل السّفْسَطَةٍ وَالتّببيس حِينَ 
ادر الشر لباك ا 1 ام وَانْقضَاءِ مَا لا يَنْقضِيء مُجْمَلاً بلا تمييز بَيْنَ ما لا أوَلَ 
َهُ وما لا آخِرَ لَهُ؛ لأنَّ هَذا الإطلاق مَقصُودٌ فِي كَلامِهمْ عَلَى النَّحْو الذي 0 

ولا يُعَارَضُ قَوْلُ أهْل الحقّ هُنَا بمَا يُدْكَرٌُ في عُقَودٍ الحِسَّابء وَتعِيم أهْل الجنَّة 
وَعَذَابِ أهل الثّارء وغير ذلك مما يذكر أنه مَكَنَاهِ مِن جهة الابتذاء؛ وغير مُتَنَاهِ إمكانًا في 
طرّف الاستقبّال؛ على نحو ما أُوْرَدَه الإمَام نت الأددة الآمِدِي من الاعَتَرَاضَاتِ التِي 
مَك يما الشَّيْمْ ا سي قينا اناك ون افو تساف الطو 2 1 ازل مثلنا عنف 


2 0 2 0 6 3 
أدلة الاستحالة عِنْدَ أَيْمَةَ نُظار المتكلمين أَنْفسِهم'. 


١ 
.٠١١ :35 /5 . قارن بما نقله ابن تيمية عن ابن رشد في درء التعارض‎ - 


0 / ٍ ' : ١ 
تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط١ء دار‎ .١55 :١5١ /١ . راجع الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدين‎ - 


حم وك 1 نك 


وَل فَرْقَ أيْضًا فِي أنَّ ثبُوت البَقاء لا يُلارْمُهُ ثبُوتْ القدم بَيْنَ الموْجُودٍ المعيّن وَجْمْلَةِ 
الرجودات الجليلة ف يا لجر اود ليها وين ما يت لوده ين الطراديف 
المتعَاقِبَةِ رَمَانَا بَعْدَ زَمَان 0 لكل ذلك ثبُوتْ الوْجُودٍ في تفس الأمْرء وَهَذا هُوَ 
لمعنَى الثبُوتتي لي لي كر ل ل ل لست سد لضاف 


عَلَى وَجَِهِ الانْضِمَامٍ في زمان وَاحِدِ» أم كانت 0 وَجَِهِ التَّعَاقَبِ في زَمَانِ بَعدَ زان ؟ 


الا كان "ياش 


ا لك وجوده بالفعل وَمَا لم يَحَدْتْ ر ‏ الاكة 


يو لات 


رن رصن المت ف درف انال 2 لأكليا دَآيْم وظِلَيَ6 الرعد/ ه؛ فَإِخْبَارٌ عَم عَلِم 
الله - تَعَالَى - أَنّهُ سَيكونٌ فيهًا مِنْ أصَئاف النّعِيم الممكن الَذِي يَخَلَقَهُ صِنْفًا بَعْدَ صِنْف بلا 


القماع. ولا يَمَنَعْهُ مِمّا عَلِمَ وأرَادَ تكويئة مَاِعٌ: وَلْقَدْ عَلِمْنَا أنَّ الجنّة كلها قَدْ أَعَدَّهَا الله 


1 900 


اد له ام اه 


لحكم 0 0000 اذى يشي العافت 0 ام 00 0 على 


الكتب العلمية . بيروت؛ لبنان 5754 ١ه‏ . ١٠٠م.‏ وراجع ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل . */ 81 
حيث يقول: «وَاِنَمَا المَفْصُودْ القَدْحُ في هَذِهِ المَسَالِكِ التي يُسَمُونَها بَرَاهِينَ عَقْلِيَةَ وَيُعَارضُونَ بها نُصُوصٌ 
الكتاب والسُنّة وَِجْمَاعَ السّلف, ثْمَّ إنَّ تش حَذَاقِهِمْ قَدَحُوا فيها». ولقد كان الإمام سيف الدين الآمدي على 
عادة المتكلمين يورد الاعتراضات على أدلة الشيوخ السابقين؛ لينتهي إلى إقامة الحجة الخالصة؛ وكان في 
إعجابه بما ينتهي إليه يحتد في توجيه النقد إلى أدلة السابقين باعتبار أن صياغتها غير تامة لعدم ذكر ما 
تتأسس عليه؛ فتبدو غير سُنْتَقِلّةِ وَمُحْتَاجَةَ في تَفْسِهَا إلى بَرَاهِينَ تُْتُهَا. وكان يُوَهَنُ مَا يَرَاهُ منها غيز 
صحيح في الدلالة على المطلوب أصلا؛ لكنّهُ مع ذلك كان من عُمَدٍ الأتِمّة الذين قَطَعُوا بأنَّ بُطْلانَ الدّلِيلٍ 
ل ل ل ال ف لي لي 
صِياغَة الذَليلٍ لا إِلَى ثُبُوتٍ المَطْلُوبٍ مِنْ تفْرِيرٍ امْتِحَالّة وُجُودِ حَوَاتَ لا أوَّلَ لَهَا .. وراجع أستاذنا الدكتور 
حسن الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية . ص .١37 :١188‏ ط١هء‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة. مصر 5١8‏ ١ه‏ . /1919١م.‏ 


ال ا 0 


د لني 00 بالفِغل في 0 وَاحِدِء دُونَ الحوادث الت وُجِدَتْ في تفس الأثر 

وَإذا كَانَ تكلم | سه مَدَهَبٍ الخصم بِبَيَان أنّهُ متَنَاقِضُ في تفسِهء أو 
ببَيّان ما يَتَرَتبْ عَلَيّهِ ويلرَمُ مِنْ ثبُوت المحال عَقَلاً لَرُومّا لا انْفِكَاك مِنْهُ؛ فَقَدْ حَكَّى ذلك 
مام الحرَمَيّن الجويْني عن الإمَام أبي الحسّن الأشعَريّ أَيْضًا عَقِبَ ما تَقَدّم فقال: وَريّما 
عَسَّرَ شَيْخْنا عَنْ ذلِك فَقَالَ: شَرْط كل حَادِث عَلَى أَضُول الدَهريّةِ أن يَنْقضِيَ قَبْلّهِ آحادٌ مَا 
لا نهَاية لَهُ. ومآلُ ذلك في التّحْقِيق أَنّهُ لا يَحْدثْ إلا بَعْدَ أنْ يَنْقَضِيَ مَا لا يَنْقضِي. وَمِنْ 
ذلك قَالَ أَهْلْ الحقّ: إِنَّ في تقرير حَوَادثَ لا أُوَلَ لَهَا فيا لِجْمْلَةِ الحواث؛ فإنّهَا لو 
بت لَكَانَ كل واحدٍ مَشْرُوطَ بمُحَالء وَهُوَ انْقِضَاءُ مَا لا يَنْقضِي قَبْلَهُ كل ما على قرول 
متاك كان ل" : 

ا ا انر ال ل ل رن اام لهام لبوا اندي 
حَيْتُ قالَ: «يُسْتَحِيلُ وَجودُ شيءٍ مِن بن الحرارك إذا كان جودة مقروط رو مزالا 
غايّة لَهُ مِنَ الحوّايث شَيّئًا قبْلَ شَيْءٍء وَهَدَا هُوَ الدَلِيلُ عَلَى إِبْطال قول مَنْ زَعَمَّ مِنْ أل 
الدّهْر أنَّ الحوّايث لا أَوَّلَ لِوْجُودِهَا'". 

وَقَدْ قرَرهُ أيْضًا القاضي عَبْدُ الجبّار بْنْ أَحْمَدَ المعْتَزلي (ده١4ه)‏ في صُورَةٍ قَاعِدَةٍ 
كلاميّة : «ما وَقَفَ وَجُودُهُ عَلَى وَجُودٍ ما لا انْقطاعَ لَهُ وَلا تَنَاهِي . لم يَصِمّ وَجُودة) ' : 

وَيَْبَّغِي أنْ ثلاحظ فِي الكلام المَنُقول عَن الإمَام أبي الحسر الأشرى إن القائل بتكاف 


١ 

- قارن ابن تيمية: منهاج السنة النبوية . /١‏ 577: 5537. ودرء التعارض . 59/ .١67 215١‏ 
١‏ 

- الجويني: الشامل . ص .5١5 257١6‏ 

- القاضي الباقلاني: كتاب التمهيد . ص 75 . نشرة الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي. 


- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة . ص .١18١‏ تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم 
(مانكديم) . تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان . ط ؟» مكتية مكنبة وهبة . القاهرة» مصر 14 ام. 


د ب//اء| - 


الحَوادث بلا أوَّل يُوحِبْ في كل حَادِثٍْ أنْ يون مَسْبُوقَا بمَا لا نِهَايّة لَهُ مِن الحوادث؛ 
فَيَصِمَ إِجِرَاءُ هذا الإلرّام عَلَيّهء وَأَهْلُ الحقّ لا يَصِحَ إِلرَامُّهُمْ بِاشْتِرَاطٍ أنْ يكونَ كل حَادثٍ 
مَسْبُوقَا بِحَوَادِثٌ لَهَا أوّل؛ٍ لأنَّ الحادث عِنْدَهُمْ مَا لَهُ أوّلء وَهُوَ المسْبُوقَ بِعَدَّم نَفْسِهء 
وَيَجُورُ أن يكونَ غَيْرَ مَسْبُوقَ بحادث» كما يَجُورُ أنْ يَكونَ وُجُودُهِ مَسْبُوقَا بحادث وَاحِدٍ 
0 حَوَادِثُ لها أوّل؛ فإِنَّ الحادث الْأوّلَ إِنّمَا كانَ الأولَ بتخصيص الصّانِع» وكذلك 
الثاني والثالك». وَهذا الدُجويرٌ لا يُتَنَاقَضُ مع إثبّات الحادث الأول غير المسبوق بحادث 
في بدَاية العالم. 

وَكَلامُ الإمَام أبي الحسّن الأشعريّ هُوَ في الحقيقة عَيْنُ مَا انْتَهَّى إلى تقريره فِي رَمَانِئا 
الشَّيْمْ مُصطفى صَبري؛ عَلَى حُسْبّان أَنَهُ كاشفةٌ الأول" ثم تَبَيّنَ بنفسه أَنَّهُ مَسْبُوقٌ إليه 
بمَا وَجَدَهُ 0 كتَابٍ «مرقاة الطارم': لِعَالِم الهِنْدِ الكبير مُحَمَّد أَنْوَر شاه الكشميريٌ الَذِي 
أن و سمت يك لقو رن إن طيدن ين الحارف اليَوْمِي 0 الماضي لم يَكَتَاهَء وإذا 
تَرَلنَا مِنَ اَاضِي إِلَى الآنَ تَنَامَىء وَالْسَافَة وَاحِدَة!0. وَتَسَاءَلَ عَم كَانَ غَيْرَ متناو كَيْفَ 
وَصَّلّ بِالانْقِضَاءِ إلى الحادث اليَوْمِي؟ 

وَيَقولُ الشَيْعٌ مُسْطْفَى صَبْرِي في صياغته الجديدة التي يُمْكِنْنَا أن تَعْدَهَا بمَثابّة شَرْح 
وَبَيَان لكلام الإمَام الأشعري: «وَمِمّا يَنْفِي وَجُودَ حَوَادثَ غير مُتَنَاهِيَةٍ في جَانِبٍ الماضي : 
أنَهُ لو فَرَضْئًا وَجُودَ ذلك قبل وُجُودِا الحالي؛ لَزمَ أن يكون وجوذنًا وَوَجُودْ سائر 
الؤْجُودات الحالِيّة مُحَالاً لِعَدَم إمكان أنْ يَحِيءَ دَوْرُ وَجُودِنا وَوْجُودٍ سَائِر اللمَوْجُودَاتِ 
الحيه انيا لله ارات التاق ]1 اككاي) التي تَقَدْمتنَاء وَفضلا عَنْ 


وُجُودِنًا الحاليّ فلا يُمْكِنْ وَجُودُ أي مَوْجُودٍ قَبَلنَا في أي مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلٍ الماضيء» مَهُمَا 


ِ : ١ 

نه ان يل الي مي عي 3ف يه رحية اك علكه إن اكت الشامر رسام لسري 
إنما طبع بعد وفاته. 

5 ١ 

ا ا لس الم 
الدرية القاهرة قادة إل .)ل 


آذ ل 


توعَلْنَا في الرُجُوع إلَيّْهِ لِْرُوم مُرُور الحصّة [غَيْر المتنَاجِيَة] من السَلْسِلَة قبْلَ تلك المرْحلَةِ؛ 
َم أن يدم ذلك الؤجود مَوْجُودات غير متتامية مائعة من نجيء دور وجُوبهء لآن 
مَحِيءَ ار د لكك لو وات شدي سر الال ل ال 
ل 

وَقَدْ وَجَدَ الشَّيْمْ مُصطفى صَبْرِي هذا الدَلِيلَ أيْضًا في أسفار الملا الشيرَازي الّذِي عََاهُ 
ل المتَكلْمِينَ؛ ثم عا لضفه لاه لَهُم في إثبّات حدوث 
0 أن الحوّادِثٌ في الأَزَك ْوْ كَانَتْ غير مُتَنَاهِيَة؛ٍ زم أن يكون وجود 1 وَاحِدٍ مِنْهًا 
يلعاي 2 سي ب الرارة. ول ما شر جرف عر الوضاء الا 
يَتَنَامَى فَوْجُودُهُ مُحَالُ. يَنْقيْ ل ل ا ا 
مُحَالاً» وَبُطلانٌ ذلك ظَاهِرٌ. 

وَالجِوَابُ: إِنّكمُ عن تشلون هنا لوقف إِنْ عَنَيْثُم به اللَفهُوم لمعاف قر الذي 
0 عِنْدَ كونه مَعَدُومّاء أَنَّهُ وق وجوده 0 كذا؛ َالممتَيِعَ , د على غير 
لاي نا ُو الي ملو على نالا يقت ومين بن و ل الذي ل 
بكرن وجوده إل بَعَدَ وجودٍ ما لا يتَنَاهى في المْتقبل لا يَصِح وقوه فأمًا في الماضي ؛ 
00 د ا كَانَ فيهًا ا الْذِي 00 عَلَيْهِ حَادِتٌ 0 فَحَصَّ 
سل 


وَإِنْ عَنَيتمُ بهّذا التوقّف أنه لا يقع شَيْءٌ م مِنَ الحوّادث اك سام شير 


١ 
؟/‎ ٠. شيخ الإسلام مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين‎ - 
كن بين معقوفتين في النص أصله: اللامتناهي. ومع أن المجامع اللغوية الحديثة أجازت‎ 


دخول «ال) على حرف النفي «لا) في هذا وأمثاله؛ فهو لا يروق لي في نطقه. ولا يسوغ في أذني سماعه. 


ل 58 1 7 1 1 : ٍ 
- قوله: «ما يكون». «ما» مصدرية مثل «أن»» والمعنى: الممُتَيِع مِن التوّقف عَلى غيرٍ المُتتاهي كَوْنُ 
الشّيْءٍ مُتَوَقَقَا عَلَى مَا لا يَتتاهى وَلَمْ يَْصُلْ بَعْدُ. 


ال ا 0 


نَفْسُ مُحَلَّ التّرَاع؛ فَإِنَّ الحَصْمَ مَدمَبُهُ أنّهُ لا يَقَمْ حَادِثُ إلا وَتَسْبقَهُ حَوَادِتُ لا إلى 
ا 
مَحَلَّ لاع 5 مُسْتَعْمَلَهَ فِي إِبُطَال ل ل ل فر اللا طن 
سلوب الأول وَهُوَ من حمل الغالطات الذكورة في النْطِقَ. 

ل ا ِنْ جُعِلَ بِاعْئَى الأوّل العُرْفِي؛ فَالملارَمَة مَمِتُوعَة. وَإِنْ عُنِي 
به المعَنّى الثاني ؛ فَالمَلارَمَة ل والاستثناء ممنُوعٌ كما ذَكَرْنَاة) ' : 

والحق أنَّ أوْلَى ما يُقَالُ في ع لسرت الى سَاقَهُ الصَّدْرٌ الشّيرازي: رَمَْنِي 
دَابْهَا وَانْسَلَتْ. وَإِنّ الاغتراضَ في جُمَْتهِ لا يِف عَلَى ارتِكَابِ الْصَادَرَةِ في قِسْيِهِ الأول 
َلَى حو ما بَينهُ الشَيْمْ مُسْطَقَى صبْرِيء بَلْ يم إليها النحَكم ومْجَائبَة صاب القهْم 
نا يَدْلُ عَلَيْهِ الدّبيل الكلامي» أَوْ تَجَاهْلَهُ سَعْيّا في التّلبيس وَالتَمْنِيع في آن مَعَاءِ فَحَقِيقَة 
ما يُشِيرُ إِلَيّهِ المتكلمُ وَيَدْلُ عَلَيّْهِ أنّ قَوْلَ الخضم بِوَجُوب أنْ يكونَ كل حَادِثِ مَسْيُوقَا بما 
لا نِهَايَة لهُ مُشْتمِلٌ عَلَى التَنَافْض ولرُوم الْقضَاءِ ما لا نهَايّة لَهُ. وَلَقَد فَرَعنَا مِنْ بَيَان أنه 
إذا كان ما وْجِدَ بالفغل و من الحوّادث لا أَوَلَ لَهُ فَيَحِبْ أنْ لا يَنْقَضِي وَيَنْتَمِيَ فِي أي وَقتٍ 
من الأوؤقات؛ أن القدِيم الذي لا أَوَلَ وْجُودِهٍ لمتحَقق في نفس الأمر 3 د يَنْقِضِي 
وجودة» ل الحوّادث المتعاقية .قد انكهت بالحارف الحالي الذي هو آخِر ما وجدَ 
ِنْهًا في تفس الأمْر وَمَا يَأَتِي بَعْدَهُ مِما هُوَ الآنَ مَعْدُومُ مُمْكِنُ سَيُوجَدُ وَيَحْدْتْ فِي 

فَكَيْفَ انْتَهّت السّلسِلة غَيْرُ المتَنَاهِيّة لِمَا وُحِدَ من الحوّادث وَهِيَ لا أوّلَ لَهَا؟! وَكَيْفَ 
سم هذا الحااييت الحالي الأخِيرَ فِيما وْجِدَ بالفِعل أو أي حَادِثٍ قَبْلَهُ حَوَادِتُْ لا نِهَّاية 


لَهَا؟! ولا فَرْقَ في تقدير وجُودٍ الحوّادث بالفِعْل بَيْنَ للَاضِي والممتقيل : فال شكال على 


١ : ١ 
وانظر الشيخ‎ ."١١ صدر الدين محمد الشيرازي: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة . ؟/‎ - 


ل دي ل ال ل و ار ال ا ا 26 


.اد 


أيّةَ حال في الكماك يا 1 وَجودَهُ الحايث غير مُتَنَاهِء وهذا هُوَّ سا مَجِيءٍ 
ا ل يه 
ا أم في الس ونيا ستل مَجِيِءُ دَوْر لِوْجُودٍ الحادث الجديدٍ في ل 
التامم ل الا سء متَنَاِي دَائِمًا بلا إشكال فِي كؤن وَجُودِهٍ في الماضي 
أَوْ في السْتَقبّل. 

وََيْسَ هذا مِنْ بَابٍ المْصَادَرَةٍ عَلَى المطلُوب؛ بل هُوَ بين لكون قَوْل الخصْم مُتَنَاقِضًا 
بحالا. وَقَدْ قَالَ الشّيمْ مُصطفى صَبْرِي فِي دع اْتِرَاض الفد اوفك الشيرَازي قلت 
التهْمَةِ عَليْهِ: «فنحنٌ نَسْتَيِدُ في إِبْطَال فوْلِكمْ إلى مَا فيه مِن التّنَاقْضء لا إلى المصَادَرَةٍ 
عَلَى الطُلُوبٍء وَصَاحِبُ الأسقار يَرْعُمُ أنَنَا جِيئما َفيْئا حَوَادثَ لا نِهَايّةَ لَمَا في جَانِب 
الماضي؛ أي لا أُوَلَ لَهَاء م نَجِدْ مُتَمَسّكَا لَنَا فتَمَسَكَنا فس مَحَلّ النّرّاعء مع أنَّنَا قلمًا: 
لا يُمْكِنُ أنْ تَتَقَدَمَنَا حَوَادِتُ غيْرُ متَنَاهِيَةٍِ. فَهّذا هُوَ مَحَلّ التّرَاع, ثم قلنًا: فَلَوْ تَقدَمَئْنا 


ل شاي ل جا ات ار ل زم انْتِهَاءٌ مَا لا يَتتاهى» وَهُْوَ 


ني 


فَهّلْ فِي هَذا مَُادَرَةَ عَلَى الطلوب؟ فَإِنْ تَمَسَّكَ المجيبْ بالأمر الواقع الذي هُوَ مَجِيءُ 
دَوْرنًا فِي الوْجُودِ؛ فَالْصَادَرَةٌ تَقَْ مِنْ جَانِبِهِ لأنَّ مَحِيءَ دَوْرئا لا يَدْلُ عَلَى تَقدُم حَوَادتَ 
غَيْر مُتَناهِيَةٍ عَلَيْنَا بل يَدْلَّ عَلَى عَدَم تَقَدمِهًا كي لا يرم مُْضِيّ أذوَار مَا لا يَتنَامَى مِن 
الحوّادث قبلهُ الذي هُوَ انْتِهَاءُ مَا لا يَتَتَامَىء وَالَذِي هو الشناقف لجال 

ل ل م ل الل ل اي هن 


وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الحرَمَيْنَ أب المعَالِي الجوينِي: «وَمِمًا تَمَسّك به الأثمّة أنْ قالوا: حقيقة 


و 


الحايث: الْموْجُودٌُ الذِى لَه أوَُّ. فإذا كانَ هَذا حَقِيقة الحادث الوَاحِدِ؛ فحقيقة 


الحوّادث : هِى التى لجا أوَل. إذ الحقائق لآ تَحتلف بِانْضِمَام احادٍ لق أَفْرَادٍ ا 


١ 


ا 


وقد الْتَرَمَ بَعْضُ الأَغبيَاء سُؤالا فَقَالَ: قَدْ يَتبْتْ لِحَالَةِ الاجتماع من الحكم ما لا يَثبْتْ 
في الانْفرَادِ» فإنَّ الوَاحدَ لَوْ أخْبَرَ عَم شَاهَدَةُ؛ لَمْ يَقتض إِحْبَارَهُ العلمَ بالمخبّر وَلَوْ أخبَرَ 
عَدَدُ التَوَائْر عَمّا شَاهَدُوهُ؛ [لكانَ] تَضَمنْ إِخْبَارهِمْ العلمَ بالخبّر فَرْقَا بَيْنَ الاْفرادٍ 
اكه ساكل لل ين قبيل الحقائق. وَذلِك أنَّ إِخْبَارَ أهل التََائْرِ لَيْسَ يُوجِبْ العم 
حقو [بأن 0 ذلك رَاجِعًا] إلى أجئّاس المخْيرينَ: أو أجئّاس أَحْبَارهِم ؛ وَلكِنَّهُ 
0 العَادَة: وَيَجُورُ في المقول انْخِرَاقُ العَادَةٍ في أَخْبَار أهْل التَوَائُر حَتّى لا يُعلم 
باللخبّر)'. 

وَيَنْقلُ شَيْخُنا الدكثور حَسَن الشافِعِى عَنْ الشيرازي الفيلسُوف الشّيعىّ المتأخر نفسه 
ذهَاب أفلاطون إلى أن الجمُلة المكوّئةَ مِنْ حَوَادِثَُ مَسْبُوقَةٍ بالعَدّم هِى أيّضَا مَسْبُوقة 
بِالعَدَم؛ فَقَدْ ذكّرٌ مُلا صَدْرَا الشّيرَازيُ عَنْ ذلك الفَيلَسُوف اليُونَانِي أَنّهُ كَانَ يُحِيلٌ وَجُودَ 
حَوَادِثَ لا أُوَّلَ لَهَاء لأنّ القؤل بِأنّهَا حَوَادِتُ يُثبت الأوَلِيّة لكل وَاحِدٍ مِنْهَاء وَمَا ثبّتَ 
لكل وَاحِدٍ يَحِبْ أنْ يَبْتَ لكل .. وَقَالَ الصّدْرٌ الشيرازي فَوْقَ ذلك: «إِنّ الحدوث ما كَانَ 
هُوَ المسبُوقِيّة بالعَدَم؛ فاذا كان الكل مسونا بالج والجاء مَسْبُوقَا بالعَدَم؛ فَكَانَ الكل 
مَسْيُوقا بالعدّم ؛ بَلَ له مَسَبوقِيّة بِعَدَمٍ كل جِرْءٍ مِنْ أَجَرَابْهِ؛ فلهُ مُسْبُوقِيَاتُْ بِأْعَدَام 
كثِيرَة) '. 

وَيُمِكِدنًا أن تقول وَرَاءَ ذلك في الحو البَيّن أيِضًا: إن ما يثيّت من الصفات لكل واحِدٍ 


2 


واحدٍ من احَادٍ جملة؛ رم ثبوته لهذه اله ولجموع تلك الآحَادٍ إذا لم 15 نَاقضًا 


١ 
.7١1 05715 الجويني: الشامل . ص‎ - 
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1 


لَغْمُوم الجيلة أو المَجمُوع ا بمَفَهُوم الأنياد وكا ا يفيت ون الصفات الككلة 
الآحَادِء يَتْبْتْ لكل فَرْدٍ مِنْهَا إذا لم يَكنْ نَاقِضَا لَفهُوم الانْفِرَادٍ بِاخْتِصَاصِهِ بِمَفهُوم الجملة 
المجموع , ولا يَصِحَ ذلك في الجيلة ومَجمُوع هَذِهِ الآحَادٍ. وَيَصِحَ أن يوعف اذيك البحة 
وعِظَم المَسَاحَة دُونَ كل جُزْءٍ مِنْهُء وأَنْ يُقَالَ في مَجْمُوع الجنُودٍ جَيْشٌ» وَذلِك لا يُقَالُ في 
الجنْدِيٌ الوَاحِدٍ عَلَى سَبيل الحقيقة. 

وما يَنْتَفِي مِن الصّفَات عن أَحَدٍ آحَادٍ الجمْلَة لا يَجُورٌ وَصْفْ تلك الجمْلة به. وَمثال 
ذلك: أنَّ مَنْ لَدَيْهِ حَمْسَة أثوابٍ كل وَاحِدٍ منها أَبْيَضْ» فيصم مِنْهُ أنْ يَقُولُ عَنْ جَمْلتِهًا: 
إنّهَا بَيَضَاءُ. وإذا كانَ وَاحِدٌ مِنْهَا غَيْرَ أَبْيَضَءٍ فالصَّحِيمٌ أن ثِيَابَهُ فِي جَمْلتِهَا ليْسَتْ 
بَيْضَاءَ؛ عَلَى نَحْو ما قرَّرَهُ الإمَام 1 ابْنْ أَحْمَدَ بن سَعِيدٍ بن حَرْمِ الظاهِري القرطبي 
(نده؛ه) فِي تفي كون القرآن مَخْلُوقَا بْتِبارِ أنّ اسم القرآن يُطَلَقْ عَلَى جَمْلَةِ مَعَان 


36 ا ا 


بَعْضُهًَا مَخْلُوقٌَ وَيَعْضْهَا غيْرُ مَخْلُوقَء وَعِنْدَ التَفْصِيل يُوصَفْ كل مَعْنّى من الَعَانِي بمًا 


1 4 وه 50 2 ا 0 2 32 2 إن ٠.‏ عه 0 اك 
يَتْبِت له مِنْ كونه مَخْلوقا أو غير مَخلوقء وَيُوصَفْ كل ثوب بلونِه أَبِيَض كان أو غيرَ 
عمم 1 


ابيض . 

وَعَلَى هذا فَإِنَّ القائل بأنٌّ جُمْلَةَ مَا وْجِدَ مِن الحوادث بالفِغل غيْرُ حَادئةء يَلْرَمُهُ أنْ 
يَكُونَ بَعْضُ حَوَادث هَذِهِ الجئلة غَيْرَ حَادث؛ لِيَصِمّ في حكم الحدوث عَنْ جُثْلَةِ ما 
وُجدَ وَمَضَىء وَهَذا يَلَحْ أنْ يكونَ وَجْهًا في تفسير تضريح العَلامَةِ الإخميمِي بأنَّ اعْتِقاد 
قم تق الحرادث 7 يتنك عن الستقان كنم فزي بن القاعيل ,كنا ذا للك الأريكة حل 
الرّوْجِيَّة والثلاثة عَن الفرْديّة'. 


: ١ 
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هربد 


وَقَدْ اسْتَعْمَلَ هَذِهٍ الدّلالة التِي يتم فيهًا الانْتِقال مِن الأحكام الثابتة للأجِرَاءِ جَمِيعًا إلى 
حَكم الجملة مُتكلْمٌ من الشّيعَةِ الاثنا عَشَريّة» وَمَكّلَ لَهَا بمثال قريب التّحْصِيل؛ فد قال 
أبُو الفثم مُحَمُدُْ بن عَلِيَ بن كان الكرّاجكي رقة فى عن أغراء الوجردات الخدقة 
التي يَكُونُ «العَالمُ عبارة عَنْ مَجَمُوسِهًا: «قَدْ ثبت أنْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهَا مُحْدَتُ كائن بَْد 
أنْ َم يكن وَلَهَا مُحْدِتُ مُتَقدمُ علَيْمَاه فوَجَب أنْ تكونَ جمِيعُهَا مُحْدئة كائئة بَعْدَ أن ل 
تكن وَلَهَا مُحْدِثُ مُتَقدُمُ عَليْمَاء لأنَّ جَمِيعَهًا هُوَ مُجْتَمَعْ آحَادِهَاء ولا يَصِمٌ أن يَخْتلِفَ 
ضّ الجمع والتّفريق هذا الحكمُ اك ا الرنْج بِائْفِرَادِه أُسوَدٌ؛ والجميع 
بِاجِتِمَاعِهِمٌ سُودٌء والحكمُ في ذلك وَاحِدٌ في الجئع وَالتّفريق. وقد اجْتَمَحَ مَعَنا عَلَى أنَّ 
جَمِيعَهًا أفْمَالُ القاعل وَصَنْعَةَ الصَّانِع » والعُقولُ تَشْهَدُ بوجوب تَقَدّم القاعل على أَفْعَالِه 
وَسَبْقَ الصّانع لِصَنَْتِ: وَليْسَ يُخَالِفُ في ذلك إلا مُكَابرُ لعفل '. 

وَأقَولُ: إن النَسْبَّة إلى الرَنْجِيّةِ في حَقيقةٍ الإطلاق تَدُلُ عَلَى كَوْن المَنْسُوب إِلَيْهَا 
مُنَصِفًا بالسَّوَادِء ولا فَرْقَ فِي هَذِهِ الحقيقة بَيْنَ القَرْدِء وَالجِمْلَةِ المجْتَمِعَةِ فِي زَمَان وَاحِدِء 
ولا ينما وبين الجلة الَْاقبَةِ الآحادٍ مانا َْدَ َمَاد. ون الذِي يفص مَْنَ حكَم 
الراحد والاجيلة في ع ين ل ل يان 0 فيا د النخام افد 
ثم يَقُولُ: إن ايده في جَمْلتِهَا حَشَبيّة. أو مَنْ يَنْطْرُ إلى عَدَدٍ مِنْ القطع الحدنِيّة ويَقَول: 
كل وَاحِدَةٍ مِنْ مَؤْلاءِ حَدِيدَة؛ لَكِنَّ الجملة دَهَبْ. فَيُعَالُ لَهُ: لا عَلَيّكَء دع الآحَاد وَتَمَول 
الجيلة َنِينًا لك. وَضَيْعَة لِمَنْ ابْتلِيَ بالعقل فَأَشْقاه! وَهَذا مِثال جْمْلةِ الموْجُودَاتِ فِي زَمَان 
وَاحِدِء وَوِثالَ المتَعَاقِبَةِ: مَنْ يَرَى أنَّ كل دِرْهَم أَخْرَجِنْهُ دَارُ السّكة فِي تَاريخِها 00 
وَيَرَى مَعْ ذلك أنَّ مَجْمُوعَ مَا أَخْرَجِنْهُ بالفغل 3 الدَرَاهِم المتَعَاقِبَة ذهبي؛ فكذا الحايث 


حيط نا اله ارك وهذا الكت حكن ف الير الحارك النثل رفي جنل الحرارك 


عمان» الأردن 114/8 ام. 

١ 
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ا مجِتمِعَةٍ فِي زّمَان وَاحِدِء وَجُمُلَةِ مَا وُجِدَ مِن الحوادث المتَعَاقِبَة. 

وَالشَيْمْ ا 
مَوْجُودٍ فِيهًاء مثل: وَصْفٍ كل فَرْدٍ بِوْجُودٍء أو إمكان. أو بِعَدَم؛ فَإنَهُ يَسْتَلْم وَضْفَ 
الجدْلَةِ بمَا وْصِف به الأفرَادُ؛ لأنَّ طبيعَة الَجْمُوعَ هِيَّ طبيعَة كل وَاحِدٍ وَاحَدِء وَالَجْمُوع 
ا ار ل ري وا ال ار ال يل 
وَضَفَا لِلجَمَلة؛ لَمْ يَرَمْ أن يكرن حَكمُ الجملة حُكمَّ الأفرَادٍء كما فِي أَجرَاءِ البَيْتِ وَالإِنْسَان 
وَالشّجَرَةٍ؛ فَلَيْسَ كل جِزْءِ مِنْهَا بَيْنَا ولا إِنْسَانًا ولا شجرة. 

ويقول بعد ذلك: «وَكَذلِك إذا وْصِف كل وَاحِدٍ وَاحدٍ مِن المتَعَاقبَاتِ بقََاءٍ أو حُدُوثٍ لَمْ 
يَلْرَمْ أن يَكونَ النّوعُ مُنْقطِعَا أو حَادثا بَعْدَ أنْ لَمْ يَكَنْءٍ لأنَّ حُدُوكْهُ مَعْناهُ أنّهُ وْجِدَ بَعْدَ أنْ 
لم يَكنْ؛ كمَا أن فنَاءَهُ مَعْنَاهُ أنّهُ عْدِمْ بَعْدَ وجوددء وكوثهُ عدم بَعْدَ وَجُودِهِ أو وُجِدَ بَعْدَ 
عَدَمِهِ أمْرٌ يَرْجِعْ إلى وَجُودِهٍ وَعَدَمِهِ لا إلى نفس الطبيعة الثابكة للمَجْمُوع . كَمَا في الأفرَادٍ 
الوجى.: أو المخدومة |( المكنة. طلز إل كان ها لكين لا يَدُوم يَلرَمُ اذ كرون وعد ل 
يَدُوم؛ لأنَّ الدَوَامَ تحاد اكد اد وهذا لور تخيص 1 المجموعٌ لا يُوصَفْ به الوَاحِدُء وإذا 
حَصَلَ لِلمَجْمُوعَ بِالاجْتِمَاع حكمٌ يخَالِفٌ به حُكمَ الأفرَادِ؛ لم 0 اللَجْمُوع للأفرَادٍ 
فى أحكامه. 

وَبالجمَلَةِ فَمَا يُوصَفْ به الأفرَادُ قَدْ تُوصَفْ به الجمُلة وَقَدْ لا تُوصَفْ به؛ قلا يَلَرَمَ مِنْ 
حُدُوثِ الفَرْدٍ حَدُوتْ النّوع ار ل الس وي ل عد القت 
وَضَابِطُ ذلك أَنّهُ إِنْ كَانَ بِانْضِمَام هَذا الفَرْدٍ إِلَى هَذا الفَرْدٍ يَتَعَيّرُ ذلك الحكُمٌ الّذِي لذلك 
الفَزْدِ؛ لم 1 حَكمُ المجْمُوع حكم الأفْرَادِء وَإِنْ لَمْ يَتَغَيّرْ ذلك الحكمُ الْذِي لذلك الَزْدِ؛ 
كان حَكمُ المجموع حكمَ أفرَادِو)'. 


وَهذا تَنْظِيرٌ عَجِيبُ فِيه تقرير أحكام متَفِقةٍ لانّحَادٍ طبيعَة الآحادٍ وَالجمْلةِ» دُونَ بَيَان 


١ 
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لحقيقة هَذِهِ الطَبيعة» وَمَا يُمَيّر الذَاآخِلَ فِيهًا من الخارج مِنْهَاء وَمَا إذا كانت مَحْصُورَة في 
حقِيقة الوْجُودٍ وَالإمُكان وَالعَدَمِ أو غَيْرَ مَحْصُورَةٍ في ذلِك. وَفِيه تقريرٌ أحكام مُخْتلِفة دُونَ 
تَحْدِيدٍ طريق لِمَعْرفَةٍ أسّاس هَذا الاخْتلاف سِوَى مُعَايَئَتِهِ بَعْدَ ضَمَ ا العم به 
ا ل ل ل ل ال ل ل الا ع لضت 
ما لا يُشَاهَدُ. والشَيْمُ ضَامِنٌ أنّ أحَدًا لَنْ يَدّعِيَ مُعَارَصتَُ بمُشَاهَدَةٍ الحادث الأول فَيَقَولَ 
بناء على يشاهديه : إن الحوارت المتعاقية لها أول. كنا أن الحادت الفزد اله أول. 

ثم يَأَتِي دور الاستشيان بالخبّر فِي بَيَان أنّ حكمَ الفرْدٍ الفاني مُغَايرٌ ِحكم المجموع 
المقعَاقب الدَائْ؛ فيذكرٌ الشّيّمْ دَوَامَ تَعِيم الجنّة فِي قَوْل الله - تَعَانَى -: #أكلهًا ديم 
وظَِيَ)) الرعد/ 00 وَيَقول: «وَلَيْسَ كل جَْءِ مِنْ أجْرَاءٍ الأكل دَائْمَاء وَكَذْلِكَ فِي الحديث 
الصّحِيح فول ل على الله عليه ل -: أحَبُ العَمّل إلى الله أَدْوَمُةُ». وَقَوْلُ عَائْشَةَ - 
رَضِيّ الله عَنْهَا -: وَكَانَ عَمَلَهُ دِيمّة. فإذا كَانَ عَمَلُ الرءِ دَائِمًا لم يَلرَمْ أن يَكونَ كل جُزْءٍ 
ونه تجا . 

وَالحقَ أَنّنِي لَمْ أعْدْ أذْري مَا إذا كانَ الأمْرْ قد التَبَسَ عَلَى الشَيْمْ ابْن د حا 1 
أنه كان سق عن عِلم وَقَضْدٍ لإدخَال للَيْسِ عَلَى طَقَام النّاسء وَمِنّْهُمْ أَتْبَاعُهُ الذينَ 
يَخْضَعُونَ لقولِه» وَيَجَرُونَ عَلَى تَكرَاره كأنهُمْ يتلُونَ نُصُوص الوحي. 

ال ل الما شه بصفة الدَوَام بمَعْنَى اسْتِمرَار وَجُودٍ شَيءٍ 
بَعْدَ شَيءِ مما يَجُورٌ أنْ يَكونَ مِنهَاء فَالدوَمُ ها يُفِيدُ لاقب وَيُعبّرٌعَنْ حَقِيقته» وَهَذا لا 
يَكونُ حكمًا لِلعَرْدٍ الواحد؛ لأنّهُ يَنْقَضْ حَقِيقة الانْفرَادٍ» كْمَا أنَّ الدَوَامَ بِمَعْنّى اسْتِمرَار 
وُجُودٍ الشيء الوَاحِدٍ تَفْسِهء كَدَوَام وُجُودٍ لين الْمْخَلدٍ في الجنّةء وَجْمْلَةِ المؤمِنِينَ 
الخد تنا د بكرن سه للجيلة النقاقة لجار لآنه فسن حفقة الثاف الرى 


ا 0 


ا راواه شَيءِ بعد شَيءٍ. 
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ولد سلما با أخْبَرَ به َبنَا مِنْ دام نه في الجئّة؛ فل عر اللي فيا 
َيْرُ ملع ولا مَدْنُون وَاقِفٍ عِنْدَ حَد يَسْتَحِيلٌ أنْ تكون بَعْدَهُ ِعْمَةِ: ولا 
أن ل إنَّ هذا لا يَتَعَارَضْ أَبَدَا مع عق نا وتيف ون حكم الأفرَادٍ راجتل المحتيعة 
أو الَعَاقِبَةٍ مما وْجدَ أو قر مَوْجُودَاء وَهَذا هُوَ مَحَلَ لاع في التسلْسْلِءٍ فإذا قلا بأنَ كل 
جْزِْ وْجدَ بالل مِنْ ذلك النّعِيم فان؛ فكذلك كل جَدْلةٍ وْجِدَتْ مُجْتيعة أو مُتَعَاقَِة ِل 
هِي فَانِيّة» وَالدَوَامُ هنا تَعْبيرٌ عَنْ 0 الإْعَام بإيجادٍ ما يُمْكِنُ أنْ يُحَدِئَهُ الله - تَعَالَى - 
لِيكُونَ نِحْمَة وَاقِعَة وَمَتَى وُجِدَ فَجْمْلَة ما وُجدَ لَهَا حُكمُ الأفْرَادٍ وَالأجْرَاءِ التي وُجِدَتْ 
بالفغل ما لَمْ يَكنْ ذلك تاقِضًا لِمَفَهُوم الجملة مُخْتَضًا بمَفمُوم الانفرَادِء عد ماد شال 

وَأمّا حَدِيتُ السيّدَةِ عَائشَة - رَضِي الله عَنْهَا ‏ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ ‏ 
قَالَ: «سَدّدُوا وَقاربُواء وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الجَنّة وَأَنَّ أحَبَّ الأعْمَاد 30 
اللّه ؛ أَدَوَمُهًا َإن قل" ري في حواب ف يالها. كيف كان عمل رَسُول الله 000 
الله َيه وَسَم - هَلْ كانَ يَخْص شَيْئًا ين الأيّام؟ قَالَتْ: له عر فيا 
0 تعبيرٌ عن ترام امناء الظعات مِن الصّوم وَالقِيّام وغيّر ذلك» وَفِي روايّةٍ الإمّام 
مُسَلِمٍ الحريك الأول: ةا عايشة 1 عمل المدل لله وإننا يكو الررية 
بتكرَاره: نا سدس تعاتب الطاعات اللقرية) با ساعة الوا غير الك لالس سف ينا 
ل يل المتعَاقِبَة 1 فاك لما فيه من تقض عقيف الائْفْرَادٍء ومن الاخْتِصّاص 

قيقة حيسف الجن المتَعَاقِبَة الاحَاد. ٠‏ ومع هذا فَإِنَّ الحكمَ المتَعلقَ بالوجودٍ دُونَ حك الانْفْرَادٍ 
أو الجمْلَةٍ ثابت لكل فَرْدِ فرْدٍ وَلِجْمُلَةِ؛ فكل طَاعَة مُنْفِردَةٍ حَدَثْت وَانُقضَتء وَمَجِمُوعْ ما 
وُجِدَ بالفِغْل مِنْ هَذِهِ الطَّاعَاتِ حَدَتَ وَانْقَضَى. 
3 متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرّقَاق . باب القصد والمداومة على العمل. 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين . باب فضيلة العمل الدائم. 
ال م ار ا ل ار اا 
وكرره في باب الحديث السابق. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب الحديث السابق أيضا. 


0 


هه بير اه 


لاقيو اضرع ان اتبيه ترك الطوات الازاع. وَلَْيَدكرُ في كلايه فَرْقَا في ذلك بَينَ 
بلق اسيك السسمف التساتي ع ع سا عل به الاشتِرراك فِي حكم الوْجودٍ 
وَالإمْكان والعدم » فقالَ: «وَكَذْلِك إذا كلك 1 وَاحِدٍ مِن الرَنْج افق فَإِنَّهُ يحت أن 
يكونَ الَجْمُوعٌ سُودًا. لأنَّ اقتِرَانَ الموْجُودٍ بِالوْجُودٍ لا يُخْرِجُهُ عَنْ كوْنه مَوْجُودَاء وَاقْترَانَ 
لَعْدُوم بِالعْدُوم لا يُخْرجهُ عن العَدَمء وَاقيِرَانَ الممْكن لِذاتِه وَالمتَنِع لذاته بطِيره لا 
يُخْرجُهُ عَنْ كوْنِهِ مُمَكِنَا إذاته وَمُمْتَنِعَا إذاته»". يُرِيدُ الشَيْمْ أن اقتِرَانَ الرّنْحِيَّ الأسود 
بِالزّنْحِيَ الأسْوَدٍ لا يُخْرجهُ عَنْ كونِه رَنْجِيّا أسَود. 

ا 00 في مَذهَبه: أَنْصفوا أَنْفسَكمْ, وَحَاولُوا 0 : 
بِحِيّادِيّةٍ العاقل ا لِمَعْرفةٍ اعد د في الفرق بَيْنَ مَا سَبْقَ وَبَيْنَ قَوْلِي الثَالِي : 
اقَتِرَانَ المؤجودٍ الحادث الْذِي لَه وَل بموجودٍ حاديث له أو لا يخرجه عَنْ كوه 
مَوْجُودَا حَادثا لهُ أُوَلْ؛ فَيَلرّمْ ارتفاع الاحْتلاف فِي هذا الحكم اال والضة الجريية 
أو المتَعَاقِبَةِ كما ارْتَقَعَ الاحْتِلافُ في حكم سَوَادٍ الزَّنْجِيَ» وَوْجُودٍ المَوْجُودِء وَإِمْكَان 
0 وَامْتِناع لمتنع على حَد السويّة. 

و الا 
00 هَذِهِ الحوادث» بثبُوتِ السَوَادٍ لكل رَنْجِي وَلِمَجِمُوع الرَّنْج؛ عَلَكم أن تَجِدُوا ورَاءً 
ل ا 
0 حاديث وَل دُونَ القؤل كان جوِيع 2-0 لهًا أو كما قَالَ بأنَّ 18 حَرَكَةٍ لهًا 
آخِرٌ وَلِيْسَ لِجَمِيعِهًا آخِرٌ 

وَقبْلَ النّْطر في ذلك الأجوبَّة أشِيرٌ ابْتِدَاءَ إلى أنَّ المحكِيّ عَنْهُ - على تَسْلِيم وجودهٍ 
اللا لا ل ل ل الا ار اا 
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الأمْر من الحركات وَغْيْرهَا مِن الحوّايث» لا فِي مُطلق الاحركات والحوادت التي تَضُم مَا 
وُجِدَ بالفغل وَمَا يُمْكِنَ أنْ يُوجَدَ؛ٍ فَإِنّ كل حَرَكَةِ وُجِدَت بالفغل حارئة لها أوَلَ» وَفَانِيَة 
َهَا آخِرٌ وَجْمْلَة مَا وْحِدَ مِن الحركات أيضَا لَهُ أوّلُ وَآخِرٌ بلا فزق. وَالَذِي يَعْتبرُ إمْكَانَ 
ل ل ل ا ا ار 
ال حافة لبا ره ]اك شرل ان الجركات الك كارا ار لي 

وَالشَيْعُ ابْنُ تَِْيّة يعُولُ: «وَتمَِينهُمْ بالزّنْج تيل بأثر جَْتِيَ لا يَحْصُلُ به المَقَصُودُ إلا 
أنْ يُعلَمَ أنّ هذا مِثلُ هذا. وَلَهُمْ عَنْهُ أجويّة : المنْعْ» وَالمعَارَضَةء وَالفرْق. 

أمّا المت ؛ فَيَقولونَ: لا ل أنَّ هذا مِثلٌ الزّنْج)'. 

وَهَذا المع ين الشْع أو مم ثقل عَنْهُ لا يقب بلا تليل هنهم في رد ما قام عله 
الدليل» وَهم أصحان الدَعوّى الطاركة ع0 0 جمهور سمي ومع رد ذلك المنْع 
تتَبَرَعٌ بذكر بَيَان وَجْهِ المثليّة» فَتَقَولَ: التَلَوْنْ بلؤن مُعَيّْنِ في الجدلم عرض وتَْنَى جا 
يمَكِنْ 0 الجسم مَعْ عا الك الك ساود سه لسية لازمّة لِلرَنْجِيَ لا 
يُمْكِنُ تَصَورٌ وُجُودِهٍ ذُوتَهَاء وكذلك ثبُوت وَل ِكل حَايثِ ا الافتقار ِكل مُمكن , 
وتوت التّحَيْزْ ِكل جسم ل ل لازمَة» ولا يا بكؤن مره 
رن أو مَجِموع أفْرَادٍ؛ بل بثبوت وجودهٍ في نفس الأمرء وَالسَوَادٌ يَتْبِتْ لِلزَّنْجِي 
الراحد كما يبْتْ لِمَجْمُوع الزنم امار ردت لمكن الوَاحدٍ كما يبت الِمَجِمُوع 
الاك وَالتّحَيْرُ يَنْبْتْ لِلجِسْم الوَاحِدٍ كما يَتبْتُ لِمَجْمُوع الأجْسّام؛ فكذلِك يكونُ ثبوت 
ارك الها بك الواح كما يكو لِمَجِمُوع الحوّايث. 


قال الشَيْحُ ابْنُ تَيْمِيّة: «وأمّا المحارَضَة؛ فيُعَارصُونَ ذلك بعليئًا بأنَ كل حركةٍ لها 


ا كر جارس ل ار لس الك اليك كانت لطن شراط وان كر طدياك نبا 
ليس للدعدان نياية رأث كل وَاحِدَةٍ مِنَ الأَحَوَات يُبَاحَ اتوي بها وَلِيْسَ الجمع بَيْنَ 
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الأَحَوَات مبَاحَاء وكلّ وَاحِدٍ مِنْ أفْرَادٍ العَشَرَةٍ وَاحِدْء وَهْوَ ثُلث الثّلاثة» وربع الأربَعة, 


ع عدو 


وَلِيِسَتْ العَشَرَة ثلث الثّلاثة, ولا ربع ار فال رن سن ماله مَجِمِوعٌ حكن أن 
يُوصّف بمَا وصفَتْ به الأفراد» وََيْنَ مَا لَيْسَ لَهُ مَجِمُوعٌ يُمْكِنُ وَصَفهُ بذلك»'. 

2 ااه أو التّلببيس. وَهْوَ عَلَى أيّةِ حَال لا 0 
للَمُعَارَضَةٍ ألا فَالكلامُ عن الحركات سَبَقَتْ الإشارة إِليِّْ. وَرَعُمُ ثيُوت العم نكل 
حَادِث له آخر وهم كاذب لا يعلمُهُ العُقلاءً اليتون الزين يَعْتَقِدُونَ بَقَاءً الأرواح » 0 
أهْل الجنّة فى الجنئّة؛ فَحَقِيقةٌ الحادث: مَا لَهُ ول وَلَيْسَ مِنْ حقِيقتِه أنْ يكونَ لَهُ 
الح ل عا ان يد ف كرون رداك كرا 

وما رَهُمُ أن الأعْدَادَ غيْرُ مُتنَاهِيَةِ» فَوَهُمٌ آحَرُ مِنْ جَمْلَة أَوْهَام الشَيْْء أو أوْهَام مَنْ تقَلَ 
عَنْهُهِ لأنَّ العَدَدَ الموْجُودَ في الذَّهْن فَرْضًا وَفِي تفس الأمر مُتَنَاهٍ لَهُ أوَلُ وَآخِرٌ لكِنْ يُمْكِنْ 
الإضّافة دَوْمًا إلى ذلك المؤْجودٍ مِنْ طَرَفِهِ الأخير فِي نفس الأمْر بإضَافَةٍ مَعْدُودٍ أو جملةٍ 
كنا يكن الإضافة باله رضن سىس عَلَى نحو مَا بَينَهُ شَيْمْ 

نا باح نكاح إِحْدَى الأخّوات دُونَ الجمع بين الأَخْتيْن وما راد فهذا التريق 
يَرْجِعْ إلى وَضْعِ الشارع, لا إلى أُمْر يُوجَدْ فِي إِحْدَى الأخوات ولا فِي مَجْمُوعِهِنَ؛ فَذِكرُةُ 
جا جز له اذا عقن المتكر شن وا وك لالد اذه افيه فرك ونا تكو افائدة ققد 
الفَصْل بَيْنَ الحكم الوَضْعِيَ الشَرْعِيَ والحكم العَقلِيَ التي يَذكرُهَا المتكلَمُونَ في مُقَدْمَاتِ 
دِرَاسَة أَصُول الذين. َالحكم الشرعي الوَضعِي ل ل الشارع , وَيمكِنْ تغييره 


إذا شاء 0 آخَرَ أو بِتَعَيْر الأخوال التي ا إذا لم يَثبّت كوه ا 
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مَحْضًا. وَبَيَانُ ذلِك أنَّ الجمْع بَيْنَ الأحتَيّْن لَمْ يَكنْ مَمْنُوعَا مُحَرّما قَبْنَ الإعلام نص 
التّحْرِيم وَكَذلِك الجمع ف الزَواجَ 6 يزيد عن أربَع نِسُوَةٍ. أمّا الأحكام الله 
الثلاثة (الوجُوبْ وَالإمْكَانُ» وَالاسْتِحَالَة)؛ فَتتَعلَقُ بحقائْق الأشيّاءِ عَلَى ما هِي عَلَيّْهِ في 
ال لد 0 كاك فاحساني ادا تت )م ل درف ميا 
وَضْعّ ولا نَسَمٌ؛ بَلْ تلم على ما هِي عَلَيْه. 

وكأنَ الشَيْمَ قَدْ أَوْرَدَ ذلك المثال المنْترَع ب أحكام الدّين لمعيه الاومة. لِيُوهِمَ أَهْلَ 
العَفلةِ وَالسّدَاجَةِ أن التّْرِيقَ بَيْنَ حكم الفْرْدِ وَالَجْمُوعَ ثابت عَلَى مَا ذكرَهُ بضَابطِهِ العَجِيب 
لان الال عر دده الاط عير التترل في القع ين شرت الأول الكل 
حَادِثٍِ مُنْفْردًا دون مَجمُوع الحوادث المتَعَاقِبَةِ: 

وَالأمئلَةَ التي ذكرَهَا في هذا الموْضِع بَعْدَ ذلك يَرْجِعْ التَّْرِيقُ فيهًا إِلَى اخْتِصَاص الحكم 
بحقِيقة الاْفِرَادِ؛ فلا يُوصَفُْ به اللَجْمُومُ» أو إلى اخْتِصّاص الحكم بحقيقة الَجْمُوع؛ فلا 
ا ل ا 0 

وفِي بان القرّق بَيْنَ بُوت السُواد لكل رَنْجِي وثبُوت أول ِكل حادث يَقوكُ الشيخ: 
«وَلارَيْبَ أنَا إذا عَرَضْنَا عَلَى عُقَولِنًا: أنّ كل حَرَكَةِ مَسْبُوقَةَ بأَخْرَى؛ لَزمَ أنْ يَكونَ لكل 
حَرَكَةٍ أو ولا يلرَمٌ أنْ يَكونَ لِجنْس الحركات أَوَلَ كمَا إذا عَرَضْنَا عَلَى عُقولِنًا أنّ كل 

وأا إذا عَرَضْنًا عَلَى عُقولنَا أن كلَ وَنْجِي فَهُوَ أسْوَدُ فَإِنَا عْلَمْ بالضّرُورة أنَّ مَجَمُوعَ 
الزنْج سُودُ. وَذلِك لأنَّ المجموع ع 5 واج رحد و الأقا.. قار سكن رصف بسنا 
ال ع لون ع ارا كدري انسرد( لعي ا كا كل رده 
ِنْهًا حَادِت» وَتَارَةَ لا يُنْكِنُ وَصْفْهُ بذلك اللَفظِء بَلْ بصِيعَة الجمْع فَإِنَّ مَجْمُوعَ السُودَان لا 
يُقَالُ فيه بئفس اللفظِ أَسْوْدُ ولا يُقَالُ غيّرُ أسْوَدَءٍ بَلْ يُقَالُ سُودُ. وَ«سُوده صِيعَةٌ جمْع» 


فَهيَ بمَعْنَى قَوْلِنَا: كَل رَنْحِي أَسْوَدُ. وإذا َمْ يكن الحكمُ عَلَى المَجَمُوع هُوَ بلفظِه الحكم 


ماد 


عَلَى الأفرَادِ؛ كانَ نَظِيرَ مثال الرَنْج)'. 

ولد - والله - ايت بالقرَاءَة في مَوْطْوعَيْنَء وَصَبَرْتْ لله عَلى القرَاءَة فيهماء وأنا 
ره عدا يُوَفَي الصَّابرينَ أَجْرَهُمْ بقيّْر حِسّابٍ. أمَا أَوَلَهُمَاء فَقِرَاءَة 
كلام الإمَامِيّة فِي الإمَامَةِ الوَاجِبَةء وَمَا يَتَرَتَبُ عَلَى ذلك الإيجاب في دَقِيق الكلام 
وَجَلِيلِه. وَأمّا الثاني ؛ فَقِرَاءَة كلام ابن تَيِْيَّة في ململ الحرادت ونا كريب عليه القذ 
لا اف ويفا النَّاسُ لِهّذا الرَّجُل وَهُوَ يَسْخَرُ مِنْ نِعْمَةٍ العقل؟ ثم رَجَعَتْ 
فَقلث: إِنّمَا يَسْحَرُ مِنْ عَقل تفْسِهء وَيُقصّرُ في أذَاءِ شكر نِعْمَةِ رَبّهِ برك اسْتِعْمَالِهَا فيمًا 
خُلِقَتْ لَه أوْ بِاسْتِعْمَالِهَا في خلاف مَا خُلِقَتْ لهُ. وَوَاجِبنَا البَيَانُ وَدَفُعْ شْبَهِ الفِنَةِ بمَا 
ع حو سام لاسكا 

وَهَذا الكلام الذي سَاقَهُ الشَيْمْ فِي بَيّان الفرق ما يروج 02 حرم اسك 
صِحَّة الفزْق وَتبُوتِه. ون أي عَقْل صَحِيح يَنْطلِقْ مِنْ تَسْلِيم أنّ كل حرَكَةٍ مَسْبُوقَة بأَخْرَى - 
وَهَذا هُوَ مَحَلّ الدرَاع - يَلْرَمُهُ أنْ يُسَلَمَ صِحّة القؤل بأنّ جُمْلة الحرّكات المتَعَاقِبَةِ لا أوَلَ 
ََاء لإنَّ الول يتوت حركةٍ أولى غَيْر مَسَبوقَةٍ ينص مَا سَلمهُ الت وكذلك كل عقل 
م 

وَإِنّي 5 نَظرْتْ في كلام الشَيخ ابّن يا را اه ل هن أل العلم ؛ أَجِدْنِي 
أرْدَادُ مَعْرفَةَ بأسْبَابِ هُجُويِهِ الذَائْبِ عَلَى فَنّ المْطقء الذي أَوْهَمَ العبادَ أنّهُ صَلْعَةُ يُوتَانِيّة 
وَنِيّة خَالِصّة لَيْسَ لِعُلَمَاءِ الإْلام في صِيَاعْتِه ولا في ضَبْطٍ تَحْريره يَدُ نَاقِدِء ولا مُضِيف 
ِما لَمْ يَعْرفهُ أرسْطُو وَتلامِيدة أضلاً. وَأَحِدُ الشَيْمَ يأَخْدُ انق حِين يُعْطِيهِ الحجّة في 
الداع عَنْ مَذهبهء ويَرْوَر عَنْهُ جيئما تَكُونُ الحَجة عَلَيْه فَالشَيُْ في صَدْر كَلامِه يَدكُرُ أن 


2 00 0 2 00 3 00 ع ّ 3 
مَا يَنَصِف به المجموع قد يكون مما يَنَّصِف به الأفْرَاد وقد لا يكون» وأَنّهُ يَلرَم بَيَانْ كون 
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مَوْرِدٍ التَّرَاعَ في أي الصَنْفَيْنَ؛ لِيسْلمَ الاسْتِدلالٌ مِنْ وقوع المصَادَرَةٍ فيه'. والمصَادرَة تكون 
بِانََخَانِ ل التْرَاع 0 فمًا باك الذي فعَلهُ الشيخ في بيان الفرق : ل ون ناب 
لاد ع الست اتا! 
فَهُوَ أسْوَُ؛ فَعَلِمْتَ بالضّرُورَة أنَّ اليج في مَجْمُوعِهِم سُودٌ. فَهَلاً عَرَصْتَ عَلَى ذلك العقل 
كما يَعْرِضْ كَل عَاقِل عَلَى عَقَلِهِ أنّ كل مُمْكِن مُفتقِرٌ إلى وَاجبء فَيَعْلْمُ بالضَرُورَة أن 
الْْكِنَات فِي مَجْمُوعِهَا مُفتَقِرَة إلى وَاجبٍ أيُضًا. 

وَللشَيْْ في الخَرُوج عَنْ الطْلُوبِ عَادَةْ صَالِحَةٌ في صَنْعَة التَضُويش؛ فَنَحْنُ في الصَفَةٍ 
ِنّهُ يَخْرُحٌ مِنْ ذلك إِلَى الكلام عَنْ صِيَعْ تَعبير أهْل العَرَبيّةِ عَنْ ثبُوت الضفة للمُفْرد 
وَْمَجْمُوعٍ وَمَتَى يَقولُونَ سود وَمَتَى يَقولُونَ أسْوَدُ! وَأَيْنَ هذا مما نحن فيه؟ فَليقوُوا ما 
عاءوا. متخن اي لمش والسعة الكابة ف تعس الأمر لي الألفاظ وطرى التري الشن 
قد تكونُ على وَجْهِ فِي مراعَاةِ مُطَابَِة الَف وتَكونْ عَلَى وَجْهِ آخْرَ في مُرَاعَاةٍ ما ورا 


من الَلالَةِ عَلَى مَعَان مَخْصُوصَةٍ فِي وُجُوهِ البَلاغة» وَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ - في أَفْصَحِ 


كلام عَرَفَهُ أهْلْ العَرَبيّة: (إِذْ هَمّت طائْفتَان منكم أن تَفشَلا وَاللَهُوَلِيَهُمَاغ آل عمران/ ؟15. 


هل بيده 
3 


ونان 1 جل اكه . الروإن طاكفتان ون المؤمدين افتكلوا فاصلخوا بتنونا» رات 1 
لكِنَّ الشّيُمَ في دقة مُلاحَطْتِه لوْجُوهِ الفرْق بَيْنَ حكم الفَْدٍ وَحْكُم الَجْمُوع بعد الضّمّ ‏ 

وَفْقَ الضَّابطٍ الذي وَضَعَهُ للتّفريق - يَأَبَى إلا أنْ يُسَجَلَ أن حَكْمَ القَدٍ ثَارةَ يُعيّرُ عَنْهُ وَعَنْ 

حكم المَجْمُوع بِلَفْظِ وَاحِدِء وتَارَة يُعبّرُ عَن الفَْدٍ بلفظ ويُعَبّرُ عَن المَجِمُوع بلَفْظِ آخر. وَالحالة 


الأخِيرّة تَنْطْبقُ عَلى مثال انج فيُقالٌ: الرُنْجِى أسودء وَمجِمِوع الرَنْج ف وَالشيخ 
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يُرى أنًَ عمق لمغوَدِ «أسوّد) في هذا المثال ل في حك المجموع , وَأَنَّ 1 
الجمع «سود) لا تُسْتَعْمَلُ في حل الغرد:' .وأنهاا تنيد عند التََّسِيم أن كل واكد بين 
الجموع أسوة؛ وهنا فَقَط ون حكمْ الجموع هو حكم لد في توس ممى (السؤادم) ينا 

0 ل بلَفْظِ وَاحِدٍ؛ فَقَدْ يكونُ حكمُ 
المجموع حكمَ الأقرَادِء وَقَدْ لا يَكونُ كذلك. وَهَذا يَعْنِي النَّطَرَ في حَال المجموع بَعَدَ ضَمَ 
الأفرَادِ؛ فَإِنْ وَجِدَ فيه المعنّى الذي في القَْدٍ م صَمَ أن يُوصّفَ به وَإِنْ لم يُوجَدْ فيه ذلك 
لعن لَمْ يُوصَفْ بمَا لَيْسَ فيه'. وَعِنْدَمَا لا تكونُ فِي المثال مُعَارَضَةَ لِتَسَلْسُل الحوادث بلا 
وَل فَإِنَنَا نَجِدُ الشَيْمَ يُقَدُمُ الدَلِيلَ العُقَولَ عَلَى كَوْن حَكم الْجْمُوع حكمَ الأفرَادَ فيه» وإذا 
00 لد ]ا لسر اي قال به الشَّيْمْ؛ 1 ِرَاع. وَأنَا أذعو 
لق امتطروا فِي مَا قَدَّمَهُ الشَيْحُ ابْنُ تَيِْيّة في الدّلالةِ عَلَى ثبُوتِ ذلك لاع الّذِي 
عَلَى اعتِبَار اتّحَادٍ اللفظ وَعَدَمِ انَحَادِهِ في التَعبير عن عن الترد وصنة المجموع ؛ َالبِنَاءً 
عَلَى أسّاس هَذِهِ القِسْمَةٍ غيْرٌ مُنْضَبِطٍ في عا الات اعله والكلامُ فيه رَاجِعٌ إلى الكلام 
َن المطَابَعَةِ في وَضْع أهل العَرَبيّةِ' 4 وَلقَدْ كنا مِنْ قريب في وَضْع الشارِع فَصِرْا الآنَ فِي 
وَضّع أهْل اللعَة ل ا ل ا يه كر ا يه لاله 
في المطابقة بَيْنَ المبتَدا وَالخبّر فِي العَدَدِ وَالنّوعِ ا 


لحرن تسننا لا يسكوى فيه الذكر والمؤتلة .وأ يكون جاريًا عَلَى مَبْتَدَئِه. وَتَكونٌ المطابقة 
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- وان كان الشيخ ممن يرونها توقيفية, وسيأتي بيانه في موضعه . بإذن الله تعالى. 
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وراة ذلك جَائِرَة كما تكون ره فِي بَعْض الموَاضِع '. للا الحرب لد 
ل بَلاغِي 0 فقَدْ يُقَالُ في الرَّجُل الجامع لِصفات الخَيْر: هُوَ المسلمُونَ أو هُوَ 
مه وَحَدَهُ. وَيُقَالُ في امل لاطي م ل سمه ع ارش اماء 

د الآنَ عَنْ حَال قِسْمَةِ الشَيّْخْ ل لحي كل الزَنْحِ أسْوَدُ. مع 
تجويز القؤّل 0 لرَنْحِ سُودُ. وَإذا أَرَدْنَا التَعْبِيرَ عَنْ تَوَحّدِ جميع الزّنْمِ في السَوَاد 
كأنّهُمْ رَجُلُ وَاحِدٌُ فقلنًا : : الرّنْجِ أسود. ل هم يَدْ 
عَلَى مَنْ سِواهم. 

وأما تَمْثِيلٌ الشَيْم ابن تيْميّةَا يكو فيه حكمٌ الجْمُوع حكمَ الأفرَاد. مما تخري 
الدلالة عليه يلفط رحد في القَرْد وَالَجْمُوع ؛ َيَقول فِي بَيَانِِ : «إذا قلنَا: كل مُحْدَثٍ فَهُوَ 
مَخْلوقٌ أو فَهُوَ مُمْكِنُ. أوْ كل مُمْكِن فَهُوَ مفتقرٌ إلى غَيْرٍ مُمْكن. فَإِنَّ ذلك يُوجِبْ أنْ يكونَ 
مَجِمُوعٌ السك 00 وَمَمكِنّاء وَمَجِمُوعٌ اممْكن ار إلى غير مُمْكِن' ؛ لأنّ هذا 0 
المجمُوع كتحققه في كل فَرْدٍ فَرْدِء فَطَبِيعَة الْحْدَثِ تَسْتَلزِمْ كؤئةُ مَخْلوقَا مُمْكِنا". 00 
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0 
- لاحظ أن الشيخ هنا يقول: مجموع المحدث والممكن. ولم يقل: مجموع المحدثات والممكنات. وهناك 
قال: الزنجي التجرقة ومجموع الزنج سود. ولم يقل: مجموع الزنجي. والمطلوب التفكير في سبب هذه 
المغايرة الظاهرة بين تعبيري الشيخ.. 
0 2 ته و ع عه و . 22 6م 53 دن - الأمهك 2 عر 6ه 00 4 
- لَقَذْ نسي التتَيْحُ هُتا أَنَهُ في تَفْسِيرٍ إِحْدَاث الله لِمَا خَلَقَ بُقَرَرْ القصْل بَيْنَ المُخْدَث وَالمَخْلُوقِء وَأَنَهُ مَعَ 
أئمّةَ السّلّف عَامَّةَ وَالإِمَام البْخَارِيَ خَاصَةً يَقُولُونَ بأنّ المُحْدَتَ في ذات الإلَّهِ بسَبب حُدُوثْ فعْلٍ اقتِضاءٍ 
الات الإلَهيّة غَيْرُ مَخْلُوقء وَأنّ المُخدت سُنتقلا عن الذَأتِ بِسَبَبٍ حُدُوثِ فعْلٍ الخَلق فيها هُوَ المَخلوق 
فطل وقادة الشتّيخ يَرَوْنَهُ أجل مِنْ أنْ يَقَعَ التَنَافُضُ في فَوْلِهِء وَالِحَقّ أنَّ التَنَافْضَ وَاقعٌ في قَوْلٍ تَفسِه وَفِيمَا 
ِ يَنْمْبْهُ إلى غَيْرِه. 
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المكن إذا وجد تسطرن الافتقار إلى غدر ممكن 0017 
بالطبيعة مَا تَقْولَهُ في حَقِيقة الْحْدَثْ الذي يكونْ بتأثير فاعِلِه بَعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْء وَهِيَ لازمّة 
الأْرَادٍ وَمَجْمُوعِيَا المجتيع وَالمتَعَاقِبِءٍ فَالعَقَلُ الصَّحِيمٌ المذرك لِهَذِهِ الحقيقة وَلِحَقِيقة 
المَخلُوق وَالممْكِنِء لا بُدَ أن يُسَلُمَ أنّ حَقِيقة الْحْدثْ تَسْتلزم كَوَْهُ مَخْلُوفًا مُمْكِنا. 

لكِنّ الشَيْمَ يُطْلِقّ الجِنْسَ عَلَى ما وُحِدَ مُتعَاقِبًا فِي الماضي. وَيَجْعَلُ لَهُ حكمًا مُخْتَلِقَا 
عَنْ حكم اللَجِمُوع. وَهُوَ يُعرَقْ بَيْنَ طَرْدٍ كن المحدث مَخْلُوقَا وَمُمْكِنَاء وَكَوْن الممكِنَ مُفَقِرَا 
و حَقٌّ الأفْرَادٍ وَالْجْمُوع وَالجِنُس جبيعا. وبين كؤن الحايث له أوَك؛ فيَحْصٌرٌ ذلك في 
حَقَ الْقرَدٍ وَالُجْمُوع الْؤْجُودٍ فِي رَمَان وَاحِدٍ أو الَحْصُور بَيْنَ طَرَفِيْن دُونَ الجئس الذي 
يَْنِي به مَجْمُوعَامَا وُحِدَ مُتَعَاقبًا رَمَانَا بَعْدَ زَمَانَ؛ فيَقَولُ: «وَالحَوَادِتُ إذا حَكِمَ عَلَى 
مَجْمُوعِهَا بأنَّ لَهُ أوَلا» أو لَيْسَ لَهُ أوَل؛ فَهْوَ حكمٌ عَلَى الجنْس المجِمُوع, فإِنْ عْلِمَ أن 
بن أقراد: كدلك كان ها نطير الحدرثك وَامْمْكن ؛ لكنّ النََاعَ في هّذا. فإنّا إذا عَرَضنَا عَلَى 
العقل: الخدت عَنْ عَدَم مِنْ حَيْتُ هُوَ مَعَ قطع النّظر عَنْ أفْرَادِهِ وَمَجْمُوعِهِء هَلْ يَكُونْ 
مَخْلُوَا مُمْكِنَا جِرَمَ العَقلٌ بأنَّ ما كانَ مَخْلوقَا مُحدَئاء فَإِنّ كوه مُحدَئا يَستَرْمُ كوئة 
مُمْكِنَاء إذ لو لم شك زم كونُهُ وَاجِبًا فلا يُعْدَم» أ تمتها ند زوج والحدت كان 
درا رضار لجرا فطيجعه ثنَافي الوْجُوب وَالامْتِنَاعَ لا فرق في ذلك بَيْنَ الوَاحِدٍ 
وَالجنُس. اذا عن عن العقل : الحايث. مَعْ قطع النّظَر عَنْ آذار رمي هل يَسْتَلمْ 
أنْ يكونَ مُنْتهِيًا مُنْقطِعًا لَهُ ابْتداةُ أو لا يَسْتَلْْمُ ذلك بَلْ يُمْكِنُ دَوَامُة؟ لم تَجِدْ في العقل 
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مَا يَقضِي بأنَّ جِنْسَ الحادث يَحِبْ أنْ يَكُونَ مُنْتهِيًا لَهُ ابْتدَاةُ'. 

وَأَقَولُ: نُعَمْ إِنَّ العَقَلَ لا يَسْتَلمْ شَيْنًا ِمَا ذكرَةُ الشّيُمُ إذا عَرَضْئَا عَلَيْهِ الحاث؛ لكِنْ 
بِشَرْطٍ أنْ يَكُونَ ذلك العَقلٌ غَيْرَ عَالِم بحقيقة الحادث الَذِي يُعْرَضُْ عَلَيْهِ. وَأمّا إِنْ كَانَ 
وُجِدَ مِنْ الحوّادث المجْتَمِعَة وَالحَوَادِثْ المتَعَاقِبَةٍ بلا فَرْقءٍ لأنَّ حَقِيقة الحادث مَوْقوفَة 
ل ل ل 
الشرتك - بقطع النُطر عن أفراده ومجتوعها المجْتيعٍ الاد ‏ د قت 
أنّهُ قَدْ وُجِدَ بالفغل بَعْدَ أنْ لم يَكَنْء فَيِرَمُ أنْ يكون لَهُ أوْلُ كُمَا لَزم أنْ يَكونَ كل مُحْدَثٍْ 
مَخْلَوقَا وَمُمْكِنَاء وَلمَ أنْ يَكونَ كل مُمْكِن مُفتقًِا ‏ بقطع التَّظَر عَن الأفْرَادٍ وَالَجْمُوع. 

وَالشَّيْمْ د نل و استطر الف ار الزّنْحِيَ وبين الحادف. وممًا يُوَضُمَ ذلك 
ا ما كل 0 ار لم 1 في الزنْج اد اسرد راهنا النّفي 0 
ا ل ا ا 6 
نا بَعْضْ الرلج ليْسَ بأسْوّد. كَانَ مُناقًِا لِقَؤلئا: كُلُرَنْجِي أسْودُ. قإذا لم يَكْنْ في 
الزن ما لَيْسَ بِأَسْوَدَ لز أنْ يكونَ جَمِيعْهُمْ سُودًا. 

وَأمّا إذا قَلنًا: كل حَادِثٍ فَلَهُ أوَلَ. فَإنَّهُ يَلرَم أنْ لا يكونَ في الحوادث مَا لَيْسَ لَهُ 
ول وَهَكذا عَكَسُ تقيضه فَيَمْتَِعْ أن يكونَ حَادِثُ لَيْسَ له أوَل. وَهَلْ يَلوَمْ مِنْ ذلك أنْ 
تَكونَ جَمَيعٌ الحوّادث لها أَوَلُء كما زم أن يُكون جَمِيع الرنْج ناهذا مكل نِرَّاع»'. 

وَإِننِي - عَلِمَ الله عر وَجَلّ ‏ لأَجَاهِدُ نَفْسِي جهّادًا كي لا أكَتْب في حَقَّ الشَيْمْ مَا لا 
يَلِيقٌ» وأا أُقَدرُ مَكَائهُ في العلْم بالفِقْه وَالحَدِيث» لَكِنّهُ قَدْ احترّف تَغْييرَ وَجْهِ العبَارة يَيْنَ 


الثاد الذىا يقدله وايثال الذي محالت مدمية ٠‏ بوي عقاف الققود وجود قرو يليما 
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وَسَوْف أَكَرْرُ صِيَّاغْتَهُ ليثال الزنْجِيَّ الأسْوَدِء مَعْ ذكر الحادث الَّذِي لَهُ أو بَدَلاَ عَنّهُ 

(إذا قلنَا: كل حَادث لَه أَوَكُ. َم يكن في الحوادث ما لَيْسَ لَهُ أوَلٌ؛ لأنَّ هذا النّفيَ 
يَُاقَِضُ ذلك الإثبّات: وَصِدْقُ أحَدٍ 0 لَذيْنَ لا يَرْتَفِعَان يُوحِبْ كَذِب الآخَر. فَإنَا 
إذا قلنا: بَمْمن الحوادث ليس له أولك. كان مناقضا لقولتا: كل حَادت له أو فإذا لم 
ا 

وَأَقَولُ: لِيَمْتَحِنْ مَنْ شَاءَ هَذِهِ الصَيّاعَة؛ فَهُوَ إِمّا أنْ يَقبَلَ كَوْنَ الحوّادث جَمِيعًا لَهَا 
أو ما دام كل فَرْدٍ مِنْهَا لَهُ أوَل» وَأَنّ هذا الحكم مُتَعلَقٌ بُوتِ وُجُودٍ مَا هُوَ حَادِتُ» كُمَا 
قَيلَ أن لزج جِمِيعًا ود ما دام كُُ فَرْدٍ مِنْهم أَسودَ» وَأَنّ هذا الحكم مُتَعَلوُ بثبوت وجودٍ 
ما هو رَنْجِي: َم رت يرد د الدّلالة في لمثاليّن مَعَا؛ فَيَخْرْيَ مِنْ جل العقلاء؛ يريج 
0 

ل ا ا ال و ا ع اك ل لتر 

الزن فصل ند بين لقال » ولا حَاجَة لِلتَبَرْع بهّذاء فنا قال نك تال فنا سي اله 
مِنْ كلاه عَن الفَصْل فِي هذا البّاب بَيْنَ حكم المَجِمُوع الموْجُودٍ مُجْتَمِعًا فِي رَمَان وَاحِدِء 
وَالَجَمُوع الذي وُجِدَ مُتََاقِبًا زََانَا بَعْدَ زمَانَ؛ ل ااه 0 

هَذِهِ هِي ؛ الأجوية التي ذكرَها الشّيْمْ ابْنُ تَيْمِيّة في الرّدَ عَلَى اسْتِدْلال أبي الحسَيْن 
يك بن عَلِي الببصري المتكلم مزلي (تدأئعه), وَالحق أنََ الشَيحَ إِنْ كان قد اعتقدَ 
أنّهَا ار د الاستدلال عَلَى امتِتاع مر الحوّايث بلا أول؛ فَهُوَ لا ع أن 
يَكونَ صَاحِبَ دَعْوَى فِي طول الديْن ؛ ا ل ا 
وجوه بُطلان هَذِهِ الأجوبّة؛ ذحته السد وترك الأذعاء. إن كار د أرودقاه مَعّ العلم 
بفَسَادِهِاء فَاللَه - عَزَّ وَجَلَّ - حَسِيبُةُ» والله حَسَبْنًا وَنِعُمَ الؤكيل. 

وَإِذا رَجَعْنَا إِلَى إِمَام الحَرَمَيْنَ؛ فَسَئَجِدُ أَنّهُ مَعَ ذكر للا اسْتَدَلَ به أثمّة الأشعريّة قبْلَهُ 
كر تأسِيسًا عَلَيْهِ ضُورَةَ لدليل إِلرَابِي أقرٌ الدكتور عَيْد الرّحْمَن بَدَوِيَ بأنّ صِيَاعَتَها 


الخاصّة من ابتكار الجوينِي: وإِنْ كانَ أَصلْ الدّليل قَدْ ظهّرٌ عِنْدَ الفلاسفة الإسْلامِيينَ: 


- 


الكِنّدِي والفارَابي وابن سيئاء وأحَدٌ به بَعْدَ ذلك القِديسُ «بونا فنتورا» في دلائله على 
إبطال القَؤل بِعَدَم تَنَاهِي الزّمَان'. وَلَقَدْ عَلَقَ إِمَامُ الحرّميْن الجِويْنِيٌ نَفْسهُ عَلَى صِياغَتِه 
الك ناضلا ملافا اليه المشَايخٌ» رقا كما تركو صا يدو ون قراس العقارد 
مُضْطْرَبًا للمتَآخَرِينَ وَلكِنْ لَمْ أَرَ هَذِهِ الدلالة عَلَى هَذِهِ الصّيعَةِ للمتَقَدَمِينَ وَهِيَ مما 
لْهمَنِي الله تَعَالى - لِتَحْريرهَاء وَلَوْ لَمْ يَكنْ في كتابًا هذا سِوَاهًا لَكَانَ بِالْحَريّ أنْ يُعْتبَطَ 
به؛ فإنَّ جَمْلة مَذاهِب الدَهريّةِ تَسْتَيدُ إلى إثبّات حَوَادِت لا أوّلَ لهّاء وَفِي إيضّاح إفَسَادٍ 
ذلك تَضْريح بمنْع عَعَائدهمْ بالنّقض والرَفض»'. 

قال إمام الحرّميْن: «وَمِنْ أَوْضَح ما نَتصَسّك به أنْ تقول: إذا فَرَضْنًا الكلام فِي وَقَتِنا 
هذا فَقَدْ الْقضّى قَبْلَهُ ما لا نِهَايّة لَه وَلَوْ فَرَضْنًا قَولَنَا فِي الوقت المتَقَدّم عَلَى وَقَتِنا 
بأحقابٍ وَدهُورءٍ لقال الخصم فيه: إِنَّهُ الُقضّى قَبْلهُ مَا لا يَتَنَاهَى. ولا يَرَالَ يُقَدّمْ الوَهم 


وَيُقدَرُ الانْقِضَاءَ قبْلهُ. ويجرًا هذا الكلام إلى أَحَدٍ أْمُرَيّن كِلاهُمَا يَنْقضَان أصُولَ الدّهريّة : 


َحَدُمُمَا: أنْ تقول: يَنْتَهِي الوَهُمُ إلى وَقْتٍِ يَُقَالُ فيه: الآنَ يَنْصَرمُ ما لا يَتنَامَى. حَتّى 


لا يَتَحَقَقَ هذا الْقَوْلُ قَبْلَ هذا الوقت. فإن ارْتَضَى الحَصُمُ ذلك كانَ بَاطِلا بِضَرُورَةٍ العَقَل؛ 
نا عل أنّ تقدِير وَقْتٍ قْبَيْلَ ذلك الْوَقْتِ الْمعيّن الّذِي فَرَضْنَا فيه الكلام كتقدير ذلك 
الوق وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أوْلَى مِن الثاني» ثم كذلِك القَوْلُ فِي فل ل رارف 

وَانّذِي يُوَضّمْ ذلك: أنّا لَوْ حَصَّضْنَا ذلك بوَقت مُعَيّن زم مِنْهُ - إذا ثُفِيَ قبْلَ هذا الوقت 
حَادِتُ وَاحِدُء فَالَّذِي قَبْلهُ مََُاِء وَمَا كَانَ مُتَنَاهِيًا لا يَصِيرٌ بوَاحِدٍ غَيْرَ مُتنَا ولا يَسُومْ 
تَقَدِيمُ الوَهُم عَلَى ذلك القت فَقَدْ وَضَمّ بُطلانُ ذلك». 


يَعْنِي أنّهِ لَوْ تَمّ تَخْصِيصْ ما رَضِيَهُ المخَالِفْ في التَّقسِيم مِنْ صِدْق القول بِاتْقِضَاءٍ ما لا 
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أَوْلَ لَهُ في وقتٍ مُعَيّن لا يَصَدُقْ ذلك الحكم قبْلة» فيّقالُ فِى ذلك الوّقت المعيّن دُونَ ما 


قبلهُ: وحِدَ مِن الحوّادث ما لا أوَّلَ لَهُ. مع أنَّ القوْلَ بهذا التّخْصِيص باطلٌ أضلاء فَإنَّهُ 
ف لفك لمعَيّن في التَصَور إلا حَايِثٌ وَاحِدٌ تم 0 وُجُودِهٍ في القت 


السّابق لذلك القت المعيّن مُبَاشَرَة وَفْقَ ما يَرَمّ من تفي صذق المقولة فِيمًا يَسْيقْ الوقت 
ل في اسل ادرف إن التّقسِيم. رن كاك لحرا ل 0 ذلك الوقت المعيّن 
التاءية ين لان سد قن تكو لإضافة جار اراحد عن لتقاضة هذا 
ل ا ار لت 
القوْلُ صَابِقا قَبْلَهُ؛ سَوَاءُ كَانَ ما وْجِدَ فِي الوقت السّابق للوقت اك اده 
مَجْمُوعَ حَوَادث غير مُتَعاقِبَةٍ تم اسْتفتَام وُجُودٍ آحَادِهًا جَمِيعًا في الوقت السّابق لِلوَقَتِ 
ا ا ا ل يي ال على لاد لش ارات تاقد ب 
أوَل؛ لكِنّنِي ذَكَرْتُهُ مُرَاعَاةَ حَال تاقص العَقل أنْ يَحْسِب فِي تَرْكِهِ وَجْهَ اعْتِرَاض 

فَإِنْ رَضِي مُدَعِي تَسْلسْل الحَوادث على التّعَاقَبٍ بلا أوّل هذا القِسْم؛ فَقَدْ الْتَهَى حَتَمًا 
إلى القؤْل مع إمام الحرَمَيْن الجوَينِي بِلَرُوم الْتِمَاءِ الحوَادث إِلَى أو لَيْسَ قبْلَهُ حَايت: 
ورجع عَمّا ادَّعَاه. 

وإن أَبَى ذلك وَرَعَمَ د الشوك بانقضاء رجور اللكرارث النفاقة بل اول صادق داضنا 
لا يَنْتَهِي إلى وق فِيمَا مَصَى يَكُونُ غَيْرَ صَادق قَبْلهُ؛ لس لض 
كايا مصى ين الأرقات وفنا قبل وقت باذ نهاية: ا َيْرِ ول 
وَهَذا هُوَ المقابلٌ المناقِض للقِسم الأوّل؛ فالقِسمّة هُنَا مُنْحَصِرَة بَيْنَ قِسْمَيّن ليس بَيْنَهُما 
ري رك إِمَام الحرّمين : «إِنْ قال ذلك انّضصَمَ ل ف تل ال محم 
مِنْ غَيْر أوَلِيّةِ لا يَُصَوْرُ أنْ يَقَعَ قبْلهُ شَيْءٌ؛ حتّى يكونَ مَسْبُوقَا يه. ويَكون المتََدَمَ عَلَيْه 
ميقا له إذ ما لا أوَلَ لَهُ لا يُسبوْ؛ فكيْف يَتحَقق قبيْلَ الانقضّاء الحكوم به فِي الأزد 


حَوَادِثٌ ثم انقضّت؟! ولا تَنَاقَضَ يزيد غَلَئْ إثبات حاديث قَبْلَ الحكم فيه بائقضاء 0 


ات 


وَهَذا تَصْرِيحٌ تيم الحادث عَلَى الأَرَلِي» وَهَذا بَاطِلٌ بِضَرورة العقل»'. 

وقد مَثَّلَ إِمَامُ الحرَّمَيْن الجويْنِيٌ لق مَنْ يُثبثْ حَوَادِتَ لا أوََّ لَهَا بقول القائل: لا 
ال هم إل اليل ل يا اليه ريا ال اطي لل ما رقلة 
«فلا يُِصوّرُ أنْ يُعْطِيَ عَلَى حُكم شَرْطِهِ دِرْهَمًا ولا دِيئارَا». وَدْلِكَ لأنّ القائل هُنَا عَلْقَ إِعْطَاءً 
الدَرْهَم أو الدّينار الأخير عِنْدَ خَبَرهِ عَلَى مَا سَبَقَهُ وما سَبَقَهُ فَرْدٌ في سِلسِلةٍ لا أوَّلَ لَهّاء 
وما دَامَ هذا 11و11 يكوك آبذا. افإشطاة الدَرهَم لديا ال ل و 41 ول 
الجِوَيْنِيٌ أيْضًا لقول مَنْ يُثبت تَسَلْسُلَ الحوّادث بلا نِهايّةٍ في السْتَقبَّل بمثال إِعْطاءٍ الذّينّار 
والدَرْهَم أيْضًا: لا أَعْطِيك دِيئارًا إلا وَأُعْطِيك بَعْدَهُ دِرْهَمّاء ولا أُعطِيك دِرْهَمًا إلا وأغطيك 
بَعْدَهُ ديئَارًا. وقال: «فَيُتَصَوّرُ مِنّهُ أنْ يَجري عَلَى حكم الشَرْطٍ. وذلك لأن هذا القائل يبدأ 
إعطاءً الدراهم أو الدّنائير بالأوّل المؤجودٍ بالفعل في يدهء ثُمَّ يكون الثاني بعده. ثم 
الثالث» وهكذا يُتَصوَّرَ منه دوام العطاء ما دَامَ لد رك ايف يُعْطِي دِرَهَمًا 
بَعَدَ دِرَهمء وَدِيئَارًا بَعَدَ دِيئار . 

وَقَدْ 0 الشيخ ابْنْ 0 إلى كلام الجوَيْنِيٌ السّابق وَعَلَقَ عَلَيّهِ قائلا: دوَهَذا التَمْثِيلٌ 
وريه عي سيد ل الور انشحيحة اذ شرك 6 اعسيك رهن إلا لطيك 
قن رقنا تسيل اضيا قل واس كنا لت طناك فياه لد مسقي وما ترك 
كر قله فلاف (المسشس] جد لوج اسل وهذا ممتنع . 

[أمّا تَفي] الماضي حَتَّى يُكونَ قَبْلَهُ مَاضِء فَإِنَّ هَذا مُمْكِنُ. وَالعَطَاءُ المسْتَقبَلُ إِيتاؤهُ مِن 


لق و للست ادي له حا ونيا ل كوه قله اك لال كن اك بجا له 
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فِيمًا يَتَنَاهَى ممتَيْع) . 

ولََدْ تَرَحَتْ صياغة إِمَام الحرَمَيْن الجويُنِي» لك أصْلَ الاغتراض الشَكلِي الذي 
سبق إلَى تقريره القَيْدسُوف الْرطبِيْ أبُو الؤليد بن رُشْدٍ فيما يََعلقْ بالصيّاغة اللْقوية 
لليثال". وَقلْتْ صِيَاغَة ابن تيميّة أو مَنْ نقَلَ عَنْهُ فَمَنْ قَالَ لي: ما أَعْطَيْتُكَ دِرْهَما إلا 
ا كاذب في حَبَّرِهِ وَمُثَرِ في ْله مَا أَعْطَانِي شَيْئًا مِن الدَرَاهِم التي 
زعم 0 ما دام إِعْطاؤة الدَرَهَمَ اللاحقّ مِن هَذِهِ الدَرَاهِم م الأعومَة 007 0 ماضيات لا 
أَوَلَ لجلا ولا 00 حادق إل بمُضِي وَجودٍ ذلك الدرهم الأول الَذِي 0 به عد ما بعدة 
بِنْ عَطَاهٍ. وَأمّا مَنْ يَقُولُ لي: لآ أُعْطِيك دِرْهَمًا إلا وأعْطِيك بَعْدَهُ دِرْهَمًا. فمدَهُ الله 
تعالن - رونقة إلى الصّدْق فِيمًا قال! ! 

ولثن اعتدنا في بحوثنا دراسة أقوال مُتَكَلْمِي أهل السنَةِ؛ فَقَدْ يَكُونُ مِن الطريف أن 
أقدّمَ هنا نموذجا لجهد كلامي شيعي اثنا عشري مما سبق أن فصلته في بحث الدكتوراه"» 
ولا أحسّب أنه يُوجَِدْ شَيءْ مِنْ سِمَاتٍ الخلاف في هذه المسألة التي نحن بصددها بين 
تنكل أغل رمه كليس القينة 

وأبُو الفح مُحَمّدْ بْنُ عَلِيَ بن عَثمَانَ الكراجكي تَكَلَمَ في إثبات حَدُوث العَالم مِن طريق 
دَلالَةِ حُدُوثْ الأغرّاض الْتعَاقبَةٍ على حَدُوثِ لأَجسَام التي لا تَخْلُو مِنْمَاء كالاجتماع 
وَالافتِرَاق» درك والسكود وَالألوَان وَالروَائْحِ وَالطعُوم» وَنَحْو ذلك مِنْ صفات الْأَجْسَامٍ 
التي يَدْلَ عَلَى أنّهَا أشيَاءً غيْرُ الجسم عاقيا عَلَيْهِ؛ لأنّ الضَّدَيْن لتَعَاقبيْن لا 
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يَجُورُ في العقل أَنْ يكوا مُجْتَمِعَيّن في الجسم وَإنَمَا وُجِدَ أَحَدْهْمَا وَعُدمَ الآخَرُ وَهُْمَا 
بذلك مُحْدئان؛ لأنّ الّذِي طَرَأ وَوْحِدَ مُحْدَثُ» وَالَذِي الْعَدَمَ مُحْدَتٌ أيْضَاءٍ لأنّه لَو لَمْ يَكَنْ 

ولا يَقَصَوْرُ العَقَلُ أنَّ الأجْسَامَ تَخْلو مِنْ هَذِهِ الأمُور؛ لأنّ هذا مِنْ بَدَائِهِ العُقول وَأوَائِل 
العُلوم ؛ وَهَذا كاف فِي تَوْضِيح أن الأجساء لحدقة يثلها؛ لشَهَادَةٍ العقل بأنَّ ما لَمْ يُوجَدْ 
عَاريًا مِن الْحْدثِ يَجِبْ أنْ يكونّ مِثلَهُ مُحْدَنًا لوْجُودِهِ أول'. 

وقد فَصّل الكراجكي أيضا كلام شَيّخِهِ المفيدٍ مُحَمَّدِ بْن مُحَمّدِ بن التعْمَان (ت41ه) 
عن الزيادة والنقصان في الدلالة على حدوث العالم وعلى أن جميع الحوادث الماضية لا بُدَ 
ا ل الدَهْريّة القائلينَ بِقِدَم الصَنْعَة وَالصّانْع ؛ فقالَ: «إنَنَا في 1 
قت مِنْ أؤْقاتِ زَمَاننَا بَيْنَ آخر ما فيهَا وول مُسْتقيْلهَاء فقد عَلِمْنَا لا محَالَة آخِرَ ما مَْضَى 
وَهُو أحَدُ َيِه ثم تحن عل لما لا نك فيه أنَّ ما يَأتِي مِنَ مُسْتقيَلِ الحوادث إِلَى 
مائة سَنَةٍ يُكَثّرُ عَدَدَ الماضي وَيَزِيدُ فيه؛ فمَعْلومُ ا ا لك 
الزَادَةَ إِلَيّهِ. وَهَذا يَدْلَ عَلَى تَنَاهِي عَدَدِ مَا مَضَى وَحَصْر طَرَفَيْه؛ لأنَهُ لَوْ كان لا نِهَايّة لَه 
مْ تَقصَوَرْ العُقول دخُولَ التَكثُر فيه. وَقَدْ صَمَّ بما بَيناهُ أنّ الحوادث الماضِيّة تَصِيرُ إلى مائة 
سَنَةٍ أكثرٌ عَدَدًا مِمّا هِيّ اليَومَ عَلَيّهِ. فَبَانَ بهّذا تَنَاهِيهًا وَصَحَ أَولَهَا كَمَا صَمَّ آخِرُهَا'. 

لكِنَّ هَذِهِ الدلالة مِنْ صُوّر الدلالة المشْهُورَةٍ في الدّرْس الكَلامِيَ باسم التُطبيق» فَتُوسمُ 
بالتّحَك فِي إجراء أحكام المتَناهي غلى غرر لمتتَاهِي ؛ فالزيادة لا تُدْرَكَ إلا بالإضّافَة إلى ما 
ل اد الوا عن ولك عي تعر لمارا و ا لهال كو للها ا 
في نفس الأمْر فكلُ موجودٍ حادث يكونٌ استفتاح وَجُودِهِ حَدًا تُعْقَلُ مَعَهُ الإضّافة إلى مَا 


نح ب الحوارك بالفغل» وَجْمْلَة الحوّادث هِي جِمُلة مَا اسْتفتمَ وُجُوده وَوَقَعَ بالفِغل 
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م أذ لم 00 ثم إن هذا الذي سَاقه الكراجكي وغيرٌه من المتكلمين دَلِيلٌ إثبّات لا 
مُعَارَضَةِء وإِنْ عَارَضَ الخصم بامتناع إِذْرَاكِ الريَادَةٍ عَلَى فض أن مَا مَضَى لا أُوَلَ لهُ في 
تعَاقبهِ حَادِنًا قَبْلَ حَادِثِء مُنِعَ ذلِكَ بأنَّ مَا تم استِفتاحُ وَجُودِه وَوَقَعَ بالفغل لَهُ حَدّ كَانَ 
قبْلَهُ مَعْدُومَا فالزَيَادَة بالإضّافة إلى ما وُجِدَ وَوَقعَ وَانْقصَى حَدُوتُهُ هُنَا مَعْقَولَة بالضّرُورَة: 
َل إنّ في التَكلِّينَ مَنْ صَرِّحَ بأنَّ العَدَمَ اللاحق مُجَرّدُ غيَيُوبَةٍ رَمَنِيةِ فَهُوَ سَلْبْ الوجُودٍ 


فِي الزَّمَان الثاني. وَليسَ سلبًا للؤجودٍ مطلقاء يَعْنِي أن كل ما حَدَث وجوده مجتمع في 


6 0ه ده اه اه أو ا از 


الوَاقِع 5 الزّمَان عَلَى خلاف مُمكِن الوجودٍ الّذِي لم يَقع وَلَمْ يُسْتَفتَم وجودة'. 

وعلى هذا قَامَ مَدْهَبْ جُنْهُور المتَكلمِينَ فِي اسْتِحَالَة تَسَلْسُْل 0 اسْتفتمَ وَجُودُه بالفغل 
بلا أوّلء بلا شَرْطٍ اجْتِمَاع هَذِهِ الموْجُودَاتِ الحادثة فِي الزَّمَان وَتَرَتبهَا تَرَثْبًا طبيعيًا أو 
ميا علي تجواما الخد ب الناويفة القدا 

فإذا قَالَ دَهْرِيّ مُعَارضٌ: «إنَّ جميع ما ذَكَرْتُمُوهُ في الماضِي عَائْدٌ عَلَيْكُمْ فِي السْتَقبَل؛ 
لأنّكمْ تقولونَ: إِنّ أفْعَالَ الله تعالى ‏ المستَقبَلّة لا آخِرَ لهًا. وَمَعْ هذا فَقَد عَلِمْكُم أوْلهَا وَهْوَ 
أَحَدُ طَرَفَيْهَاء فَيَجِبْ أنْ يَكُونَ مَا يُوجَدُ إلى مائة سَنْةٍ يَنْقصُ مِنْهَا. وَإدَا دَخَلَ التقَصَانْ 
فِيها دَلَ عَلَى تَناهِيهَا وَانْحِصَارِ طرَفَيُهَاء. فجواب الكرَاجكِيّ: أنَّ بَيْنَّ الماضِي والسْتَقبَل 
في ذلك فَرْقَاء وَهُوَ أنّ الحوادث الاضيّة لَيْسَ مِنْهَا إلا مَا كَانَ مَوْجُودَا قَبْلَ مُضِيّه فقَد 
شَمِلَ جَميعَها حُكمٌ الوْجُودِ؛ فوَجَب أن يَزِيدَ فِيهًا كل ما يَحْرُيُ إلى الوْجُودٍ. وَلَيْسَ 
الل كذلك لأنَّ حَوَادِئهُ لم تُوجَدْء وإنّما هِيَ فِي إمْكَان القاعل؛ فلا يَصِحَ فِيهًا 


3 انظر العلامة محمد أعلى بن علي بن قاضي محمد حامد الفاروقي التهانوي (من علماء القرن الثاني 
عشر الهجري): كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . 47١ »478 /١‏ (مصطلح التسلسل). الطبعة الجديدة 
بإشراف الدكتور رفيق العجم. ط١‏ مكتبة لبنان ناشرون . بيروت؛ لينان 1557م. 

3 راجع السابق نفسه (مصطلح التسلسل). وراجع أيضا الشريف الجرجاني: شرح المواقف . 5/ :١517‏ 
.١7‏ وراجع شيخ الإسلام مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين 
لزان قدالاء 
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النّقصُء ولا سَبِيلَ إلى القؤل فِيهًا بالتئاهِي'. 

وقد بنى الكرّاجكي عل ذلك عدا من الأدلة التشابية. ميا يمكن أن يترم عليه 
باستمرار تتابع المحدثات, ودَفعَ الاعتراض بديان الفرق بين الحوادت الاضية والمستقيلة 
بوجود الماضيات وانحصارها. ومثل لبيان الفرق بين ما وجد بالفعل في الماضي وما يمكن 
أن يوجد في المستقبل» بنحو ما ذكرناه من كلام إمام الحرمين» وصُورَة المثال في دُخُول دَار 
بَعْدَ دَار بَدَلا مِنْ إِعْطَاءِ دِرْهَم أَوْ دِيئَار والذي يعلق دخوله دارا على دخول دار قبلها 0 
أول لا يَصِحَ منه دخول 1 0 الور أبدّاء ولا يمكن ذلك إلا بأن يَبتدِئّ بواحدة منها'. 
على حين أنه لو قيل له: لا تَدخُلَنَ دارا حتى تَدخُلَ بعدها دارًا غيرها. فهذا حكمّه حكمُ 
العَادَ الذي يصح أن يعْدَ ما دام حيًا. فإذا كان ليس لوجوده آخر؛ صَمَّ أن ليس لعَدَه 
آخرء ومع ذلك فلا بَدَّ من أن يكون لِعَدّه أوَل؛ درق العدد لا يصح أن يتوالى إلا أن يكون 
له أول إمّا واحِدَاء أو جملة يُبْتدَأْ بها تقوم مَقَامَ الوَاحِدٍ. وَهَكَذا كل مُحدَثْ ظَهَرَ في 
الوجودٍ وتم الفراغ منه'. 

وقد وجّه الكراجكي بعض الأسثلة على الذّهرية في إطار المعارف الفلكية» وقد كان من 
رجالات عِلم الفلكِ فِي رَمَانِهِ قاصدا تأكيد دلائلة الأولى في إثبات أنَّ الحوادث لها أوَّلء 
فسأل عن حركات الشمس: ألم تتحرك بحركةٍ حتى تَحَرَكُتْ قَبْلها بحركات لا نهاية 
لها؟ فإن قالوا: بلى. قيل لهم: فإذا جاز أن تفرغ الحركات التي لا نهاية لهاء وتحركت 
الشمس بها كلها حتى تنتهي إلى آاخرها؛ فكذلك يجوز أن تتحرك بالحركات المستقبلة 


3 انظر الكراجكي: كنز الفوائد . /١‏ 55. وذلك لأن الكلام فيما يكون في المستقبل من الحوادث كلام في 
معدوم لم يوجد؛ فلا يتصور فيه نقص ولا زيادة» بخلاف الماضي الذي وجد بالفعل؛ فيلزم حصره وعده كما 
يتم حصر وعد كل ما نراه موجودا. 

_ وهذه التمثيل سبق إلى تقريره شيوخ المعتزلة وغيرهم من العدلية» كما نقل الكراجكي نفسه عن الشريف 
المرتضى في موضع لاحق من كنز الفوائد . ص 55. 

2 انظر الكراجكي: كنز الفوائد . /١‏ /1: 9". 


وما - 


كلها حتى تفرغ منهاء وتقف عند آخرها ولا يبقى مستقبل بعدها؟ 

قال الكراجكى: «فإن قالوا: إن المستقبلات لا كل في الحقيقة لها. أجابوا بمثل قولناء 
ثم لم ينفعهم ذلك فيما سألنا؛ لأن الفراغ مما لا نهاية له قد صح عندهم؛ وهو غير صحيح 
عندنا؛ إذ يلزمهم تَقَضَّي المستقبلات حتى توقف عند آخرها. 

فإن قالوا: إن الشمس تتحرك بحركة واحدة باقية دائمة. قيل لهم : إنه ليس يلزمنا 
قبول ما لا طريق إلى فهمه ولا سبيل لمدعيه إلى إثبات علمهء وهذا الذي رَعَمْكُمُوهُ دَعْوَى 
عار 1 برهان). وليس لهم ف دعواهم انفكاك مما يلزمهم من القول بأنّ ما لا نهاية له 
قد انقضى 6 ماضيا ومستقبلا. 

وسأل الكراجكي أيضا عن دورات الشمس في الفلك: أيجوز أن تدور في المستقبل 
دورات بعد الدورات الماضية أم لا يجوز ذلك؟ 

وقال: «فإن قالوا: غير جائز. قيل لهم. لم زعمتم ذلك وعندكم أنها تدور في المستقبل 
دورات لا نهاية لعددها؟ أفليس في ذلك ما يفي بما قد مضى؟ 

فإن قالوا: لا يفي به جعلوا الماضي أكثر من المستقبل وأوجبوا تناهي المستقبل. وإن 
قالوا: إن الشمس ستدور دورات يفي عددها بما مضى أوجبوا تناهي ما مضى. 

وقيل لهم : أفيبقى من المستقبل بعد ذلك بقية؟ 

فإن قالوا: لا. أقروا بوجود الأول والآخرء وأوجبوا تناهي الزمان من طرفيه» وجعلوا 
لدورات الشمس بداية ونهاية. وهو خلاف ما ذهبوا إليه. 

وإن قالوا: إنها ستدور دورات يفي عددها بما مضىء. ويبقى من المستقبل ما لا نهاية 
له أيضا. لم يبق شبهة في تناهي الماضي. وصح أوله وبطل مذهبهم في قدمه. والحمد 
لله '. 


وعرض الكراجكي بعد ذلك شبهة لبعض الدهرية أوردها عليه في اجتماع لهما 
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ده ولم ية يقنع الكراجكي بما قَالَهُ فِي رَدّها عَلَيْهِ في ذلك مجلس وَلَم يَحَكِهء وَإِنَّما 
ذكرَ الكلام الذي أفاده ف دفعها من الشريف ارسي عَلِي بن الحسَيْن الموسَّوي البَعْدَادِيَ 
(تدمةهم) ف جوابه الذي أرسله إليه, ثم عقب عليه -_-0 لبَععض المتَكَلمِينَ مُوَافِق لِرَأي 
أبي القاسم البََخِيَ التزبي البَعْدَادِيَ. 

أما الشبهة ؛ ل عَلَى دلالة السبر والتّقسِيم . . قالَ ار 07 على أن الصانع 
لم يتقدم الصنعة: إني وجدت ظاهرهما لا يخلو من ثلاث خصال: إما أن تتقدم الصنعة 
عليه» أو أن تتأخر عنهء أو أن يكونا فى الوجود سواء. 

وقد فَسَّدَ باتّفاق تقدم الصنْعَة عَلى الصّانْع. 

أما تأخرها عنه فيزعم الملحد فساده بأنه بين أمرين: أولهما أن يكون تأخرها عنه 

ل اط لد لص ال قات تاهيه اسار ارا لكان ادها 
حَدُوث اعمط را حدوث الصانْع . 

والثاني باطلٌ أُيْضَّاءِ لأنَّ القول بِمُدَةٍ لا تُحَدْ وتقديرٌ أوقات لا تَتَتَاهَى ولا تُحْصَرٌ 
يُنَافِي حَدُوث الصَنْعَةِ؛ فحدُوثهَا يَعْنِي اله التي هِيّ في أصّل الفزض غير مُتَنَاهِيَة. 

قال الملحد: وَإِنْ نَفيْتُمُ الأؤقات وَالأَزْمَانَ التي يَصِحَ هَذا فيهًاءٍ فَإِنَّهُ لا يُمْكِنّكم إِنْكَارٌ 


تقِيرهاء وَفِي التّقير يَلرّمْ هذا هُنَا. وَهَذا دَلِيلٌ عَلَى أنّ الصّنْعَةَ وَالصَّانِعَ قَدِيمَان لَمْ يَزالا'. 


1: ١ 
وما أثبته هنا من صياغة الشبهة هو الصحيح الذي يعقل‎ .57 257 /١ . انظر الكراجكي: كنز الفوائد‎ - 
معه ألا يلتفت مثل الكراجكي إلى موطن دفعها لأول وهلة في مجلس إعلانهاء ويحتاج في دفعها بما يقنع‎ 
به إلى طول تأمل ومراجعة مع مراسلة الشيوخ, وقد أثبتها محقق الكتاب بصياغة لا تكاد تحقق من معناها‎ 
والأصل في هذه الشبهة التسوية في إجراء مفهوم الزمان على الصانع والصنعة» والحق أن الزمان‎ 
الذي هو مقدار قياس الحركات (أو ما به تقدير الحركات كما يقول الآمدي في المبين . ص 0 عبارة‎ 
عن نسبة بين طرفين محدثين؛ فهو ممتنع الوجود فيما بين الله تعالى . والعالم 0000 الوجود لا‎ 


- 


وَجَوَابُ الشريف المرْتَضَى أنَّ الصَنِعَ مُتقدّمُ عَلَى صَنْعَتِهِ مِنْ حَيْثُ كَانَ صَانِعَاء سَوَاُ 
كَانَ قَدِيمًا أو مُحْدَثاء لأنَّ تَقَدُمَ القاعل عَلَى فِعْلِهِ حكمٌ يَحِبْ لَهُ مِنْ حَيْتْ كَانَ فاعِلا. 
ويستوي في هذا الحكم الفاعِلٌ القدِيم وَالفَاعِلُ المحْدَثُ. والأصل فِي ذلك أنَّ الصَانْع لو لم 
يكن مُتَقَدْمَا عَلَى صَنَْتِهءِ لَمْ تكن فِعْلا لَهُ ولا حَادثة بو فَينْ شَأَن القاعل أنْ يكونَ 
ابراه ولا يَقِْرُ عَلَى الوْجُود لأنَّ وجُودهُ يُْنِي عَنْ تعلق القْرَة به وَهذا يدك عَلَى 
اسيحالة آذ يكون الصّائْعٌ مد سَوَاءَ فِي الوْجودٍ. وَيَسْتَوي فِي هذا الحكم الفاعلٌ 
القديم سير الكدكة غيْرَ أنَّ الصَّاتِعَ القدِيمَ يَحِبْ أنْ يَتَقدّمَ صَنْعَتَهُ بمَا إذا قَدَرْنَاه 
أوْقَانَا وَأرْمَانَا كانت غَيْرَ مُتَنَاهِيَةِ ولا مَحْصُورَة: ولا يَجِبْ هذا في الصّنِعٍ الحد . 
فَالصّانِعٌ من الْحَدَئِينَ يَتَقَدَمُ صَنْعَتَهُ بالزّمَان الوَاحِدٍ وَالْأرْمَان المتتَاهِيَةٍ الَحْصُورَة. وَإنَمَا 
وَجَبَ ذلك فِي الضّانِع القديم؛ لأنّهُ لوْ كَانَ بَيْنَ القديم والحدث أزقات متناهية َحَرمَ مِنْ 
كَوْنِهِ قدِيمّاء وَدَخَلَ فِي حَدَ الْحْدَثٍْ الَذِي يَكُونْ لِوْجُودهِ أو وَابْتدَاء. 

ثم اعترض على اعتماد الملحد على الاتفاق في إفساد تقدم الصنعة على الصانع ؛ فمثل 
هذا لا يعول فيه على الاتفاق» وإنما يلزم بيان طريق العلم من الضرورة أو الاستدلال. 
وَكأنّ المرتضى يشير إلى أن دلالة نفي تقدم الصنعة على الصانع هي نفسها دلالة نفي 
كونهما سواء في الوجود. 

ثم تكلم على الفرق بين نفي الأول عن أفعال القديم ونفي الآخر بما يوافق كلام 
الكراجكي السابق» وذكر أن نفي الأول والتناهي عن الأفعال من جهة الابتداء يخرجها 
عن كونها أفعالاء وليس كذلك نفي التناهي عنها من قبل اخرها. 

ثم ختم نقضه لكلام الملحد بأنه صرح بأن الصنعة والصانع قديمان» ووَصّف القديم 


يقدر في إجراء المسائلء وانما يقدر الجائز. وهذا التقدير هنا من باب الفرض المحالء لا من باب فرض 
المحال لبيان حكمه؛ كما في دلالة التمانع التي يفرض فيها وجود إله ثان لبيان أن وجوده محال. وإنَّ تقدم 
الصانع على الصنعة هو المعقول من كونها فعلا له وحادثة به. كما سيأتي في كلام الشريف المرتضى. 
ووجود العالم مسبوق بالعدم» والعدم لا زماني؛ إذ لا يتصور معه حركة ولا متحرك أصلا. 


- 


بأنّهُ مَصْنُوعٌ يَنْقض كوْئهُ قَديمّاء وني هذا تَصريمٌ مِنْهُ بأنّ الحْدَث قَدِيمٌء والقديم مُحْدَتْ'. 

وقد عَلّقَ الكراجكي على هذا الجواب بأن جميع ما فيه من إطلاق القول بأنَّ بَيْنَ 
القديم وَأوّل المحدَئات أَوْقَانَا لا أوَلَ لَهَاء إنما يُرادُ به تقديرٌ أؤقات دُونَ أنْ يَكونَ القصْدُ 
أوْقَانَا في الحقيقة؛ لأنَّ الأوقات أفْعَالٌء وقد ثبت أن للأفعال أولا .. قال: «فلو قلنا إن 
بين القديم وأول الأفعال أوقاتا في الحقيقة؛ لناقضناه ودخلنا في مذهب خصمنا ‏ نعوذ 
بالله من القول بهذا». ثم أضاف نقلا عن بعض أهل العلم بالكلام أنه قال: «إِنَّهُ لا يَنْبَعِي 
أنْ تقول: بَيْنَ القديم وَبَيْنَ الْحْدَثِ. لأنَّ هَذِهِ اللفظة إِّمَا تقح بَيْنَ شَيْئِيْن مَحَدُودَيْن 
وَالْقدِيمُ لا أوّكَ لَهُ. وَالوَاحِبْ أنْ كقول: إِنَّ وَجُودَ القديم لْمّْ يكن عَنْ عَدَمْ ...» وَلَسْنَا ريد 
يذلك أنه كان قبل أن فيل مذة يريد التدانها. لأن هناش اللحذرت والتكدة. وهر منتى 
الزّمَان وَالحركة). 

وذكر ذلك المتكلم الاعتراض على قوله بأنه لا يثبت في الأوهام للمتقدم على المتأخر إلا 
الزيادة في امتداد الزمن. وأجاب بأنه ليس يجب إذا ثبت في الوهم أن يكون صحيحا 
ثابتا في واقع الأمر. ثم ساءل المعترض: أيثبت في الوهم ذلك مع فرض نفي الحركات 
والتغييرات» أم مع فرض إثبات ذلك؟ فإنه لو قال قائل: ليس يثبت في ذهني موجود 
ليس في جهة؛ فيجب أن يكون الباري ‏ عز وجل - في جهة. فمن الممكن أن يقال له: 
إنما يثبت ذلك في الوهم متى فرضتموه جسماء وأما متى فرضتموه غير جسم ولا متحيز؛ 
فإنه لا يثبت ذلك في الوهم. فهكذا يكون جوابنا لكم. 

وإن قال المعترض : إذا لم تثبتوا مدة مديدة قبل الفعل؛ فقد قلتم إن الباري سبحانه لم 
يتقدم فعله. فالجواب: بل نقول إنه يتقدم على معنى أن وجوده قارن عدم فعله, ثم قارن 
وجود فعله. وقولنا «ثم) يترتب على عدم الفعل لا غير. 

قال: ونقول: إذا فعل الله سبحانه شيئا إنه يجوز أن يتقدم على معنى أنه يفعله 
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وما - 


فيكون بينه وبين يومنا من الحوادث أكثر مما هو الآن وليس الكثرة والتقدم والتأخر راجعا 
إلا إلى الحوادث دون مدة يقع فيها. 

وقد ذكر الكراجكي أن ما حكاه من طريقة هذا المتكلم الموافقة لاختيار أبي القاسم 
البلخى الذي نفى أيضا إطلاق القول بأنَّ بين القديم وأول المحدثات مدة ‏ قاطع لمادة 
شبهة ذلك الملحد'. 


ِليْهِ المتكلمون أنَّ كلّ مَا اسْتُفتِمَ وُجُودُهِ وَمَضَّى وَاحِدَا كَانَ» أو 


وم 
و 


إن حَاصِل ما يَنْدَ 
آحَادًا مُجِتِعَة» أو مُتَسَلْسِلَةَ عَلَى التَعَاقَبٍء كل ذلك يَسْتَحِيلُ أنْ يكونَ غَيْرَ مُتنَاهٍ بلا 
أول. وقد رجع إلى هذا بعض فلاسفة الغرب المعاصرين؛ فَقَدْ عَرَا الأستادُ التركي 
إسماعيل فني (ت9:45١ه)‏ (لآ1521506810 58:21281 1511811:1) صاحب كتاب 
«اضمحلال مذهب الماديين» إلى أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين «رينوفيه ‏ 1ع86001/1) 
مؤسس الفلسفة الانتقادية الجديدة ‏ أنه في كتابه «فلسفة التاريخ التحليلية» عِنْدَ انْتقاده 
القت ١التطور‏ والتّكامُل) الذي قال به «لامارك) ثم «دارون» ثم «اسبنسر)ء وَبَيانِه الفرقَ 


لعي م0 د خياد 8 ل ل ل 00 ا 2 00 1 


١ 
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مصنوعاته فقط؛ بل يقال في تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض؛ إذ لو كان تقدم بعضها على بعض 
بالزمان بحيث يكون ما مضى من الزمان على وجود المتقدم أكثر مما مضى على وجود المتأخرء كتقدم 
موسى على عيسى . عليهما السلام . لوجب أن يكون للزمان زمان» وهذا يفضي إلى التسلسل المحال؛ أو 
إلى وجود ما لا نهاية له من الأزمنة دفعة واحدة. ولا يصح أن يكون التقدم بالعلة كتقدم المضيء على 
المُسمَّى بالتقدم الطبيعي أيضا؛ لاقتران المتقدم والمتأخر هنا وعدم الاقتران بين أجزاء الزمان. ولا يجوز أن 
يكون التقدم فيها بالشرف كتقدم العالم على الجاهل؛ لأنه لا فضل لجزء منها على آخر. ولا بالرتبة كتقدم 
الأقرب إلى مبدأ معين على ما سواهء وهو المسمى أيضا بالتقدم الوضعي؛ لعدم وجود ترتب عقلي ولا 
وضعي بين أجزاء الزمان؛ فكان القول في تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض بمعنى أن المتقدم منها 
كان موجودا مع عدم المتأخرء لا أنه يسبقه بوقت أو زمان متناه أو غير متناه .. راجع شرح المواقف 
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والثاني يَضَعْهُ .. عَرَا إِلَِْ أنه أبَْلَ دَعْوَى تسَلْسْل الحوادث مِنْ غَيْر أنْ يَكُونَ لَهَا أول؛ 
وقال: إِنّهُ بمَئابَةِ فَرْض عَدَدٍ عَيْر مُتَنَاهٍ مَوْجُودٍ فِعْلا وَحَقِيقة. وَذلِك تَنَاقض؛ لأنّ العَدَدَ إنْ 
كَانَ مَوْجُودَا حَقِيقَةَ فلا يكونُ غير مُتَنَاهء وإنْ كَانَ غير مُتَنَاءٍ فلا يُوجَدُ إلا في الذهن؛ 
فيضم وَاحِدُ دَاْمَا إلى العَدَدٍ المؤجودٍ في الذهن ؛ ولكن لا رحد هذا العدة حقيقة. 

ولقد سَعَى الشيخ مصطفى صبري في بيان وجه التناقض الُْشَار إِلَيِّ في العبَارَةٍ المنقولة 
حَوَادِت لا أوَّكَ لَهَاء فقَالَ: «ولعلَ وَجْهَ التّناقض في وَجُودٍ عَدَدٍ فِعْلا وَحَقِيقة غَيْر مُتَنَاوء 
أَنْهُ يُمْكِنْ ضَّمْ وَاحِدٍ في الدّهْن إلى هذا العَدَدٍ [غيّر المتَتَاهِي] الوجود في الخارج ؛ يرم 
ِنْ قَبُولِهِ الضّمّ أن لا يكون غَيْرَ مُتَنَاه لأنهُ غَيْرَ مَضْمُوم قل مِنْهُ مَصْمُومَاء وَقَدْ كنا فَرَضْنَاة 
ع سا رمد هو الاتمنة 

الحاصل أنّ غير الْتَناهِي لَزِمَهُ أن لا يَكُونَ لزيَادَةِ شَيْءٍ فيه أو نقص شَيءٍ عَنهُ أي 
تأثير فِي كَمَيّتِه؛ فلا يَرْدَادُ بالزّيادَةٍ ولا يُْتَقصْ بالنّقص وَيَتَساوَى الحالان عَلَيْه وَهْوَ 
ا لِعَدَم كؤن الزيَادَةٍ زيَادَةَ وَالنّقص نَقضاءٍ فَإِنْ كَانَ لِلزّيَادَةِ وَالنّقص تأثيرٌ فيه لا 
لا الك قر كناد سكم تفش الراك ل نف فسن القصانا وقد فر اف عدر 
ا اس ادا وَإِلَى هذا الحاصل تَرْجِعْ الإراهية الرئية لإيطاك اللسلسل” 
ال 0 كا لإبُطال غَيْر المتَتَاهِي»'. 

ولم يكتف الشيمٌ مُصطفى صبري بذلك؛ بل عَمَدَ فيمًا بَعْدُ إلى بَيَان أنَّ العَدَدَ لا يَكونْ 
َيْرَ مُتناهٍ في الخارج ولا فِي الذهْن أيُضَّاء وَلَهُ في ذلك كَلامٌ نَفِيسٌ يَلَرْمُ نقلهُ بضّه فَإنّهُ 
أَعَادَ إيراد كلام «رينوفيه) ثم 08 عَلَيه قائلا : «فكأنَ الفْيْلسُوفَ 1 بوجودٍ الأعداد 
غير التَنَاهِيّة] في الذهنء وَإِنْ لَمْ يُسَلمْ بوْجُودِهَا فِي الخارج. وَالحقٌ أنَّ [غَيْر المتَتاِي] لا 


يُوجَدُ في الذهن أيّضَا .. نَعمْ يُنْكِنُ فى الذهن دَائِمًا ضَمّ وَاحِدٍ إِلَيْهِه لكِنَّ ضَمَّ وَاحِدٍ إِليْه 
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عَلَى الدَوَام 3 يكن حضولا على غير لمتَتاجِي] ؛ لأنّ هذا الضَّمٌ يَنْقطِعْ بانقطاع ره 
نانج اردق الّذِي لا يَسْتَطيعْ الاسْتِمرّار فيه إلى الأَبَدِء وَلَوْ اسَتَطاعَهُ فلا يَسْتَطِيعْ 
الوْصُولَ إلى نِهَايَةِ [عَدَمِ التَّنَامِي]؛ فَعَدَمٌ تَنَاهِي الأعَدَادٍ يُمَائْلُ عَدَمَ تَنَاهِي الحايثات 
المستقبلة» وَهُوَ جَائِرٌ ِنْ غير ئكير لِعَدَم كَوْنِهِ لا تَنَاجِيًا حَقِيقِيا لِتَنَاِي كل مَا حَرَيَّ مِنْهَا 
إلى سَاحَةٍ الؤجودٍ الحقيقي؛ فَعَدَمْ تَنَاهِيهَا إِنّمَا هُوَ بِانْضِمَام مَا سَيُوجَدْ مِنْهَا إلى مَا وْجِدَ 
فِعْلا وَمَهْمَا كَثْرَ الانْضِمَامُ وَتَوَالَى فلا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ ما لَمْ يَنْضَمَّ بَعْدُءِ [فَغَيْرُ لمتنَاِي هَذا] 
وَكذا الحال في مَرَاتِبٍ الأعداد الموجودة في الذهن؛ فالموجودٌ ِنْهَا في الذهن فِعْلاً يَكونُ 
مُتََاهِيّاء كَمَا يَكُونُ مَا وْجِدَ من الحادثات الْستَفبلَةِ مُتنَاهِيًا دَائِمَاء إلا أن مَا وْجِد مِن 
الحادثات المستقبلة في الخارج , وَالأَعْدَادٍ المرَتبَة في الذمن, 0 لم يِف في 2 وَأمكن 
دَائِمًا انْضِمَامُ حَائاتِ جِدِيّدَةٍ أو أَعْدَادٍ جَدِيدَةٍ ليه خيّلَ إِليْنَا كل مِنْ هذا المْوْجُودٍ 
الخارجي والموجرد الذهني لماجي فِي صورَةٍ غير امتتاهِي]»'. 

وَهذا الكلامُ فِي الحقيقة يَعْمِدُ إلى إسقاط أَحَدٍ وُجُوهِ الاعتراض على بُرْهَان التُطبيق 
المشهُور لدى المتكلمين في إبطال تسلسل الحوادث في المؤثرين وفي الآثار معا. وقد اعْْرضَ 
عَلَيْهِ أيضًا بثبوت أنَّ معلومات الله تعالى ‏ غيرٌ متناهية» وكذا مقدوراته. مع ذكر 
التفاوت بين المعلومات في تضمنها للواجب والمستحيل والممكن من جانبء والمقدورات في 
تضمنها لما هو ممكن فقط من جانب آخر'. وكلام الشيخ مصطفى صبري - رحمة الله تعالى 
عليه نافِعٌ في هذا أيضاء لكنني أريد في هذا الَوْضِع أنْ أذكر شَيْئا أَحْسَبهُ حَاسِمًا في 


قطع مَاذدَةِ النّرَاعَ عِنْدَ المليِينَ المثبتينَ لله - تَعَالى - عِلْمًا أزَلِيا ينكشفْ به كل مَعْلُوم على 
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ل اين لله ان - قَدْرَة أرَِيّةَ شَامِلَة في تعلقها لكل مُمْكِن 
عَلَى وَجْهِ 1 فالكلام هنا في بيان استحالة تَسَلْسْل الحوادث - التي 
وَجِدَت بعدَ أن لم تكن موجودة ‏ بلا أوَل» سَوَاءَ أكانَ الوجود ا حاصلا في أذهان 
العباد الحادثة عُلُومُهُم عَلَى ما بَيَنَهُ الشيم مصطفى صبري في الأعداد وَعُقَودُهَاء أم كَانَ 
ذلك الوْجُودُ حَاصِلا فِي تفس الأمْر خَارِيَ الذهن. 

0 كانت 0 ا 00 0 ا تجرد 
منها مَوَجودًا ل في 0 الم وَأمّا ما وَحِد مِنْهًا في 0 0 أن كَانَ مَعَدُومًا؛ 
فيجرى فيه الدَلِيلٌ بلا إشكال دالا على أَنَّهُ متا وَمَا لَمْ يُوجَدْ فِي نفس الأمْر سَوَاءٌ أكانَ 
ل 
ِعَدَم تَنَاهِيه عَلَى تَنَاهِي مَا وجِدَ مِن الحوّادث بالفِغل. 

ركذا يكون الكلام في درا الله - تعالى ‏ فِيمًا وُجِدَ مِنْهَا فِي 5 
يُمْكِنُ وُجُودُهُ مِمّا لَمْ يَحْدتْ. وَهَذا يَعْنِي أنَّ حكمَ عَدَم التّناِي الْسَلَمَ لَدَى الملَيِينَ في 
مَعْلُومَاتٍ الله - تعالى - وَمَقَدُورَاتَهِء إِنّمَا هُوَ صَادِقٌ عَلَى المركب من جُمْلة الموْجُود وَالمَعْدُوم ؛ 
بَلُ غَيْرُ امتَتَاهِي يَبْقَى دَائِمَا في جَانِب الَعْدُومَاتِ ‏ كما قالَ الشيجٌ مصطفى صبري؛ ولا 
يَعْنِي أبَدَا الحكم بِعَدَم التَنَاهِي عَلَى ما وْجِدَ مِن الحوّادث بالفِعغل. 

ل ردك ع شار 1 سوست 0 سان افر ا فرق مُاعَاة غير 
جهّة 0 التََاهِيء وَاشْتِغَالٌ بِالزيَادَةٍ وَالنّقص في لمتعَيّن وامَحْصُور عَقلا 3 تعلق الصّفاتِ 
بمَا تَتعَلَقُ به؛ فَالعِلُمُ يَتعَلَقُ بانْكشّاف الواجب وَالمْحَاد وَامْكن عَلَى الحقيقة بلا لبس » 
وَالقدرَة ل في إيجاده وَإِعْدَامِهِ؛ فيُّقال: إن ارات 0 ار 
- تخد العد راك ااممكتة غدر المسشاهية وها درية غلنها و الراج .والحال. فشكن كل 
مَقدُورٍ مَعلُوماء ولا يَكُونُ كل مَْلوم مَقدُورًا. 

ونّمَا يُعْرَفْ ذلك التَقَاوْتْ المدَعَى لَوْ كَانَ حَقِيقِيا في المعلُومَات والَقَدُورَاتِ لَوْ كَانَ وَجْهُ 
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للد فيما رحد نف احدعيا رس الات ار شير إيكان ذلك ركنا كال يكوك 
قط. ولا تَفَاوْت بالنّقص ولا الزّيَادَةِ مِنْ جهّة عَدَم التَّنَاهِي بَيّْنَ ما يَتبْتْ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَنَاهٍ في 
الحقيقة. وَعِلْمُ الله تعالى ‏ وَاجِبُ لا حَدَّ لَهُ ولا نِهَايّة فِيمًا يَتَعلَقْ به من المعْلومَاتِ وَكَذا 


نم 


قدرته َع وَل 0000 لا حَدَّ لهًا ولا ره فيما تَتَعلقُ به من العدرا وهذه هِي 
0 عَدَمِ التَنَاهِي» كد اليه شر ل السلوينات التي ا لعلم الإلمي لا 
ِهَايّة لها ولا ناد وتُقَرَرُ أيْضًا أنَّ المقدُورَات التي تَتَعلَقُ بها القدْرَةٌ الإلّهيّة لا نهَايّة لها 
ولا تاد 

وَإذا كانَ الشَيْحْ ابنُ تَيمِيّة لم يَقَلْ بقول المتَكلَيينَ في حُدُوثِ آحادٍ العَالم وَجُمْلتِه وَلَمْ 
يَقَلْ بقول الفلاسقة فِي قِدَم مَاذَتَهِ المعيّئَةِ» فَهُوَ في قَوْلِهِ بالقدّم النَوْعِيّ المفيدٍ لِتَسَلْسُْل 
الحوايث بلا أوَّل أقَرَبْ إلى الفلاسفة مِنْهُ إلى المتكَليِينَ؛ فَمَا ذهب إِلَيّهِ مِن الحكم 
ا 
ترك لبا اماذة. واغتفاد أن الله د فكال - تخان الحاذة اللوحقة من ماذة سابقة آزلا وإيذاء 
وَأَنُّ لَمْ يَخْلَقْ شَيْئًا مِنْ لا شَيءٍ - كل ذلك يَقتَربْ مُؤَدَاهُ في الحقيقة مِنْ حكم تَسَلسْل 
حدوث «الصورة) عِدْدَ الفلاسفة القائلينَ قد المادَّة واستمرار تعاف الصوّر عَلِيْهًا بلا 
نِهاية؛ 1 اد 0 كان يُصَرْح من الطيور الجدية لمادّة اه اللأجق إعدَام 
لِلمَادّة السَابِقَة 0 كك كائِنًا جَدِيدًا ْ ل تَعَاقَب المؤجُودات. 

وَقَدْ كَانَ أكثرٌ شيوخ الدَعْوَةٍ السَلفِيّةِ الجديدةٍ مِن المعَاصِرِينَ يَتَحَاشَوْنَ الخؤض فِي 
الكلام عَنْ تفي تَسَلْسُل الحوَادث بلا أوّل؛ حَتَّى نَبَعَتْ فِيهمْ مِنْ قَريبْ بَاحِثةَ تُسَنَى 
كاملة الكواري. حَمَدَتْ عَلَى عَاتِقِهَا مَسْتولِيَّة الدَفَاع عَنْ رَأَي ابْن تَيْمِية» وبيان أنّه 
مُخَالِفُ لقول الفلاسفة: وأنّهُ هُوَ قَوْلُ أَيِمّةِ السّلفء مثل: أَحَْمَدَ بن حَنْبلء وَالدَارِمِيَ» 


وَالبْخَارِيً' . وَمَنْ جاءَ بَعْدَهُمٍْ فكتَبَتْ بَحَتهَا بِعْنُوَان: «قِدَم العالم وَتَسَلِسل الحوادث بَيْنَ 


١ ١ ١ 
ينسبون هذا القول إلى البخاريء وكأنه لم يترجم في صحيحه لكتاب كامل بعنوان «بدء الخلق». وكأنه‎ - 
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شيخ الإسُلام ابْن تَيْوِية والفلاسفة». 

وَقَدْ قدَّم لهذا البحث الدكتور سَفْرُ بن عَبْدٍ الرّحْمَن الحوالي؛ الذي قَالَ في ختام 
تقديمه بَعْدَ دِفاع مَحِيدٍ عَنْ تَسْلْسْل الحوَادث بلا أوّلء وعن القِدَم النّوْعِيّ للحوايث من 
ل لغال: «وَقَدْ كَانَ مِنْ دَوَاعِي دَهْشَتِي وَِعْجَابِي أنْ تَتَصَدَّى البَاحِة الفَاضِلة 
هذا الؤضوع. الذي قصّرت عَنْهُ هِمَمٌ كثير مِنَ لمتَخَصّصِينَ» وتُقمَ عَلَيْهِ حِينَ أَحْجِمُوا 
وتَفهَمَ ما عَجَرّ عَنْ فَهْمِهِ كثيرٌ مِنْ أهْل السُنةِ وَالبدْعَةِ عَلَى السَوَاءِء وَتَطلْعَ بهذا المؤئف 
الذي يَدُلَ عَلَى عُمْق في التّفكير وَجَلَدٍ عَلَى البَحْثْ العسِير ...». 

ست أوقِطُ بهذا الكلام ونه تائم فإنمَا يها مَنْ هر ذلك البَخت عَلَى مبكة 
الإْتَرنتء وأتَاحَهُ للنَاظِِينَ وَالمْتَحَاورِينَ في عَدَدٍ من الموَاقِع الحاملَةِ لشِعار السَلفيّة'. 

ولقد كان في شيوخنا من يُسَارعٌ إلى تكفير القائل بثبوت حَوَادِثُ لا أُوَلَ لها؛ حملا 
لقوله على قول الدهريّة الذي دعا المتكلمين في أوّل الأمر إلى الكلام عن حدوث العالم 


حدله ,الحد يا سر يخلوفا سن 2 لد د ع وجل يكل سقرواسة ع التكفي عي 


لم يقل كلمته صريحة ظاهرة كما نقلناها من قبل عن كتابه «خلق أفعال العباد»» فيما أورده من كلام 
الإمام اللغوي أبي عبيدة؛ محتجا به على أن كلام الله . تعالى . ليس من جملة الخلقء فذكر قوله . تعالى .: 
(إِنَمَا قْلْنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 النحل/ .5٠‏ ثم قال: «فأخبر أن أرَّلَ خلق خلقه 
بقوله» وأول خلق هو من الشيء الذي قال: (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء» الفرقان/ 7. فأخبر أن كلامه قبل الخلق». 
فهذا هو الإمام البخاري يقرر فيما نقله بغير معارضة أن مخلوقات الله . تعالى . لها أول مسبوق بأمره 
وكلامه؛ وهو لا يقرر هذا الفهم فقط؛ بل يتخذه أصلا في بناء الحجة التي اعتمد عليها كثير من أئمة 
السلف كابن عُيَيْئَةَ وغيره في إثبات أن كلام الله . تعالى . غير مخلوق. وهؤلاء في سفه الحمق أو حمق 
السفه يصرون على أنه كان يعتقد ويقول بأن مخلوقات الله . تعالى . التي وجدت؛ وحصرها الوجود لا أول 
لها . 

00 هذه المواقع: 


31531311/0017.07 . لانالالالالا. ,كله . جاكال/ا ك1 . الالاثالانا 
ولا أعرف بالتحديد متى فرغت تلك الباحثة من عملها؛ لكنها رجعت فيه إلى كتاب أستاذنا الدكتور 


حسن الشافعي: «الامدي وآراؤه الكلامية» المطبوع في عام /313١م.‏ 


دا هىهة| - 


حَكمهُ ‏ عِنْدِي - فِي هَذِهٍ ام لض الس ص ا رق 0 اتلك 
واستمراره إلى الله - عر وَجَلَ - وإن أخطأ سبيل المعقول والحق في هَذِهٍ المسألة بشبهَة 


وَقعَتْ له في فهم حقيقة الزَّمَانَء ومعرفة حكم تقديره مع الجواز لا مع الاستحالة. 
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ولقد أَعْجَبَنِي قَوْلٌ سَمِعُْهُ مِنْ أحَدٍ الْأسَاتِدَةِ المخْقِصّينَ يَلْرَمْ عنّْهُ تفي التكفير في هَذهٍ 
المسألة أصلا؛ لأنّ هذا الحكم فرع العقل الصحيح» ومثيت تَسَلسْل الحوّايث بلا أوّل عار 
من العَقل الذي يدرك أن كل ما دَخَلَ الوجود بعد أن لم يكن مَحَصُورٌ بالعدد. وإِنْ رَادَ 
غدة عن إمكانات إحصاتنا كاله تمان ل تحسيه ريق أفران: عدا 

وسواء أحصينا أو كان الع والإحصاء من الله تعالى وحده؛ فلا ّ من أول» وإلا 
كان اللازم عن قِدَم الأنواع إبطال اا في يوم القيامة أيضاء متى لم يكن لأنواع 
المخلوقات من المْحَاسَبِينَ أوٌل» أمْ أنَّ عُقولَ هؤلاء تُجَوْرُ البَدْءَ وَالفرَاعٌ مِمّا لا نِهّايَة لَهُ! ! 
وَإنّي أتكلم هُنَا عن المحَاسَبِينَ المخْلوقِينَ لله عر وجل. 

والسؤال: كيف يتب بد حساب ما لا أوّل له منهم » وكيف يَثْبِتْ الفراغُ من حساب 
هؤلاء؛ ليدْهَبَ أهْلْ النّار إلى النَّاره وأهل الجنّةَ إلى الجنَّة في يوم القيامة؛ وهو يوم واحدٌ 
كاثنا ما كان طول زمانه؛ فليس منه ما قبله ولا ما بعده من الأزمنة الجارية على أهل 
التعذيب في النّار والتنعيم في الجنّة؟ ! 

وإنَّ الذي يُتْبتْ المعادَ ويُِيتْ الحساب في يوم القيامة» يلرّمُه أن يُثبت بداية ونهاية 
لأنواع ا ل والإنس وما يعلمه الله - تعالى ‏ من مخلوقاته التي لا يُحصِي 
أنواعها وأفرادها غيره. وإذا لم يجدوا في العقل ولا في السمع القاطع ما يمنع هذا الإلزام» 
وقالوا: إن أهل الحساب لهم بداية ونهاية دون غيرهم من الخلائق. فإنا نسألهم بماذا 
يفصلون بين أنواع المحاسبين وغيرهم من المخلوقات التي يقولون بأنها قديمة النوع؛ وما 
من مخلوق من أفرادها إلا وقبله مخلوق؟ 

وإن عرف هؤلاء بدلالة السمع المقطوع بثبوته أن للمكلفين من البشر بداية» وكانت 
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كه لهم من عُمُوم الحوّايث التي لا أُوَلَ لهاء فأينَ لهم في السمع المقطوع 
به مثلٌ ذلك في سائر الْحَاسَيِينَ يوم القيامة؟ وإن لم يكن عندهم قاطع بأن إبليس أو غيره 
في الجن بمنزلة آدم ‏ عليه السلام ‏ في البشر؛ فكيف يكون حالهم فيما سوى ذلك من 
مخلوقات الله تعالى ‏ التى تفرد بإحصائها؟ ! 

فإن قالوا على الاستثناء مع الحفاظ على القياس التيمي: سد ليم اقه 
وَنِهَايَة» وما سِوَاهُمُ مِن الَخْلوقَاتِ قَدِيمُ الَو لا أو له. كما أن نعيم أهل الجنة باقي 
النوع لا آخر له وليس فيه مخلوق مُحَاسَب. 

قلنا لهم: بئس القياس قياسكم الذي لا يجمع بين طرفيه جامع معقول؛ فإنّ الله - 
تعالى ‏ يوجد أصناف النعيم في الجنة مما لم يكن داخلا في الوجود أصلاء ولا نهاية لما 
يمكن أن يوجد في المستقبل في خزائن من إذا شاء قال كن فيكون؛ على أن مفردات هذا 
النعيم إذ تدخل في الوجود بالفعل لها أول» ولم يكن قبل وجود الجنة منها شيء؛ إلا إذا 
كان هؤلاء يعتقدون أيضا قِدَمَ الجنَّةَ بزعم أن المسلمين جميعا يعتقدون بقاءها. 

َكِنَّ تِلْكَ البَاحِئة التي فَهِمَتْ مَا فصر عنْ فَهْيِهِ كَثِيرٌ مِنْ أهُْل السُّنّة واليدْعَة تقَولُ: 
اليس الراد بالتّسَسْل عَدَم الح رلك لاد ِنّهُ عَدَم إمْكان الحضر الَذِي لا يَكنَافَى مَعْ 
الح فالأعنان الكت يسن السد وإلر ا إلا لخصرانيا. الس حر 1 اش رسن 
أعْلَى. وَهَذا هُو القارق بَيْنَ عَدَم إمْكَان الحضر مع وَجُودٍ الحدَّء وَبَيْنَ مَا لا حَدَ لَهُ أضّلاء 
فعْلِمَ مِنْ ذلِك أن الَخْلُوقَاتِ لِكوْنِهًا مَحَدُودَةَ بالعَدَم ابْتِدَاءَ وَانْتهَءَ فلَيْسَ المرادُ في تَسَلْسّلِهَا 
عَدَمَ الحدّ كما هُوَ بَيّنْ قَطْعَاء وَالَذِي لا حَدَّ لَهُ كَالأعْدَادٍ يَتسَلْسَّلُ إلى مَا لا نِهّايَةَ لَهُ مِنْ 
غَيْر حَصْر وَلا حَدَء وَمِنْ هُنَا كَانَ بالإمُكٌان حَشْرُ الحَلّق فِي مَكَان لِكَوِْهِمْ تحت الحدَ وَمَا 
أَعجِرَا 1 المحدودات فإنَّهُ لا يُعْجِرُ الله). ش 

قُلْت: سْبْحَانَ رَبّيء هذا قَنْمٌ جَدِيدٌ غيْرُ مَسْبُوقَ في فَهُم عُلُوم الرَيَاضَةٍ وَالحِسَاب! 
وَهَذِهِ البَاحِئة الَتِي تَُرَق بَيْنَ الْحْصُور وَالَحْدُودٍ ‏ عَلَى سُنّةِ مَنْ فَرّقَ بَيْنَ الحادث أو 


المحدّث وَالمخلوق 2 تعقل أن الفسمة فِي كسُور الأَعْدَادٍ دَائِْمَا مَحَدُودَة وَمَحْصُورَة في 
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الذَهْنْءٍ فَتَحْنْ نُقَسمُ الواحِدَ الصَّحِيمَ عَلَى عَشَرَةِءِ فَهَذِهِ قِسْمَةَ مَحْصُورَةٌ مَحْدُودَة» ثم 
مه علَى مائ» ثم تُقسّمَةُ عَلَى ألفيء ثم عَلَى مِليُون أو بليُون ... ؛ َكل قِسْمَةٍ يَغْضُها 
العَاقلٌُ في ذَهْنِهِ مَحْصُورَةٌ وَمَحْدُودَة بول وَآخِرء لَكِنَّ الذَهْنَ في الفَرْض يَنْقَضْ قِسْمَة 
ويَفرضُ غيْرَهَا وَاحِدَة بَعْدَ وَاحِدَةٍ إلى اه كن أند ]ذا عرض ددا سيا فل أن 
يزيد عَليْهِ في القَرض وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدِء أوْ جَدْلةَ بَعْدَ جَمْلَةِ إلى أنْ يَنْقطِعَ ؛ فَالعَاقِلُ يَعْلَمْ 
أنهُ لا يَجْتَمِعْ فِي الذهن دفعَة وَاحِدَة ما لا نِهَايّة لَهُ مِن الأعْدَادٍ اللسحيحة ازا 
نماي لَهُ ين أقْسَام كُسُور الأعْدَادِ؛ بَلْ الذي يُوجَدُ في الذهن فَرْضُ عَدَدٍ يُمْكِنُ أنْ يُضَافَ 
إِلَيْهِ عَيْرهُ فَرْضّاء وَيُوجَدُْ في الذهن مِنْ فَرْض كسُور الأغدَادٍ قِسْمَةَ يُمْكِنْ تَقضُها وَفَرْضُْ 
5-0-5 

ولس هذا حال الباحكة التى فهمت ما فصر عن فويه كتير ين أهل الشنة والبدعة 
وَحْدَهَاء بَلْ إِنَّ شَيّخَهًا الذي وَصَفْهَا بذلِك يَنْقَلُ عَنْ أحَدٍ عُلَمَاءِ الرْيَاضَةٍ الحديكة؛ فِي 
أثناء تقديمه: ما يَحَسَب أنّه مسو سر التَيْمِىٌ» وَقَاطِعًا فِي بَيَان فسَّادٍ بُرْهَان 
التُطبيق: «إِنّكَ لو افْتَرَضْت رَقَما هُوَ عِبَارَة عَنْ وَاحِدِء وَعَلَى يَمِينِهِ مِن الأصْفار مَالَوْ 
ل لا 
ِلْيَارَاتِ الأضْعَاف» ثم قَارَنْتَ هَذا الرَّقَمَ باللانِهَايَةِ؛ لكائت نِسْبَتُهُ هُوَ وَالرَكَمُ (واحجد) 
سَوَاة. ثم 0 عَلَى ما تَقَلَهُ قَاثْلا: «وَمَكذا يَنَضِمٌ أن استذلال الْتَكلمِينَ ببُرُمَان التُطبيق 
فَاسِدٌ؛ فلا فرق بَيْنَ عَالم ار ار ا ار را ليت 0 العَوَالم أو 
الحوّادث ما دَامَ أحَدُ طَرَفِي المنش كه ايا ذا قم ل عبر سن شو عد ماين 
لعوَالِم أو الحوّادث مَهُمَا كيرًَا؛ فَنَحْنُ عَنْ تَصَوْر مَا لا نِهَايَة لَهُ أَعْجَرٌ وَبالنَّالِي 0 
َي وَجُودٍ هَذِهِ العوَالِم غير امتََاهِيَةِ نما هُوَ هُرُوبُ من الإقرار بِعَجْز عُقَولِنًا. وَالفَرْضُْ 
الصّحِيح هُوَ أنْ نر بأنَ كلا طَرَفي السَّلسَلَةٍ لا نِهَائِي». 


١ 
مراده: إذا كان كبيرا:‎ - 
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وَلَوْ أحْسَنَ الشَيّمُ الحوالي فَهمَ بُرْمَان التُطبيق؛ لأذرَك أَنّهُ قَائِمٌ عَلَى هَذا الأسّاس 
الريَّاضِي بالفغل؛ فَلَوْ فُرضَّ وُجُودُ حَوَادِتُ لا نِهَايَة لَهَاء لَلَرْمَ أنَمَا لا تقبَلْ الزََادَةَ ولا 
0 لاسْتوَاء النّسْبَةٍ كما نَقلَ؛ لكِنَّ ما وَقع مِنَ الحوادث بالفعغل ذ في الوْجُودٍ بَعْدَ أنْ لم 
1 قَايلٌ بالضرورّة للرّيَادَة؛ فلا تَكونُ هذهو الحوّاديث عَيْرَ يُتتاهِيَة وَالأصل في هذا 
البُرْهَان أنّه لو كان هُنَاك مَوَجُودَان مُتَغَايرَانء وَهُمَا غير مُتَنَاهِيَيْنَء لما تَمَيّرَ أَحَدُهُمَا عن 
الآخر مِنْ حَيّتْ الكم المنْفصل وَالمتَصِلُ ذاتِيًا كَانَ أو عَرَضِيًا بوَجْهِ مُطْلَقَاء فلا يُقَالُ مِنْ هَذهٍ 
الجهّة إِنهُمَا مُخْتَلِفَان بزِيَادَةٍ أَحَدِهِمًا وَنَقْص الآخَر وَلا مُتَسَاويَان؛ لأنمَا فِي حَتَهِمَا 
مُمُتَئْعَة أصلاًء أو فهنا مَحَدُودَان غير مُتَنَاهِيَيْن. 

وَحِرْضًا عَلَى حُسْن الفَهُم أقُولُ: لَوْ كَانَ وُجُودُ الله عَزَّ وَجَلَّ ‏ الثابت بالفغل لَه كم 
عَرَضِي يُقدّرُ بوَحَدَاتِ الَّمَان؛ لأَجِرَينَا عَلَيِّ بُرْهَانَ التُطبيق» وَقَلَنًا: إن زَمَانَ وُجُودِهِ مِنْ 
هَذا الِيَوَم الأخير إلى مَا سَبَقَ مِنْ وُجُودِهٍ في الماضي أكثرٌ مِنْ زّمَان وَجَودِهٍ مِنْ طوفان توح 
إلى مَا سَبَّقَ مِنْ وُجُودِهٍ في الماضي. لكِنَّ هذا مُمْتَنْعْ في حَقَ الله عَنَّ وَجَلَ - لأنّهُ مَوْجُودْ 
وَاجِب لَيْسَ لَهُ كَمْ يكون أكثر وأكبّر أو أقلّ وَأَصْعْرَءٍ فَهَل يَكُونُ هَذا الحكمُ لِلْحَوَادثِ 
التِي وَقَحَتْ بالفْل بَعْدَ أن لَمْ تَكنْ د وكَانَ لَهَا في نفس الأمْر كم ذاتي وَعَرَضِي؟ ! 

وما أنّ العَقلَ عَاجِرٌ عَنْ إدرَاكِ حَقِيقة مَا لا يَتتَامَى بالفغل؛ فَنْعَمْ إِنَّهُ لا يُدْرِكُهًا بلا 
3 0 00 ا في نفس 0 
وَالجمّال وَالجلال» دون الإحاطة عاق هذا الوجودٍ الواجب 0 0 

وَالتكلَمُ لا يَنْفِي بُوتَ حَوَادِثَ لا نِهَايَة لَهَا لأنَّ العَقلَ مُقِصُرٌ عَنْ إذْرَاكِ عَدَيِهَاء 
وَعَاجِرٌ عَنْ القيّام بإِحْصَائِهًا عَلَى وَجْهِ التّمام؛ فَهُوَ مُسلَمٌ بوْجُودٍ نعم الله تَعَالى ‏ عَلَيْهِ 
سس بكونه عَاجِرَا عَنْ إِحَصَاتْهَاء مع أنَّ مَا وجد مِنْهَا يا لم ل 
وَعلا - الذي يَعْلهْ ما خلق وَيَعده عَدَا. نما ينْفِي لمتكم تسوت حواري لا نياية لها لأنُ 


فرض ثبوتِهًا مفض إلى ثبوت المحال عقلاء كمًا أن فرض ثبوت إلهِ ثان مفض إلى ثبوت 


-١؛1-‎ 


الاك ك2 0 

وَلَيْتَ شغري كيف يَخْلْصُ لهؤلاء احْتِجَايٌ عَلَى بَمْضِ مُحِدِي عَصْرئًا القَائِلِينَ بتطور 
الخلائق وَاْعْتَقِدِينَ أنَّ البَشَرَ مُتَحَوُلُون عَنْ كَائْئَاتِ حيِّةٍ سَابقَةٍ مِنَ الحيّوان في سِلْسِلَةٍ لا 
أوّلَ لَّهَا؟ وَبمَاذا يُجِيبُونَ القَائِل بأنّهُ لا شَيْءَ يُوجَدُ مِنْ لا شَيْءء وَالَذِي يُنْكِرٌ خَلَقَ المسبُوق 
العم الخضء وَيَجْحَدُ إِخْدَاث ما لَمْ يَكنْ لَهُ أصْلُ مَوْجُودُ لبه كيف يُجِيبُوتَهُمْ وَهُمْ 
يَقَولونَ نحو قَوْلِهِم) ! 

لَقَدْ صَدَقَ الإِمَامُ ابْنْ حَرْم حِينّمًا قَالَ: «أَصْنَافُ الْحُمْق أكثرٌ مِنْ أَصْناف التَّمْر'. 

وَيَقَولُونَ حِيئمًا تَحْصَرٌ ألْسِئثهُمْ عَنْ الكلام» وَتَعْجَرُ عُقَولَهُمْ عَنْ ضَبْطٍ الاْتذلال عَلَى مَا 
خَاضُوا فيه غيْر عِلم ولا هُدَى: إِنَّ الصَّحَابَة وَسَائِرَ السّلف لم يَتَكلَمُوا في حُدُوثِ 1 
على ما بتى عليه المتكلمون كلام ؛ لاا ار 5 
الوه وإنامة لمعا على ٠‏ أخير ل السول شك الله علي وال 0 

وَعَمْ نا تسْتطِيحْ إثبّات وُجُودٍ الضنع » وَأنْ َْرفَ صفاته وَأَسْمَاءة وما كلقا به من 
الشَرَائع » عَنْ طريق إثبّات النُبُو وتضْديق النَبِيّ فيما يبَلغُنا عَنْ رَبِ. وَنسْتَطِيْ أنْ ثبت 
ار اا ل ل ل الا ال لزع ا ل اد 
صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسلَمَ ‏ وَقَالَ به أثمّة الفْقَهَاء وَالْحَدَئِينَ. وَهَذِهِمعْرفَة لا يَشُوبُهَا مَا 
يَرَعْْعٌ اليَّقِينَ بِصِحَتِهَا مالم نض لحي السية بقدم العَالَم وَتَسَلَسُل الحواديث؛ 
لتَّمُويش عَلَى هَذِهِ العَقَائِدٍ وَرَعْرَعَةٍ اليَّقين بهًا في عُقول المسْلِِينَ: وَهُنَا يحب في حَقَ 
مَنْ عَاصَرَ إعْلانَ هَذِهِ الشَبّه مِنْ عُلَمَاِ المسْلِمِينَ أنْ يُجَردَ سلاح فكره. وَصَحِيمَ فَهْمِه لِعقَائِد 
الكتاب وَالسَنّة؛ لِيَدفَعَ البَاطِلَ وَيَدرَاً الشبْهّة. 

ولد كَانَ الرَسُولُ - صَلَى الله عليْه وَآلِهِ وَسلَمَ ‏ وَالصّحَابَةَ - رضْوَانُ الله عََيْهِم - يَلقَوْنَ 


20215 ارق 3 0 ته 00 ل رمه اف 0 
الذهريّة مِنْ مشركى العَرّب النَّافِينَ للبَعثِ وَالنْشُورء مِن الذِينَ بَيّنَ الله - تَعَالى - اعتقادهم 


- ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام . 5/ 57. ط١ء‏ دار الحديث . القاهرة» مصر 5٠54‏ ١ه.‏ 


وو كم 


ا هم 2 ا د ب 


فى قَوْلِهِ ‏ عَرٌّ وَجَلّ -: (وَقَالوا ما هِىّ إلا حَيَائُنَا الدُّنْيَا تَمُوتُ وَتَحْيَا وما يُيِلِكنًا إلا 


هروما لَهُم لِك مِنْ عِلم إن هُمْ إلا يَظتُون. وإذا تدَى عَلَيْهِمْ آيائكا بَيئَاتٍ ما كَانَ 
حُجَتَهُم إلا أن قالوا انْتُوا بِآبَائْنَا إن كنثُّم صَادِقِينَ. قل اللَّهُ يُحْيِيكمُ ثم يُمِيتكم ثم 


0 0 


َجْمَعْكمْ إلى يَوْم القِيَامَةٍ لا ريب فيه وَلَكِنَأكثرَ النّاس لا يَعلَمُونَ. وَللَّهِ مُْكَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرض وَيومَ تقوم السّاعَة يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ المُبَطِلُونَ4 الجانية/ ؛: /0. وَعَرَفْنَا كَيْفَ أجْرَى 
الله - تعَالى - الحجّة لَهُمْ عَلَى هَوُلاءِ الدَهْريّةِ بمَا هُوَ ثابت وَمُسَلْمُ عِنْدَهُمْ مِنْ أنَّ الله خَلَّقَ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابتََاهَِ وَالإِعَادَة أهْوَنُ مِن الابتِداءِء كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌَ في آخر سُورَةٍ يس, 
وَفِي غَيْرهَا مِنْ سُورٍ القرآن الكريم. 

َالَّذِينَ جاءُوا بَعْدَ ذلك من الْمسْلِِينَ ئبّتَ في زَمَانِِمْ مَنْ يُمَارض عَقَائِدَهُمْ في ثبُوت 
الصّايْع » وَبُوتِ المعَادٍ بير الاعْتِمَادٍ عَلَى أَنهُم لم يَرََا أحَدَا مِمّنْ ذهب مِنْ آبَابْهِمْ يَعُودُ 
ا ا شرو قل الدَهْرِي اللحر الّذِي في الكل الشّيعِي أبَا الفثم الكرّاجكِي: 
فقان له مسقولاً على أن الصائع الا ينقد السلعة ٠‏ إلى وجددت طاهِرهما ل رخو ين ثلث 
خِصّال: إمّا أنْ تَنَقدَمَ الصَنْعَة عَلَيِّ أو أنْ تَتأَخَرَ عَنْهُ أوْ أنْ يَكونًا فِي الوْجُودٍ سَوَاءً. 

35 ثمّ وَجَبَ الكلامُ عَلَى عُلَمَاءِ هَذا الزَّمَان فِي دَفع هَذِهِ الشبّه الجديدَةٍ؛ لِتَسْلْمَ لَهُمْ 
عَقَائْدْهُم 0 06 في ذلك خروج ولا ا لكاب ل اللذين جاءً فيهمًا 
ا ا 2 اقول الام الفا ويا اصول يا يُدفع به عَنْ عَقَائْدٍ الإسلام. 

وَكمَا يَحِبْ عَليْنَا أن نُجَدْدَ في أُسْلِحَةِ الدفاع عَنْ أرْض الإسّلامء وَحُرّمَاتِ أَهْلِه 
وَنَشْر دَعْوَتَهِ بالحقٌّ؛ وَفْقَ المتغيّرات في الأزْوئَةِ لمتعَاقِبَةِء وَمَا تُدَافِمْ عَنْهُ شَيْءٌ ثاببتُ لا 
يَتَجَدّدُ ولا يَتَميرُ ‏ كَذلِك يَحِبْ عَلَيْئا أن نُجَدَّدَ في وَسَائْل الدّفاع الفكري عَنْ عَقَائُونَاء 
وَهِيَّ عَيْنُ ما ثبّتَ فِي الكِتاب وَالسُنّةء لا تُبَدلهَا ولا تُضِيف إِلَيْهَا مِنْ عِنّْدٍ أنفسِنًا شَيْكًا. 
وَلكُلٌ وَسيلةٍ مُخْتَصُونَ بالنَّجْدِيدٍ فيا مِنْ أهْل العِلم والجبّْرَة بها . 

ان لمتكم الذي 0 مَعْرفَةٍ اللداء تال - قن الكلام المبْنِيّ عَلَى 


إثبات حدوث العَالم 0 أو الحا َْ مَعْرفَةِ حدُوث العَالم مِن طريق حَدوث الجواهر 


وه| - 


وَالأعْرَاضِ .. لا نك فِي أنّ الشّطَط قد بَلعْ به مَبََْا عَظِيمَا فَحْضُولُ هَذِهِ المغرفة مِنْ غَيْر 
هذا الطريق ق ثابت بلا رَيْبوِ وقد لا يَخْطرٌ َال المسْلِم لمُؤْين الكلامُ في حُدُوثِ جُمْلَةِ 
العام ِكل مَا فيه إثبَاًا ولا فيا قط وَهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْينٌ عَارِفٌ رَبَّهُ بمَا يَتَجَلَى مِنْ آثار 
كين في كل ما يدرك مُتَبِعْ لِنَبِيَّ الإسّلام» ل ا 1 م 
وَيُخْشَى عَلَيهِ العَذابُ فِيمًا قَصَّرّ فيه وَرَاءَ ذلك. 

لَكِنْ إذا كانَ المقصِدُ مِنْ وَرَاءٍ هَذْهِ الكلِمَةٍ أنَّ الدّلالة عَلَى مَعْرفَةٍ الله تَعَالَى لا تَتِمْ لَنْ 
طَهْرَتْ في حَصَرَتِهِ شُبْهَة القؤل بقِدّم العالم» إلا بَعْدَ معْرفَةِ الدََالَةِ عَلَى حَدُوئهِ وَتفي 
وُجُودٍ حَوَادِثُ لا أوَلَ لَهَاء وَنفي الدَوْرِه وَنفي وُجُودٍ حَوَادثَ لا فَاعِلَ لّمَاء أو تفي 
التَرْجِيم بلا مُرَجَحء فَإِنّ لذلك وَجْها مَعْقولا لا يُنكر؛ خاصّة في الكلام الَحْصُور في مَسَألَةٍ 
مُعيّئَةٍ مع مَنْ لا يُصَدَقْ ثبُوت التُّبُوة وَإِنْ قِيل: يُدفَمْ هذا بِمُطَالَبَةِ المتَكلم بالبَدْءٍ بان 
شرت التدرة وَعِصْمَةَ حَبَر الذّبي عن ريف ففذ م هَذا الآنَ في المكَوَاتِرات التي لإا 
تَحْتَوِلُ ألْقَاطهًا أكثر مِنْ مَعْنّى وَاحِدِء وَهَذا شَأنُ الأول المَحْضَةَءٍ لَكِنْ مَا تفرّعَ بَعْدَ ذلك 
مِن المَسَائْل م اه بار تاريخ الإسُلامء ولا تَسْتَطِيعٌ أنْ 
تُعْيِضُ أَعَيّتَنًا عند ولا أن تَتَجَاهَلَ وجودة .. كل كل ذلك لا يَصلحُ لَه لَهُ الاكتفاءً بهذا الوَجْه 
مِن الدلالة. والمثال القريب لذلك هو هذا القول يتيوت حواديك لا أوْل لهاء وما يْلْرَمُ عَنْهُ 
مِنْ بُطلان الحِسَابٍ فِي أضْل المعَادِء وَإفْسَادٍ دَلائْل عَقِيدَةٍ التَوْحِيدٍ في مَعْرفَةٍ الله تعَالى - 
وَصِفَاتِهِ .. أينَ مَوْردُ إثباته القَاطِعْ من الكتاب والسُّنَّةِ؟ إِنَّ القائل مِنْ جُمْلَةِ المسْلِمِينَ 
ببُوتِ حَوَادِثَ لا أَوّلَ لَهَاء لا يَعْتَقِدُهُ إلا بشَبْهَةِ عَقلِيَةٍِ عَرَصَت له. وأَيْنَ مَوْردُ تفيه 
القاطع من الكتاب وَالسْنَة؟ إنَّ القائل بتفيه مُعْتَِدُ في أصْل اسْتِدْلالِهِ عَلَى أدِلَةٍ العتقل 
النّاصِرَة للمُصرح به في اا ا الا لت ا : مُبَاشِرَةٍ. ومن يزعم 
غَيْرَ هَذا؛ اك بِبْرْهَائِهِ 0 كان مِنَ الصَّادِقِينَ» وَأنا أحكمُ مَك الحاة الْذِي َ 


ا 


0 


- ١6ه“‎ 


لَهَا مِنْ قَبْلُ؛ حَيث قَالَ: «وَأصْلُ الضّلال فِي هَذا الَبْحَثِ عَدَمْ معْرفَةِ أنّاس مَعْدُودِينَ من 
العُقلاء ... أنْ لا إمكانَ لِخْرُوج ات الال ل فك ول 3 
في الماضي ولا في المستقيَل؛ فكلٌ مَا حَرْحَ وَيَخْرُمْ إلى الوْجُود فَهُوَ متنا . 

إِنّ وُجُوبَ الوْجُودٍ الَذِي هُوَ الوْجُودُ مِنْ غير عِلَةِ مُوحِدَة وَيُسَاوقَهُ القِدَمْ عِنْدَئَاء لا 
يْلائمُ عَقَلَ البَشر مُطَلَقَاء وَإنّمَا اعْتَرفنَا به لله ضَرُورَةَ الحاجة إِلَى قَطْع تَسَلْسْل العلل 
ممكنَةٍ لِوْجُودٍ الكائئات. وَعَدَمُ التََاهِي فِي الَاضِي الَّذِي هُوَ عَدَمْ النَّنَاهِي بالفِعْلء وَالَّذِي 
هو ادرف ب الله خاصة. من لوَازم وجوب وجودِهء وَهُوَ ‏ أي عَدَمِ التَنَامِي بالفعل ‏ ما 
كانت تَعْبَلهُ عُقولنًا نَحْنْ المتَنَاجِينَ» وَمَا كنا نَعْتَرفْ به لله أيْضَا لَوْ أمْكئنا إيضَّاح وَجُودٍ 
الموجُودَات التي يَتْبَغِي اما اي مِنْ غير حَاجَةٍ مِنّا إلى الاعْتَراف بوجودٍ 


مَوَجودٍ وَاحِدٍ ل الأقلّ 0 بِدَايَةَ لوجودة)'. 


5 الشيخ مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين . ”؟/ 25848 83". ويلاحظ أن 
الكلام هنا في بيان موجود قديم واجب صانع للعالم الحادث الممكنء وفي بيان الوحدانية تُقَدَمْ الدلالةٌ على 
كونه واحدا لا شريك له ولا مثل ولا ضد. وقد سبق في عملي هذا التعرض لمناقشة دليل الوحدانية لتعلقه 
بقسمة التوحيد بين الربوبية والألوهية في الحلقة الأولى من هذه المسائل. 


- ١# 
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*- الأسماء والصفات. نشرة الشيخ محمد زاهد الكوثري. ط دار إحياء التراث الإسلامي - 
بيروت» لبنان (ب - ت). 

- الاعتقاد على مذهب السلف. تصحيح الشيخ أحمد محمد مرسي. ط حديث أكاديمي 
- فيصل آباد» باكستان (ب ‏ ت). 


. حون بن عبد الحليم بن تيمية (أبو العباس انق الدين تم؟/اه) : 
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8- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم. ط١؛‏ مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة 91١ه.‏ 

9- التوحيد. تحقيق الدكتور محمد السيد الجليند آخر كتابه: قضية التوحيد بين الدين 
والفلسفة. ط؛. مكتبة الشباب ‏ القاهرة» مصر 1405١1ه--985١ه,.‏ 

-٠‏ درء تعارض العقل والنقل. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. ط١ء‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود ‏ الرياضء» السعودية ١ه‏ ١6وام.‏ 

-١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. جمع الدكتور محمد السيد الجليند. 
ط؟: مؤسسة علوم القران ‏ دمشقء» سوريا 04٠5١ه.‏ 

- شرح العقيدة الأصفهانية. تقديم الشيخ محمد حسنين مخلوف. نشر دار الكتتب 
الحديثة , وطبع مطبعة الاعتصام القاهرة. مصر 85١١اه ‏ 15550م. 

.ه١54٠05 الصفدية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. ط8» مكتبة ابن تيمية - مصر‎ -١ 
مجموع الفتاوى. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصي النجدي وابنه‎ 5 
.ه١54٠04 محمد. طبع الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالسعودية‎ 

6- منهاج السنة النبوية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. ط١.‏ جامعة الإمام محمد 
بن سعود ‏ الرياض, السعودية 505١ه-1985م.‏ 

» أَحْمَدُ بْنُ عَطِيَّة العَامِدِي (الدكتور): 

- لبَيْهَقَِيِ وه من الإلهيّات. طؤ» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة, 
السعودية 6 

أحمد بن محمد العدوي المالكي (الشيخ أبو البركات الدردير ت١١٠١اه):‏ 

اد شرح الخريدة البهية. وهو مطبوع بهامش حاشية الشيخ محمد السباعي على شرح 
الدردير. نشر السيد عبد الحميد راغب السباعي. ط١.ء‏ المطبعة العامرة المليجية بمصر 


اه 
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» أحمد بن محمد المقري (الشيخ أبو العباس التلمساني المالكي ت١4١٠ه):‏ 

- إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. ومعه شرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه 
الشنقيطي. راجعه وعلق عليه وصححه الشيخ أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري. 
ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت» لبنان (ب ‏ ت). 

» بهاء الدين عبد الوهاب الإخميمي : 

5 رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها. حققها وشرح عباراتها 
الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة. ط دار الرازي للطباعة والنشر ‏ عمان, الأردن /199١م.‏ 
حسام الديني الالوسي(الدكتور) : 

٠‏ حوار بين الفلاسفة والمتكلمين. ط؛» دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة 
والإعلام ‏ بغدادء العراق .١1985‏ 

حسن محمود عبد اللطيف الشافعي (أستاذنا الدكتور) : 

-١‏ الآمدي وآراؤه الكلامية. ط١.ء‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» مصر 
6ه-1998م. 

» حسين الشيخ : 

- العرب قبل الإسلام. ط دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية؛ مصر 1997م. 

»# دين محمد محمد ميرا صاحب (الدكتور) : 

-٠‏ المسلمون والخريطة الدينية العالمية المعاصرة. طاء مطبعة مجمع البحوث 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية ‏ إسلام ابادء باكستان» ونشر دار الهاني للطباعة 
بمصر 1474ه- 4٠١50م.‏ 

# زكريا بن غلام قادر الباكستاني : 

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث. طاء دار الخراز *147ه -5007م. 

»# عباس حسن: 


- النحو الوافي ط"؛ دار المعارف - القاهرة؛ مصر 19105م. 
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» عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ته١4ه):‏ 

5- شرح الأصول الخمسة. تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم (مانكديم). 
تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان. ط؛» مكتبة وهبة ‏ القاهرة» مصر 1988م. 

- المحيط بالتكليف. جمع الحسن بن أحمد بن متويه. تحقيق عمر السيد عزمي. 
طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف -الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة» مصر 
(إنجد ف )اه 

عبد العزيز بن يحيى (الإمام الكناني ت٠4؟ه):‏ 

7- الحيدة. تحقيق الدكتور جميل صليبا. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشقء 
سوريا 85١1١ه‏ - 1954م. 

عبد الفضيل القوصي (الدكتور) : 

4 هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد. ط؟. دار الطباعة المحمدية ‏ القاهرة» مصر 
6ه-590ام. 

كين للك مق كين لاله بن يوسف (إمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى4/10ه) : 
“٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى»ء 
والشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد. مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» مصر ٠150م.‏ 

-*١‏ البرهان في أصول الفقه. تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب. ط؛» مكتبة 
الوفاء ‏ المنصورةء» مصر /١5١ه.‏ 

-١‏ الشامل في أصول الدين. تحقيق الدكتور علي سامي النشارء بمشاركة فيصل بدير 
عون» وسهير محمد مختار. نشر منشأة المعارف ‏ الإسكندرية» مصر 1959م. 

+م- العقيدة النظامية. تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. ط المكتبة الأزهرية للتراث ‏ 
القاهرة» مصر 54117١ه‏ 1995م. 

7 علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (سيف الدين الآمدي المتوفى ١79”ه):‏ 


:*- أبكار الأفكار فى أصول الدين. تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط؛١ء‏ دار الكتب العلمية 


- ١ها/‎ 


- بيروت» لبنان 5575١1ه--"*١٠٠5م.‏ 

ه"- غاية المرام في علم الكلام. تحقيق الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي. ط 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة» مصر ١9١ه ‏ 1911م. 

7" المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين. تحقيق الدكتور حسن محمود عبد 
اللطيف الشافعي. ط١.,‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة؛ مصر ١4١ه ‏ 199#م. 

» علي بن أحمد بن سعيد (الإمام ابن حزم الظاهري القرطبي المتوفى 555ه): 

"- الإحكام في أصول الأحكام. طاء دار الحديث ‏ القاهرة» مصر 5404١ه.‏ 

8- الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط مكتبة السلام العالمية ‏ القاهرة» مصر (ب - 
ت). 

علي بن إسماعيل (الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى 14اه): 

و+- أصول أهل السنة والجماعة (رسالة أهل الثغر). تحقيق الدكتور محمد السيد 
الجليند. مطبعة التقدم ‏ القاهرة. مصر 19410م. 

- الإبانة عن أصول الديانة. تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. ط١ء‏ دار الأنصار 
القاهرة» مصر 910 1ه /191/0م. 

-١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. تحقيق الدكتور محمود غرابة. المكتبة 
الأزهرية للتراث ‏ القاهرة؛ مصر *199م. 

؟؛- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد. 
طاء مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة؛ مصر 1959م. 

علي بن الحسين بن موسى البغدادي (الشريف المرتضى ت”47ه): 

4- شرح جمل العلم والعمل. صححه وعلق عليه الشيخ يعقوب الجعفري المراغي. ط18» 
دار الأسوة للطباعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف ‏ طهران» إيران 9١51١ه.‏ 

علي بن علي بن محمد (ابن أبي العز الحنفي المتوفى 7ولاه): 

4- شرح الطحاوية. تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر. ط مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» 


- ١هرمل‎ 


الصرر (إإفجا حت لقم 

علي بن محمد الجرجاني (السيد الشريف أبو الحسن المتوفى 7١/ه):‏ 

ه:- التعريفات. ط دار السرور - بيروت» لبنان. وهي مصورة عن الطبعة المصرية 
القديمة» بالمطبعة الخيرية في حى الجمالية ‏ القاهرة» مصر ١١٠١ه.‏ 

5- شرح المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت5ه/اهم. ط مكتبة 
الشريف الرضي - قم إيران (ب - ت). وهي مصورة عن الطبعة الأولى في مصر على نفقة 
الحاج محمد أفندي ساسي المغربي» وتصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني» وطبع 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ه15ه-19017م. 

* فاروق ترزيتش البوسنوي: 

- القرآن وتأليه مريم .. دراسة نقدية وتقويمية لموقف النصارى. رسالة ماجستير - 
كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية الإسلامية بإسلام اباد - باكستان 7١٠٠م.‏ 
* مارتن مكدرموت: 

- نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد. تعريب علي هاشم. مراجعة الدكتور محمود 
البستاني. نشر مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد. ط١»‏ مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
للاستانة الرضوية - مشهدء إيران 51١ه.‏ 

محمد ابن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة ت٠5؛ه):‏ 

9- الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. منشورات مكتبة جامع جهلستون بطهران. 
طبع مطبعة الخيام - قم إيران ١٠٠5١اه.‏ 

محمد أعلى بن علي بن قاضي محمد حامد الفاروقي التهانوي (من علماء القرن الثاني 
عشر الهجري): 

-٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. الطبعة الجديدة بإشراف الدكتور رفيق العجم. 
ط١‏ مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» لبنان 1995م. 


» محمد بن إبراهيم (صدر الدين الشيرازي ت٠ه١٠ه):‏ 
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١ه-‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ط". دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» لبنان ١158م.‏ 

محمد بن إبراهيم اليماني (أبو عبد الله المشهور بابن الوزير المتوفى٠4/ه):‏ 

؟- إيثار الحق على الخلق. نشر شركة طبع الكتب العربية بمصر. ط مطبعة الآداب 
والمؤيد ‏ القاهرة» مصر /١1١ه.‏ 

*ه-ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. ط١؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
لبنان 505١ه ‏ 1985م. 

4ه-العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. تحقيق شعيب الأرناؤوط. طا 
مؤسسة الرسالة بيروت 4117١ه-‏ 1995م. 

» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (أبو عبد اللّه بن القيم تداه/اه): 

هه- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تحرير الحساني حسن 
عبد اللّه. مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» مصر (ب ‏ ت). 

5ه- الصواعق المرسلة. تحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل. ط*؛ دار العاصمة ‏ 
الرياض» السعودية 518١1ه--1998م.‏ 

/اه- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقي. ط؟. دار الكتاب العربي ‏ بيروت» لبنان «19١ه‏ - 19109#ه. 

» مُحَمَّد بن أَحْمَدَ (أبو الوليد بن رشد القَرْطبِيّ (دهوههم): 

- تهافت التهافت. تحقيق الدكتور سليمان دنيا. ط"» دار المعارف - القاهرة» مصر 
م 

4- مناهج الأدلة في عقائد الملة - تحقيق الدكتور محمود قاسم. ط1. مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة» مصر 1954م. 

محمد بن إسماعيل (الإمام أبو عبد الله البخاري ت5ه؟ه): 

مه١4٠08 خلق أفعال العباد. تحقيق الشيخ بدر البدر. ط١ء الدار السلفية  الكويت‎ -٠ 
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986ام. 

محمد بن الطيب (القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى «508ه): 

)تار الشان لحري )| لي اللبتتتر مشفك اط كر العارف 2 
القاهرة. مصر(ب ‏ ت). 

-١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهيل به. تحقيق الشيخ محمد زاهد 
الكوثري. ط المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة» مصر ١141ه ‏ 199م. 

+- البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات. تحقيق الأب ريتشارد مكارثي. ط المكتبة الشرقية ‏ بيروت؛» لبنان 110/8م. 
5”- التقريب والإرشاد الصغير. تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد. ط؟» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» لبنان 1518ه- 1998م. 

- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. تحقيق 
الدكتور محمود محمد الخضيري» والدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة. ط دار الفككر 
العربي بمصر (ب ‏ ت). وأعاد تحقيقه الأب ريتشارد مكارثي اليسوعي بعنوان 
التمهيد. طاللمكتبة الشرقية ‏ بيروت» لبنان /51ام. 

» محمد بن جرير (الإمام الطبري ت١٠١اه):‏ 

5- تفسير الطبري ‏ ط دار الفكر ‏ بيروت» لبنان ه0٠5١ه.‏ 

محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (أبو الفتح المتوفى 549ه): 

0- كنز الفوائد. تحقيق الشيخ عبد الله نعمة. نشر دار الذخائر. طاء مطبعة أمير ‏ 
قم» إيران ١٠4١ه.‏ 

» محمد بن عمر (الإمام فخر الدين الرازي ت05”ه): 

- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. طاء دار الفكر - 


بيروت» لبنان ١0٠15١1ه--١158م.‏ 


ا 


9 المطالب العالية. تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. ط١»؛‏ دار الكتاب العربى - 
بيروت» لبنان /5-01١1ه--19/10م.‏ 

» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد ت١14ه):‏ 

- أوائل المقالات. تحقيق الشيخ إبراهيم الأنصاري. (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيد) ط؟, دار المفيد ‏ بيروت» لبنان 5١5١ه.‏ 

-١‏ المسائل العكبرية. تحقيق علي أكبر إلهي الخراساني ضمن. سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيد. ط دار المفيد - بيروت» لبنان 5١54١ه.‏ 

» محمد بن محمد بن عبد الكريم (أبو اليسر البزدوي المتوفى497ه): 

؟7- أصول الدين. تحقيق الدكتور هانز بينزلنس. دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» 
مصر 1188ه - 19517م. 

5 محمد بن محمد بن محمد الغزالي: 

7- القسطاس المستقيم (ضمن مجموعة رسائل الغزالي). طدار الفكر ‏ بيروت» لبنان 
ا ار 

4 الاقتصاد في الاعتقاد. نشرة الدكتور إبراهيم أكاه» والدكتور حسين اتاي ‏ كلية 
الإلهيات بجامعة أنقره» تركيا 1957م. 

تهكفمه): 

ه- متن السنوسية أم البراهين (ضمن كتاب مجموع من مهمات المتون المستعملة من 
غالب خواص الفنون). المطبعة الخيرية بالجمالية ‏ القاهرة» مصر ١١١ه.‏ 

+ محمد تقي الأميني : 

5 الإسلام تشكيل جديد للحضارة - من ترجمة الدكتور مقتدي حسن ياسين» 
ومراجعة الدكتور عبد الحليم عويس. ط دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض, السعودية 


"0ه 85ؤام. 
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» محمد رشاد سالم (الدكتور) : 

- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية. ط دار القلم ‏ الكويت 411١ه ‏ 1997م. 

محمد عليش المالكي (ت99؟اه): 

- هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد (شرح العقيدة الكبرى للسنوسي). مع 
حاشيته: الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية (شرح منظومة إضاءة الدجنة 
في اعتقاد أهل السنة لأحمد المقري). نشرة جامعة السيد محمد بن علي السنوسي 
الإسلامية ‏ البيضاءء ليبيا اه - 8كؤذام. 

» مسعود بن عمر بن عبد اللّه (العلامة السعد التفتازاني ت"ول/اه) : 

9- شرح المقاصد. تحقيق إبراهيم شمس الدين. منشورات حاجي محمد جهانزيب» 
إشاعت إسلام كتب خانه ‏ بيشاور» باكستان (ب ‏ ت). 

-٠‏ شرح العقائد النسفية لأبي حفص عمر النسفي. تحقيق الدكتور أحمد حجازي 
السقا.ط١.‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة» مصر /501١ه--‏ 19810م. 

» مصطفى صبري (شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ت"الالااه - 1904م): 

- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين. ط؟., دار إحياء التراث العربي‎ -١ 
.ما1981١--ه1١501١ بيروت» لبنان‎ 

مصعب الخير إدريس السيد مصطفى الإدريسي (الدكتور) : 

7- تطور مفهوم الوحدة الإلهية بين المتكلمين والصوفية حتى نهاية القرن الخامس 
الهجري ‏ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 19917م. 

8- دراسات في التشيع الإمامي في ضوء دعوى التقريب بين الفرق والمذاهب 
الإسلامية. ط١.ء‏ المكتبة القدوسية ‏ لاهورء باكستان ١٠٠م.‏ وقد صدر منها ثلاث 
مجلدات: أولها: مدخل إلى دراسة الفكر الكلامي الاثنا عشري في القرن الخامس 
الهجري. والثاني: مقدمات النظر ودقيق الكلام. والثالث: مسائل التوحيد عند الشيعة 


- 


الاثنا عشرية دراسة مقارنة. 

4- الفكر الكلامي الاثنا عشري خلال القرن الخامس الهجري دراسة مقارنة بآراء 
أهل السنة. رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ه١50م.‏ 

* معمّر بن 0 (الإِمَام اللْقَوىَ أبو عُبَيدَة ت١‏ 1لاه): 

- مجاز القران. تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين. نشر مكتبة الخانجي. ط دار 
غريب للطباعة ‏ القاهرة؛ مصر 198/8م. 

ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد (أبو المعين النسفي المتوفى 508ه): 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين. تحقيق كلود سلامة. نشر المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق. ط١»‏ الجفاني والجابي للطباعة والنشر ‏ ليماسول. قبرص 
1م 

7- التمهيد لقواعد التوحيد. تحقيق جيب الله حسن أحمد. ط؛١ء‏ دار الطباعة 


المحمدية ‏ القاهرة» مصر 505١اه-‏ 1186م. 


- 
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المسألة الأولى: قسمة التوحيد بين الربوبية والألوهية 
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